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تعُــد المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري أوَل شــبكة إقليميــة لخــراء صياغــة الدســاتير في الشرق الأوســط وشــال 

أفريقيــا. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إلى المســاهمة في الحكــم الرشــيد عــر تشــجيع التعلــم بــن 

بلــدان المنطقــة، وكذلــك تقديــم تحليــل فنــي موضوعــي ومتــوازن وتقدمــي للأطــر الدســتورية في المنطقــة، وتطبيــق 

خبراتهــا لدعــم جهــود الإصــاح القانــوني والدســتوري فيهــا.

تضــم المنظمــة أكاديميــن وقضــاة ومحامــن وبرلمانيــن وناشــطين مــن المجتمــع المــدني ينتمــون إلى كافــة مجــالات 

القانــون الدســتوري. ويعتــر خــراء المنظمــة مــن كبــار المختصــن في مجــال بنــاء الدســاتير في المنطقــة حيــث شــاركوا 

في التفــاوض عــى الدســاتير وصياغتهــا في جميــع أنحــاء العــالم العــربي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس 

ــود الإصــاح  ــه باســتمرار في جه ــت المنظمــة مصــدراً للخــرات يعُتمــد علي ــا ومــر والعــراق واليمــن. وبات وليبي

الدســتوري.
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ــون العــام في جامعــة بيرزيــت في فلســطين  ــل، أســتاذ القان عاصــم خلي

المحتلــة وفي جامعــة القديــس يوســف في لبنــان. يشــغل حاليــاً عضويــة 

مجلــس إدارة مؤسســة الحــق ومجلــس مفــوضي الهيئــة المســتقلة 

لحقــوق الإنســان. يشــغل خليــل حاليــاً كــرسي الشــيخ حمــد بــن خليفــة 

ــدولي في جامعــة بيرزيــت. ــون ال ــون الدســتوري والقان ــاني للقان آل ث

يحمــل خليــل درجــة الدكتــوراة في القانــون العــام من جامعــة فريبرورغ، 

ســويسرا )2006( ودرجــة البكالوريــوس والماجســتير في القانــون المــدني 

والكنــي )utroque iure( مــن جامعــة اللاتــران، رومــا.

يهتــم خليــل في مجــالات مختلفــة أهمهــا القانــون الدســتوري المقــارن، 

 قانــون اللاجئين، البحث القانوني، القانون والمجتمع، الفلســفة السياســية. 
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ــة  ــوق بجامع ــة الحق ــام في كلي ــون الع ــتاذ القان ــب أس ــه فيلي كزافيي

ــتاذ  ــون( وأس ــوربون للقان ــة الس ــوربون )كلي ــون - س ــس 1 بانثي باري

ــا(.   ــوب إفريقي ــاون- جن ــب ت ــب )كي اســتثنائي في جامعــة ويســرن كي

ــة إيكــس مرســيليا  ــتاذًا في جامع ــل أس ــي 2008 - 2018  عم ــن عام ب

)AMU( وتــرأس معهــد لويــس فافوريــو. ويشــغل حاليــا مديــر مركــز 

ــية". ــوق الأساس ــوربون والحق ــاتير الس ــاث "دس الأبح

تتركــز خبرتــه الرئيســة في القانــون الدســتوري المقــارن )عمليــات 

ــون  ــدولي، والقان ــون الإنســاني ال ــوق الإنســان، والقان ــة( ، وحق الصياغ

الجنــائي الــدولي، والعدالــة الانتقاليــة. كــا ســاهم بعمــق في عمليــات 

إعــادة بنــاء الدســاتير في حــالات مــا بعــد الــراع أو مــا بعــد الأزمات، لا 

ســيما في تونــس وميانمــار ، حيــث شــارك في الحــوار الوطنــي وعمليــات 

إعــادة بنــاء الدســتور.
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تمهيد

ــذ العــام  ــة من ــا مفصلي ــا احتجاجــات شــعبية وتحــولات وأحداثً شــهدت منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقي

ــة. ــدول العربي ــاء الدســاتير في معظــم ال ــادة بن 2010 أدت إلى إع

وفي ســياق عمليــة الإصلاحــات الدســتورية، فتــح النقــاش حــول النظريــات الدســتورية الحديثــة التــي تشــكّل مدخلً 

أساســياً لإرســاء الديمقراطيــة وبنــاء دولــة القانــون. وظهــرت حاجــة لتحديــث منهجيــة تدريــس القانــون الدســتوري 

وطرائــق التدريــس في كليــات الحقــوق في المنطقــة العربيــة، لتجــاري التطــورات الدســتورية الحاصلــة في معظــم 

دول المنطقــة، وتقــدّم مقاربــة واقعيــة لعمليــات وضــع دســاتير جديــدة أو تعديــل الدســاتير الســابقة مــن جهــة، 

وتتبّــع الطرائــق الحديثــة التــي تعتمــد عــى تطويــر تفكــر الطــاب النقــدي ومهاراتهــم العمليــة مــن جهــة أخــرى.

وبمــا أنّ المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري ســعت منــذ تأسيســها عــام 2013 إلى تطويــــر الثقافــــة الدســــتوريةّ 

والمعـــارف المقارنـــة، وتشــجيع التعلــم في بلــدان المنطقــة، وتقديــم تحليــل فنــي موضوعــي ومتــوازن وتقدمي للأطر 

الدســتورية في المنطقــة، ودعــم جهــود الإصــاح القانــوني والدســتوري في بلــدان الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا،

فقــد نظمــت عــددًا كبــراً مــن المؤتمــرات وجلســات الحــوار في عــدة دول عربيّــة ناقشــت خلالهــا مجموعــة متنوعــة 

مــن المواضيــع والقضايــا، مثــل علاقــة الديــن بالدولــة، ووظيفة المحاكــم الدســتورية في الأنظمــة الدســتورية العربية، 

واللامركزيــة، وعمــل البرلمانــات ودورهــا، وتطبيــق الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الخ.

ــدول  ــن في ال ــجيع الباحث ــدف تش ــام 2015 به ــس ع ــتوري في تون ــون الدس ــة القان ــة أكاديمي ــأت المنظم ــا أنش ك

العربيــة عــى الحــوار والعمــل معًــا في مشــاريع بحثيــة مشــركة حــول عــدد مختــار مــن الموضوعــات الدســتورية، 

ــات المشــركة، بدعــم مــن خــراء إقليميــن ودوليــن. ــادل الخــرات ودراســة التحدي وتب

وتســعى أكاديميــة القانــون الدســتوري بشــكل عــام للتعــرفّ إلى الاتجاهــات الســائدة في وضــع الدســاتير في ســائر 

ــز عــى أحــدث عمليــات الإصــاح  الــدول العربيــة والموضوعــات الدســتورية الأكــر إثــارة للاهتــام والجــدل، وتركّ

التــي بــدأت منــذ عــام 2011. 

وقــد أتاحــت تجربــة الأكاديميــة، مــن خــال تبــادل الآراء بــن عــدد مــن الباحثــن الشــباب والمخضرمين، فهــم الحاجــة 

إلى إصــاح مناهــج تعليــم القانــون الدســتوري، ووضــع تصــوّر للاتجــاه الــذي ينبغــي أن يتــمّ فيــه هــذا الإصــاح.

ــة  ــر المنطق ــم ع ــي القائ ــي والأكاديم ــار العلم ــع الإط ــاً م ــد، وتفاع ــي والمحاي ــا العلم ــن موقعه ــا م ــك انطلاقً لذل

العربيــة، ولا ســيما في مــا يخــص التعليــم القانــوني عمومًــا، والقانــون الدســتوري خصوصًــا، عملــت المنظمــة ضمــن 

مــروع تعزيــز ثقافــة القانــون الدســتوري عــى تنفيــذ مــروع منهــج القانــون الدســتوري الحديــث.

ــات  ــتوري في الجامع ــون الدس ــس القان ــث لتدري ــي حدي ــي ومنهج ــور علم ــع تص ــروع إلى وض ــذا الم ــدف ه يه

العربيــة، وتتمثــل مخرجاتــه في منهــج مقــارن لطرائــق التدريــس الحديثــة في القانــون الدســتوري بصفــة خاصــة.
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في هــذا الإطــار، تفخـــر المنظمـــة العربيـــة للقانـــون الدســـتوري بــأن تضــع في متنــاول كليــات الحقــوق وأســاتذة 

ــب العــربي المرُافــق في  ــة الطبعــة الأولى مــن الكتيّ ــون الدســتوري والطــاب في الجامعــات في المنطقــة العربي القان

القانــون الدســتوري باللغــة العربيــة، وتأمــل بــأن يمثــل هــذا المــروع إضافــة متواضعــة تدعــم الجهــود العلميــة 

الراميــة إلى تحديــث مناهــج تدريــس القانــون الدســتوري، التــي كانــت ومــا زالــت في جلهــا، تعتمــد أســلوباً تقليديـًـا 

ــا لا يجــاري النظريــات الحديثــة في تدريــس القانــون. قديمً

ــا الجهــود التــي بذلهــا جميــع الأطــراف الذيــن ســاهموا  تقــدّر المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري تقديــراً عاليً

بشــكل أو بآخــر مــن مواقعهــم المتعــددة في وضــع ونــر وترجمــة هــذا الكتيّــب، وتتقــدّم منهــم جميعًــا بجزيــل 

ــة. الشــكر والامتنــان لعطاءاتهــم الغنيّ

وتخــصّ بالشــكر المؤلفــن كزافييــه فيليــب وعاصــم خليــل اللذيــن أعــدّا الكتيّــب، والخــراء الذيــن شــاركوا في ورش 

ــان والأردن وفلســطين: أحمــد الورفــي، أحمــد  ــس ولبن ــة وجلســات العصــف الفكــري مــن تون العمــل التحضيري

ــو صــوي، منتــر  ــة، محمــد شــفيق صرصــار، محمــود أب ــراس مكي ــدران، ف ــي، ســيمون ب ــد، سلســبيل القليب مفي

ــوردي )وفــق الترتيــب الأبجــدي(. ال

وتجــدّد امتنانهــا لــــ Open Society Foundation عــى دعمهــا المنظمــة وبشــكل خــاص مــروع التعليــم القانوني 

الحديــث، وللفريــق الإداري للمنظمــة الــذي عمــل بمثابــرة عــى هــذا الكتيّــب خــال 2020-2019.

المنظمة العربية للقانون الدستوري
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مقدّمة

يهــدف الكتيّــب العــربي المرافــق في القانــون الدســتوري، وهــو الأوّل مــن نوعــه باللغــة العربيــة، إلى دعــم المدرسّــن 

والمدرسّــن المســاعدين لمــادّة القانــون الدســتوري في كليــات الحقــوق العربيــة في مســرتهم التعليميــة. لا يشــكّل 

هــذا الكتيّــب المرافــق بديــاً عــن قــراءات المســاقات، ولم يتــمّ إعــداده كمنشــور أكاديمــي. تجــدر الإشــارة إلى أنــه 

ــا  ــة غــر منشــورة تمــت ترجمته ــم تحضــر نســخة إنجليزي ــة، ت ــة العلمي ــن المؤلفــن واللجن ــاش ب ولتســهيل النق

بعــد الاتفــاق عليهــا بــن المؤلفــن أولاً وإقرارهــا مــن اللجنــة العلميــة للمنظمــة ثانيــاً. وقــد تمــت مراجعــة النســخة 

العربيــة المترجمــة مــن قبــل أحــد المؤلفــن كــا تمــت مراجعــة المخطــوط باللغــة العربيــة مــن قبــل أحــد الخــراء 

بتكليــف مــن المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري، وتــم تنقيــح النســخة النهائيــة بنــاء عــى هــذه الملاحظــات. وفي 

حــال وجــود عــدم وضــوح في الترجمــة يمكــن العــودة للمخطــوط المعــد باللغــة الإنجليزيــة والمتــاح لــدى المنظمــة 

)غــر منشــور(. يســتغل المؤلفــان الفرصــة لشــكر الخبــر الــذي قــام بتزويــد المؤلفــن بملاحظــات هامــة ســاهمت 

في تحســن نوعيــة المحتــوى. 

ــب المرُافــق 15 فصــاً؛ وتتضمّــن هــذه الفصــول المواضيــع الرئيســية التــي تُــدرسّ في مســاق القانــون  يضــمّ الكتيّ

ــا للموضــوع، ومقدّمــة  ــة )مســتوى البكالوريــوس(. يشــمل كلّ فصــل وصفً الدســتوري ضمــن الدراســات الجامعي

موجــزة، واســتعراضًا للأهــداف، قبــل الغــوص في تفاصيــل المســائل المطروحــة. كذلــك، يضــمّ الكتيـّـب المرافــق بعــض 

التماريــن، ودراســات الحــالات، وتأديــة الأدوار، لمســاعدة المدرسّــن في اختبــار المعرفــة التــي اكتســبها الطــاب. 

ــة كلّ فصــل، أو  ــب قبــل كتاب ــو الكتيّ ــة كلّ فصــل، ثمّــة قائمــة قــراءات تذكــر المصــادر التــي طالعهــا مؤلفّ في نهاي

تقــرح ببســاطة قــراءات إضافيــة حــول المواضيــع المذكــورة. لــدى ذكــر اقتبــاس مبــاشر لأحــد المصــادر خــال صياغــة 

الكتيّــب، حــرص المؤلفّــون عــى إضافــة المرجــع المبــاشر في الحاشــية الســفلية. 

لــدى تحضــر قائمــة محتويــات الكتيّــب، اســتفاد المؤلفّــون مــن النقــاش مــع أعضــاء اللجنــة الأكاديميــة في المنظمــة 

العربيــة للقانــون الدســتوري في تونــس. 

بعــد أن حــرّ المؤلفّــون المســودّة الأولى، نظُّــم مؤتمــر أوســع نطاقًــا مــع المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري في 

تونــس، وضــمّ، إلى جانــب اللجنــة الأكاديميــة، أســاتذة في جامعــات تونســية راجعــوا المســودّة وقدّمــوا اقتراحــات 

وقــراءات إضافيــة. نتوجّــه بشــكر خــاصّ إلى المشــاركين في ورشــة العمــل التــي دامــت يومــن. 

ــق  ــة تحقي ــتوري. بغي ــون الدس ــق في القان ــب المراف ــن الكتيّ ــخة الأولى م ــي النس ــذه ه ــارة إلى أنّ ه ــدر الإش تج

الأهــداف المنشــودة، يرحّــب المؤلفّــون بــأيّ مقترحــات أو تعليقــات قــد تســاعد في تحضــر المســودّة الثانيــة، اســتنادًا 

إلى خــرات المدرسّــن وآرائهــم؛ وأفضــل مــا يمكــن قولــه عــن الكتيّــب هــو أنّــه عمــل جــارٍ. 

كزافييه فيليب وعاصم خليل
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 الفصل الأوّل 

الدولة
كزافييه فيليب

الموضوع

يتنــاول الفصــل الأوّل المفهــوم الرئيــي للدولــة في القانــون الدســتوري. “الدولــة” هــي الركــن الجوهــري لدراســة أيّ 

موضــوع في القانــون الدســتوري، لأنهّــا تمثـّـل البنيــة الأساســية اللازمــة لتعلّــم مفاهيمــه، بغــضّ النظــر عــن الإطــار 

ــن الــدولي والدســتوري، يجــب أن يفهــم  ــة مُســتعمَل في القانونَ ــد. بمــا أنّ مفهــوم الدول الســياسي والنظــام المعُتمَ

الطــاب النظــرة إلى الدولــة في ظــلّ القانــون الدســتوري. 

المقدّمة

ــرّ  ــاس وتطويرهــا. عــى م ــن الن ــة ب ــات الاجتماعي ــم للمحافظــة عــى العلاق ــاج أيّ مجتمــع إنســاني إلى تنظي يحت

ــة  ــا وُجــدت مجموع ــاس، أين ــن الن ــات سلِســة ب ــن علاق ــة تؤمّ ــد بني ــرزت حاجــة أساســية إلى تحدي ــخ، ب التاري

ونَـَـت. في كلّ مــرةّ فشــل هــذا التنظيــم، نشــبت الحــروب بــن الجماعــات، واختفــت مجتمعــات بشريــة وحضــارات 

بســبب عــدم قدرتهــا عــى ترتيــب العلاقــات بــن النــاس. لطالمــا اعتمــد نــوع البنيــة عــى حجــم المجتمــع. بالتــالي، 

شــكّلت العائــات، والعشــائر، والقبائــل، والمجتمعــات، والقــرى البنــى الأولى التــي اختــرت هــذا النــوع مــن التنظيم 

لحيــاة الجماعــة قبــل إنشــاء الدولــة. وقــد ســاعدت الأنثروبولوجيــا )عِلــم الإنســان( إلى حــدّ كبــر في فهــم الأســباب 

التــي أدّت إلى إنشــاء مــا يعُــرف بـ"الدولــة الحديثــة". مــن وجهــة نظــر إتيمولوجيــة، يشــتقّ المصطلــح   الإنجليــزي 

للدولــة State مــن اللاتينيــة Status، وقــد اســتخُدم ســابقًا لتحديــد وضــع أي مجموعــة أشــخاص يعيشــون ضمــن 

جماعــة أو مجتمــع. 

ــنّ المؤرخــن  ــنّ، لك ــاة مجتمــع مع ــة تحكــم حي ــة كبني ــا الدول ــي وُجــدت فيه ــة الت ــد الفــرة الزمني يصعــب تحدي

وجــدوا أدلـّـة تشــر إلى ظهــور منظومــة الدولــة منــذ ألــف ســنة )الحضــارة اليونانيــة الموكيانيــة، الإمبراطوريــة المصرية، 
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الإمبراطوريــة الصينيــة(.  تبــنّ هــذه المعلومــة كيــف أنّ المجتمعــات عــى اختلافهــا كانــت منظمّة دســتورياً في الأســاس 

وتملــك بنيــة محــدّدة. لكــن ســيقتصر اســتعراضنا للمعلومــات عــى التعريــف والتنظيــم الراهنــن للدولــة الحديثــة. 

تســتعمل العلــوم الاجتماعيــة العديــدة مفهــوم الدولــة الــذي يمكــن تناولــه مــن زوايــا مختلفــة. عــى ســبيل المثــال، 

تركّــز العلــوم السياســية عــى ممارســة الســلطة واســتخدام الإكــراه؛ بينــا يســلطّ علــم الاجتــاع الضــوء عــى العلاقات 

بــن المجموعــات والأســاليب المســتخدمة للحــرص عــى احتــكار العنــف. في المجــال القانــوني، تعُتــر الدولــة البنيــة 

الأساســية للانخــراط في علاقــات قانونيــة، داخليًــا )محليًــا( أو خارجيًــا )دوليًــا(. مــع ذلــك، لا تتناقــض هــذه المقاربــات 

المختلفــة إلى تعريــف الدولــة مــع بعضهــا، إنّــا تسُــتخدم لأغــراض مغايــرة، وقــد تــري فهــم النــاس لمفهــوم الدولــة. 

ــة،  ــى الدول ــف بن ــى تعري ــتوري ع ــون الدس ــة في القان ــوم الدول ــد مفه ــع لتحدي ــي المتُبّ ــل المنهج ــز التحلي يرتك

ومؤسســاتها، والعلاقــات بينهــا، ويشــكّل نقطــة الانطــاق لأيّ دراســة أو بحــث حــول القانــون الدســتوري. لــذا، مــن 

الــروريّ فهــم مصطلــح “الدولــة” لاســتيعاب جميــع الفصــول التاليــة.

ــوم  ــون الدســتوري، لا شــكّ في أنّ مفه ــز عــى القان ــذي يركّ ــب ال ــذا الكتيّ ــن النطــاق المحــدود له عــى الرغــم م

ــام. في  ــدولي الع ــون ال ــون الإداري، القان ــام كالقان ــون الع ــن القان ــرى م ــالات الأخ ــع المج ــاسي في جمي ــة أس الدول

القانــون الوطنــي، يرتكــز مفهــوم الدولــة عــى التعريــف نفســه، بغــضّ النظــر عــن الفــرع المعنــي مــن القانــون، 

أمّــا في القانــون الــدولي فيسُــتخدم لأغــراض أخــرى، تحديــدًا العلاقــات بــن الــدول المتســاوية وصاحبــة الســيادة. 

بالتــالي، يجــب عــدم الخلــط بــن دلالات كلّ تعريــف، في ضــوء الواقــع المميّــز للدولــة. يشــر الحقوقيّــون والخــراء 

ــة في الإطــار الوطنــي.  ــم الدول ــة” كركــن أســاسي لدراســة موضوعهــم، وهــو عل الدســتوريون إلى مفهــوم “الدول

عــى الرغــم مــن تطــور القانــون الدســتوري بأشــكال عديــدة منــذ قرنــن، لا تــزال الدولــة محــور الاهتــام الرئيــي 

للحقوقيّــن. ســنناقش في فصــول هــذا الكتيـّـب عنــاصر عالميــة، وحياديــة، وموضوعيــة لا تحكــم مســبقًا عــى الشــكل 

ــية  ــى الأركان الأساس ــر ع ــا تقت ــة، وإنّ ــلطات معاكس ــا لس ــياسي أو تقبّله ــا الس ــى نظامه ــة أو ع ــائي للدول النه

الضروريــة لفهــم الإطــار الــذي يتطــوّر القانــون الدســتوري ضمنــه. 

الأهداف

· التوصّل إلى تعريف مفهوم “الدولة” في القانون الدستوري بشكل بسيط ومُختصر	

· فهم العلاقات بين مفهوم الدولة والقانون الدستوري	

· التوصّل إلى تعريف الأركان المختلفة للدولة	

· التوصّل إلى فهم التحديات التي يواجهها التعريف الدستوري للدولة وتطوّره الدائم	

· التوصّل إلى ربط المعرفة الأساسية حول الدولة بأيّ قضية متعلقّة بالقانون الدستوري ستنُاقش لاحقًا	
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المواضيع التي سيشملها النقاش

· الدولة وتعريفها	

· لمَ يعُتبر مفهوم الدولة أساسياً للدستور، ومفهوم الدستور أساسياً للدولة؟	

· نقاش حول أركان الدولة	

· تنظيم الدولة من خلال الدستور	

· الدولة كبنية دستورية	

· حيادية الدولة في اختيار النظام السياسي	

· العلاقات بين أركان الدولة	

الدولة وتعريفها

· تعــرَّف الدّولــة أنهّــا مجموعــة مــن الأشــخاص تعيــش بشــكل مســتقلّ في أرض أو إقليــم، وتخضــع لنظــام حكــم 	

معــنّ، وبالتـّـالي فــإنّ ثلاثــة أركان مترابطــة ومجتمعــة تحــدّد تعريــف الدّولــة التقّليــدي: 1( مجموعــة أشــخاص 

أو شــعب؛ 2( أرض تســتقرّ عليهــا هــذه المجموعــة أو إقليــم؛ و3( نظــام حكــم. يتطلـّـب القانــون الــدولي العــام 

أحيانــا ركنًــا رابعًــا هــو اعــراف الــدول الأخــرى بالدولــة المعنيــة. لتتمكّــن مــن العمــل في الســاحة الدوليــة، يجب 

أن تتعامــل الــدول مــع بعضهــا وأن تعــرف بأنهّــا دول، أي كيانــات تحــت القانــون الــدولي قــادرة عــى الانخــراط 

في علاقــات قانونيــة. يجــدر التشــديد عــى أهميــة هــذا الركــن، عــى الرغــم مــن أنـّـه خــارج عــن النطــاق الضيـّـق 

للقانــون الدســتوري )الاطــاع عــى الفصــل الــذي يناقش علاقــة القانــون الــدولي بالقانون الدســتوري(.

	1 الشــعب هــو أحــد الأركان الأساســية للاعــراف بالدولــة، ولا يفــرق عــن ركــن الإقليــم، لأنّ الشــعب يســتقرّ .

عــى أرض محــدّدة، بطبيعــة الحــال. لــذا، يجــب المســاواة بــن الشــعب والإقليــم في التعريــف عــن الدولــة. 

يعُــرف الشّــعب عــادة بأنــه مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن تتكــوّن منهــم الدّولــة وهــم الذيــن يقيمــون عــى 

أرضهــا ويحملــون جنســيتّها. الشــعب مكــوّن يســهل رصــده في الدولــة، ولكــن يصعــب تقييمــه. تنبــع ســهولة 

رصــد الشــعب مــن تعريفــه عــن نفســه مــن خــال إقليــم دولــة واحــدة وعــر معايــر موضوعيــة مختلفــة، 

لكــن يصعــب تقييمــه أحيانـًـا بســبب عــدم إيجــاد مصالــح مشــركة لإبــراز ميزاتــه عــى إقليــم محــدّد. تمامًــا 

كــا يعــرفّ الشــعب في دولــة مــا عــن نفســه مــن خــال الإقليــم الــذي يقطنــه، يســتند إلى روابــط أخــرى 

متنوّعــة مثــل الإثنيــة، واللغــة، والثقافــة، وفي بعــض الأحيــان، إلى روابــط ذاتيــة مثــل المعتقــدات المشــركة التي 

تشــعره بالانتــاء إلى الجماعــة نفســها. يســمح هــذا الرابــط بــن جميــع الأفــراد في إقليــم محــدّد بتعريــف 

ــا تســتوفي شروط الاعــراف بهــا. لكــن، لا تعُتــر كلّ مجموعــة مــن  شــعب مــا أو مجموعــة معيّنــة عــى أنهّ
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ــح  ــراد المجموعــة كي يصل ــن أف ــم مشــركة ب ــمّ أن تجمــع أهــدافٌ وقي ــاس شــعبًا بالــرورة، إذ مــن المه الن

تصنيفها كـ”شــعب”. 

	2 الإقليــم هــو الركــن الأســاسي الثــاني لوجــود دولــة. عــى الرغــم مــن أنّ الإقليــم وحــده غــر كافٍ، فهــو ضروري، .

أقلّــه في المفهــوم الكلاســيكي القائــم للدولــة. بحكــم وجــود إقليــم محــدّد، يمكــن ترســيم حــدود تميّــز الدولــة 

ــا  عــن دول أخــرى. لكــن، ليــس الإقليــم الــذي تقــوم عليــه الدولــة بالــرورة أرضًــا واحــدة متصّلــة جغرافيً

ــة  ــالي، لا ضرورة منهجي ــة. بالت ــة، دول ــت منفصل ــو كان ــى ل ــم ، حت ــدّة أقالي ــكّل ع ــن أن تش ــة. يمك ومتاخم

ــة. قــد يتســاءل البعــض لمــاذا ترُســم حــدود الدولــة بطريقــة معقّــدة أو  لوجــود إقليــم واحــد ضمــن الدول

ــة،  ــع مــن دواعٍ تاريخي ــة وأقاليمهــا. وهــي تنب ــوّع ظــروف حــدود الدول ــة، لكــنّ الأســباب تتعــدّد لتن ملتوي

وجغرافيــة، واجتماعيــة، ولغويــة، وإثنيــة. عــادةً، يكــون تعريــف الإقليــم نتيجــة عمليــة طويلــة اســتغرقت 

الكثــر مــن الوقــت لتحقيــق الاســتقرار. في عــدّة دول، لا تــزال النزاعــات قائمــة حــول حــدود إقليــم الدولــة. 

تاريخيًــا، شــهدت عــدّة دول تغــرّات في أقاليمهــا، ســواء كان ذلــك توسّــعًا للمســاحة أم تقليصًــا لهــا، بســبب 

ــة أن نفهــم أنّ  ــة، مــن المهــمّ في هــذه المرحل ــة لأركان الدول ــة أوّلي ــاءً عــى مقارب ســياق ســياسي محــدّد. بن

الإقليــم هــو الركــن الأوّل الــذي تمــارس عليــه الدولــة ســيادتها. 

· في عــر العولمــة، ثمّــة آراء تعتــر أنّ بعــض الكيانــات تمــارس ســلطتها عــى إقليــم عالمــي، ويمكــن مقارنتهــا 	

بالــدول )مثــل بعــض مــزوّدي التواصــل الاجتماعــي(. لكــن، عــى الرغــم مــن أنّ هــذه الفكــرة مثــرة للاهتــام 

وجديــرة بالنقــاش، لم يعُــرف بهــا بعــد إلى حــدّ يســمح بدمــج الكيانــات ذات إقليــم عالمــي في عمليــة الاعتراف 

ــدة لهــذه  ــات جدي ــوح تحدي ــا أن يتطــوّر ويتحــوّل، وتل ــة م ــم دول ــه يمكــن لإقلي ــة. لكــنّ الواضــح أنّ بالدول

المســألة الكلاســيكية في الأفــق. 

· ــا يجتمــع 	 ــا. عندم ــة م ــان أساســيان للاعــراف بدول ــا ركن ــم، إذ إنهّ ــن الشــعب والإقلي ــط واضــح ب ــة راب ثمّ

الركنــان، يمكننــا الحديــث عــن وطــن، لكــن ليــس تلقائيًــا. فبعض الشــعوب ليــس لديهــا دولــة، أي أنّ مصالحها 

المشــركة أو مشــاريعها الحياتيــة لا تحركّهــا إرادتهــا عــى العيــش ســوياً وعــى تنظيــم علاقاتهــا الاجتماعيــة. 

يمكــن أن تتشــتتّ عائلــة أو جماعــة كبــرة في جميــع أنحــاء العــالم مــن دون أن يكــون لديهــا نيّــة بــأن تصبــح 

دولــة يومًــا مــا. عــى العكــس، تعــرفّ بعــض الجماعــات عــن نفســها كشــعب مــن دون المطالبــة بإقليــم محدّد، 

ــن لا يملكــون  ــدو الذي ــل الب ــة(، مث ــة وثقافي ــدة )اقتصادي ــة لأســباب عدي ــا تتحــركّ ضمــن مناطــق معيّن وإنّ

إقليــاً خاصًــا لكــن يعتــرون أنفســهم شــعبًا يتنقّــل بــن أقاليــم متعــدّدة. عــى الرغّــم مــن أنهّــم لا يســتقرّون 

عــى إقليــم واحــد، يســتوفون معايــر الوطــن. يظهــر هــذا المثــل الطابــع المعقّــد لتقييــم أركان الدولــة.

	3 ــة في الوطــن. . ــاة الاجتماعي ــم الحي ــه ينظّ ــة، إذ إن نظــام الحكــم هــو الركــن الثالــث الــروري لوجــود الدول

يجسّــد نظــام الحكــم قــدرة الوطــن عــى تنظيم نفســه ضمن بنيــة دولــة لإدارة الحيــاة الاجتماعية والسياســية 

للبــاد. يتطلّــب ذلــك )نظريـًـا( موافقــة كامــل الشــعب المســتقرّ في إقليــم معــنّ. إذا وافــق الشــعب عــى أن 

يشــكّل أمّــة ويلتــزم بقواعــد مشــركة عــى الإقليــم حيــث يســتقرّ أبنــاؤه، عندهــا يتــمّ تأســيس نظــام حكــم. 
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قــد يكــون هــذا النظــام في غايــة البســاطة أو في غايــة التعقيــد، ولا شــكّ في أنّ نطــاق تنظيــم الدولــة يؤثــر في 

عملهــا، لكــنّ الأركان المذكــورة تتوفّــر في كلّ دولــة إلى حــدّ مــا، حتــى في أكــر الــدول فوضويــة. قــد تختلــف 

ــا، ليســت  ــن، قانونيً ــة. لك ــح أمّ ــة لتصب ــرك للدول ــي تُ ــة بحســب المســاحة الت ــة والأمّ ــن الدول ــات ب العلاق

ــة بعــض  ــم. ثمّ ــدّة أم ــا أن تضــمّ ع ــة يمكنه ــة، والدول ــوم مــن دون دول ــة يمكــن أن تق ــة؛ فالأمّ ــة دول كلّ أمّ

الأمثلــة عــن ذلــك مــن حــول العــالم، بحيــث يــرز وجــود أمــم عديــدة ضمــن دولــة واحــدة )أو مــا يعُــرف 

أحيانًــا بـ”الدولــة متعــدّدة القوميــات”(، مثــل المملكــة المتحّــدة التــي تضــمّ الأمــم الإســكتلندية، والويلزيــة، 

والإيرلنديــة، والإنجليزيــة. تضــمّ روســيا بدورهــا أمــاً عديــدة، وكذلــك الأمــر بالنســبة لكنــدا التــي تشــمل 

مقاطعــة كيبــك الناطقــة باللغــة الفرنســية والمقاطعــات المتحدّثــة باللغــة الإنجليزيــة، وجنــوب أفريقيــا التــي 

يطُلــق عليهــا أحيانـًـا اســم “أمّــة قــوس قــزح”، وبوليفيــا ذات الأصــول الأميركيــة والأوروبيــة. في الوقــت نفســه، 

كان التاريــخ شــاهدًا عــى اختفــاء بعــض هــذه الأمــم، مثــل الإمبراطوريــة النمســاوية-المجرية. تدّعــي شــعوب 

ــت في الصــن،  ــل التيب ــة، مث ــا دول ــاب الاعــراف بكونه ــة، في غي ــة الدول ــن صف ــن الســكّان الأصلي ــدة م عدي

ــة  ــة المتعلقّ ــد في الصومــال، وتطالــب هــذه الأمــم بالاعــراف بهــا وبحــقّ اتخــاذ قراراتهــا الخاصّ وصوماليلان

بهويتهــا كشــعب. 

لمَ يعُتبر مفهوم الدولة أساسيًا للدستور، ومفهوم الدستور أساسيًا للدولة؟

· يمكــن اعتبــار الدولــة البنيــة الأساســية التــي يتطــوّر في ظلهّــا القانــون الدســتوري. قبــل أيّ شيء، الدولــة هــي 	

كيــان مُعــرف بقدرتــه عــى حكــم ذاتــه خارجيـًـا وداخليًــا، بالتــالي للدّولــة بعُــد ذو شــقّين: محــي ودولي. كــا 

أنّ الدولــة هــي الموضــوع الأوّلي للقانــون في القانــون الــدولي، وهــي تــؤدّي دورًا جوهريـًـا في القانــون الوطنــي، 

حيــث تمثـّـل البنيــة المؤسســاتية والقانونيــة الأساســية. يركّــز القانــون الدســتوري عــى هــذه الناحيــة الأخــرة 

 . ا تحديدً

· يعُتــر وجــود الدولــة شرطـًـا مســبقًا لقدرتهــا عــى العمــل. تســتطيع مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يملكــون 	

اســتقلالية كافيــة اتخــاذ قــرارات في مســائل يريــدون الحكــم فيهــا شــخصيًا، لكــن لا يكفــي اتخــاذ قــرارات 

ضمــن دائــرة معيّنــة لإثبــات وجــود دولــة. يجــب فهــم خصوصيــة الدولــة مــن خــال احتــكار الإكــراه الــذي 

ــون  ــر القان ــاسي لتطوي ــة شرط أس ــود الدول ــالي، وج ــر(. بالت ــس فيب ــواها )ماك ــد س ــه أح ــن أن يمارس لا يمك

الدســتوري. 

· عمومًــا، الدولــة مفهــوم أســاسي أيضًــا في القانــون العــام، إذ تمثـّـل الركيــزة التــي ينطلــق منهــا أيّ نظــام قانــوني. 	

ليــس القانــون الدســتوري الفــرع الوحيــد في القانــون الــذي يعتــر الدوليــة بنيتــه الأساســية )الاطــاع عــى 

القانــون الــدولي العــام مثــاً(، لكــنّ مفهــوم الدولــة هنــا ضروريّ لفهــم جميــع فصــول هــذا المجــال القانــوني. 

· ــيادة، 	 ــل الس ــرى، مث ــتوري الأخ ــون الدس ــم القان ــتيعاب مفاهي ــة لاس ــف الدول ــم تعري ــروري فه ــن ال م

ــرى. ــع الأركان الأخ ــا جمي ــق عنه ــة تنبث ــة محوري ــة بني ــار الدول ــن اعتب ــلطات. يمك ــيم الس ــل، وتقس والتمثي
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· ســنتعمّق لاحقًــا في التحديــات التــي يواجههــا اليــوم الربــط التلقــائي بــن الدولــة والقانــون الدســتوري إلى حــدّ 	

مــا. في الســابق، لم يكُــن وجــود القانــون الدســتوري معقــولً مــن دون رعايــة “الدولــة”، لكــن في أياّمنــا هــذه، 

تســتعمل جهــات فاعلــة أخــرى النمــط نفســه كالقانــون الدســتوري لتنظيــم وترتيــب علاقاتهــا، عــى غــرار 

المنظــات الإقليميــة أو الدوليــة، أو بعــض أبــرز الــركات عــر الوطنيــة أو الهيئــات الخاصّــة. ولا تــردّد بعــض 

هــذه الجهــات مــن غــر الــدول التــي تســتعمل خصائــص الدولــة في تســمية هياكلهــا الوظيفيــة وأســاليب 

عملهــا بالـ”القانــون الدســتوري”. قــد تكــون هــذه التســمية مضللّــة لأنّ الجهــات المذكــورة لا تعمــل كــدول 

بالفعــل )حاليًــا(، لكــنّ النقــاش حــول هــذا الموضــوع لا يــزال في بداياتــه. 

· يســتلزم مفهــوم الدولــة، كمهــد التنظيــم الاجتماعــي لأيّ مجتمــع، قواعــد وهيــاكل، ولهــذا الغــرض، وُضعــت 	

ــة أن  ــم مــن خــال الدول ــون الدســتوري بشــكل عــام. ينبغــي لأيّ مجتمــع منظّ القواعــد الدســتورية والقان

يجــد هياكلــه وقواعــده الخاصّــة )مــا مــن هيــاكل وقواعــد ســيئة أو جيّــدة(، وهــذا تحديــدًا هــدف الدســاتير 

بشــكل عــام. تاريخيًــا، في أيّ كيــان يحكــم ذاتــه، وُضــع نــوع مــن “القواعــد الدســتورية”، بغــضّ النظــر عــن 

النظــام الســياسي أو الطابــع العُــرفي أو المكتــوب للقواعــد المؤسســاتية. تحتــاج أيّ دولــة إلى هيــاكل وتنظيــم، 

ويجــب أن تعُتــر القواعــد الموضوعــة لهــذه الغايــة قواعــد دســتورية، بغــضّ النظر عــن مســمياتها أو عناوينها. 

لــذا، يمكــن مقارنــة الدســتور بـ”قواعــد اللعبــة”. يفُــرض بالدولــة والجهــات المســؤولة عــن حكمهــا الالتــزام 

بالقواعــد لمنــح الشــعب مــا يحتــاج إليــه ولتطبيــق الخيــارات المنشــودة عــى المجتمــع ككلّ.

· إذا كانــت الدولــة البنيــة الأساســية التــي يتطــوّر في كنفهــا القانــون الدســتوري طبيعيًــا لتنظيــم حيــاة المجتمــع، 	

ــة  ــة الأدوات اللازم ــون الدســتوري الدول ــح القان ــون الدســتوري. يمن ــا إلى القان ــان، بحاجــة بدوره ــي، ككي فه

ــة  ــون الدســتوري مكتوب ــن قواعــد القان ــدة، لم تكُ ــا. لقــرون عدي ــن المؤسســات وتنظيمه ــط العلاقــات ب لضب

)عُرفيــة(، وتحوّلــت تدريجيًــا إلى قواعــد مكتوبــة ومُصاغــة في نصــوص )الدســتور(. لم يتغــرّ مضمــون مجموعــة 

ــز  ــا بشــكل أفضــل. تســاهم صياغــة الدســتور في تعزي ــخت فهمه ــا رسّ ــا كتابته القواعــد بشــكل جــذري، إنّ

معرفــة القواعــد الأساســية وفهمهــا، وهــي تعُتــر مســألة شــفافية. ولقــد باتــت دســاتير معظــم الــدول في العــالم 

ــة ســيتبّعه )الاطــاع عــى الفصــول  ــاك دســتور أنّ النظــام الســياسي في الدول ــة. لا يضمــن امت ــوم مكتوب الي

التاليــة(. لكنّــه يؤمّــن إطــاراً للدولــة، فيســاعد في حمايــة المؤسســات وتشــجيعها عــى بنــاء علاقــات في مــا بينهــا. 

نقاش حول أركان الدولة

· كــا ســبق أن ذكرنــا، تواجــه أركان الدولــة الكلاســيكية الثلاثــة –الشــعب والإقليــم ونظــام الحكــم– تحديــات 	

ــا نشــوب نزاعــات مســلحّة. بســبب بــروز أوضــاع جديــدة، أصبــح وجــود الدولــة  عديــدة، مــاّ يفــرّ غالبً

ــة  ــا بتكييــف الأركان الكلاســيكية مــع المعضــات الجديــدة. يواجــه الركــن الإقليمــي للدول أو تغيرهــا مرهونً

مطالبــات بانفصــال بعــض أجــزاء الإقليــم، وقــد ازداد عــدد الجماعــات التــي تطالــب بــأن تعُتــر شــعبًا بشــكل 

كبــر. في أطــراف مختلفــة مــن العــالم )في جميــع القــارّات(، باتــت أركان الــدول تهــدّد وجودهــا.
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·  يواجــه ركــن “الإقليــم” تحديــات مــن خــال مطالبــة دول أخــرى ببعــض أجزائــه، مــرّرة ذلــك بمختلــف أنــواع 	

الحجــج لدحــض شرعيــة بســط الدولــة ســيادتها عــى أجزائــه )مثــاً صوماليلانــد في أفريقيــا، وشــبه جزيــرة 

القــرم في أوروبــا الشرقيــة(.

· ــة هــذه 	 ــدة ورغب ــاصِة للاعــراف بأمــم جدي ــات من ــات بســبب مطالب ــا تحدي يواجــه ركــن “الشــعب” أيضً

ــا.  ــة وفي العــالم أيضً ــة العربي ــا في المنطق ــة، مــن اليمــن وســوريا إلى ليبي الأمــم بالاســتقلال. تتعــدّد الأمثل

· اســتبُدل الاســتقرار الســابق لهــذه الأركان بهشاشــة بنــى الدولــة وصعوبــة محافظتهــا عــى احتــكار الإكــراه 	

ــر  ــة، تك ــزة لوجــود الدول ــن أنّ وجــود هــذه الأركان يشــكّل ركي ــم م ــى الرغ ــة. ع ــا بالدول ــط تقليديً المرتب

ــم،  ــن الإقلي ــط ب ــا تتزعــزع الرواب ــة غــر مضمــون عندم ــح اســتقرار الدول ــا، ويصب ــات بســبب تقلبّه التحدي

ــة. والشــعب، والحكوم

· يطــرح تطــوّر دور الجهــات مــن غــر الــدول تحديــات جمّــة أيضًــا. هــل يمكــن لجهــة مــن غــر الــدول أن تصبــح 	

دولــة؟ بــرز هــذا الســؤال مــع تحكّــم جهــات مــن غــر الــدول عنــوةً بأقاليــم تســتقرّ عليهــا شــعوب. لقــيَ هــذا 

الوضــع إدانــة دوليــة، لكــنّ النظــر في قــدرة هــذه الجهــات عــى ممارســة مســؤوليات الدولــة يدفع إلى التشــكيك 

بــالأركان الكلاســيكية للدولــة وإن كان يمكــن الاســتمرار في اعتبارهــا صائبــة في التعريــف عــن الدولــة.

· ــة لفهــم 	 ــزال صائب ــة لا ت ــا، وســنعتبر أنّ الأركان الكلاســيكية للدول ــات هن ســنغضّ النظــر عــن هــذه التحدي

ــا. ــون الدســتوري في ظلهّ ــي يتطــوّر القان ــى الرئيســية الت البن

تنظيم الدولة من خلال الدستور

· يمكــن اعتبــار العلاقــة بــن الدولــة والدســتور علاقــة مؤسســاتية وارتباطيــة؛ وصياغــة الدســتور تســبق وجــود 	

ــم  ــي ترمــي إلى تنظي ــة. الدســتور، ســواء كان رســميًا أم غــر رســمي، هــو مجموعــة مــن القواعــد الت الدول

ــا مــا تكــون المقاربــة المؤسســاتية للدســتور خاصّــة. يعكــس  العلاقــات بــن ســائر أركان الدولــة. لذلــك، غالبً

الدســتور أســاليب تنظيــم الدولــة للحيــاة السياســية والاجتماعيــة للأمّــة، وحمايــة شــعبها وإقليمهــا، وإدارة 

العلاقــات بــن بناهــا المختلفــة. 

· تحتــاج كلّ دولــة إلى دســتور لتنظيــم بنيتهــا الاجتماعيــة. بالتــالي، ثمـّـة رابــط طبيعــي بــن الركنــن، لكنّــه قــد 	

يختلــف مــن بلــد إلى آخــر مــع اختــاف أســلوب تنظيــم الروابــط الاجتماعيــة. لا يمكــن الحديــث عــن دســتور 

موحّــد لأنّ الــدول، بتعريفهــا، تختلــف عــن بعضهــا وقــد تختــار بــن عــدّة أنــواع مــن المؤسســات والأنظمــة 

ــا، يمكــن للدســاتير أن تختــار كيفيــة تنظيــم هــذه الأركان  السياســية. بمــا أنّ أركان الدولــة هــي نفســها دائمً

ــة، ويمكــن  ــة الدول ــخ هوي ــي ترسّ بأســاليب مختلفــة. ويبقــى الركــن المشــرك أنّ الدســتور هــو الوثيقــة الت

مقارنتــه ببطاقــة الهويــة الشــخصية التــي يملكهــا كلّ فــرد ولكــن تختلــف ســاتها. 
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· ــن النظــام الدســتوري 	 ــا( ب ــارق )غالبً ــة المبكــرة، تجــدر الإشــارة إلى احتــال وجــود ف ــى في هــذه المرحل حت

ــا مــا نجــد هــوّة )كبــرة أحيانًــا( بــن النــصّ  الأصــي في نصّــه المــدوّن وطريقــة عمــل الدســتور الفعليــة. غالبً

والتطبيــق الفعــي. يجــب أخــذ هــذا الموضــوع في الاعتبــار عنــد تدريــس القانــون الدســتوري، بســبب خطــر 

وصــف تركيبــة دســتورية بعيــدة عــن الواقــع ودراســتها.

الدولة كبنية دستورية

· تتعــدّد التصــوّرات المحتملــة للدولــة، ولا يقتــر اســتعمال مفهومهــا عــى القانــون الدســتوري، إنّــا تلجــأ إليــه 	

ــون الدســتوري  ــدة. لكــنّ القان ــات عدي ــة أخــرى لغاي ــوم اجتماعي ــم الاجتــاع أو عل ــوم السياســية، وعل العل

يعتــر الدولــة البنيــة والإطــار الأساســيين لتعيــن دور وهــدف القانــون الدســتوري وتطويرهــا وتفســرهما. 

يســتعمل القانــون الدســتوري مفاهيــم أخــرى عديــدة لتحديــد مضمونــه، لكــنّ الدولــة تبقــى بنيتــه المحورية. 

ففــي غيــاب الدولــة، يــكاد يمكــن الحديــث عــن وجــود قانــون دســتوري. حتــى اليــوم، في ظــلّ تطويــر مفاهيم 

جديــدة مثــل القانــون الدســتوري الــدولي أو البنــى المتخطيــة للحــدود القوميــة التــي تــؤدي دور دولــة عظمى 

مهيمنــة، يسُــتعمل القانــون الدســتوري كأداة لمقارنــة بعــض الخصائــص الجديــدة للتعــاون الــدولي بــالأركان 

ــا أساســيًا لاســتيعاب المفاهيــم والخصائــص  ــة. بالتــالي، يجــب فهــم الدولــة واعتبارهــا ركنً الكلاســيكية للدول

الأخــرى للقانــون الدســتوري. 

حيادية الدولة في اختيار النظام السياسي

· غالبًــا مــا تطُــرح مســألة الرابــط بــن الدولــة وخيــارات النظــام الســياسي. تتبّــع الدولــة، كمفهــوم في القانــون 	

الدســتوري، الحياديــة في اختيــار نظام ســياسي محدّد، إذ إنها مســتقلةّ عــن الأنظمة الديمقراطية، والاســتبدادية، 

والرئاســية، والبرلمانيــة، والمَلكَيــة. فالدولــة هــي بنيــة قــادرة عــى اكتنــاف جميــع أنــواع الأنظمة. 

· ــة الموجــودة في أي نظــام 	 ــن الأركان الموضوعي ــق ب ــروري التفري ــن ال ــون الدســتوري، م ــد دراســة القان عن

ــدّد.  ــام مح ــص نظ ــة بخصائ ــة( المتعلقّ ــة )الأركان الذاتي ــم الأخلاقي ــتوري والقي دس

· ترتكــز النتيجــة المبــاشرة لحياديــة الدولــة كبنيــة جوهريــة في القانــون الدســتوري عــى الحاجــة إلى دراســة 	

وتقييــم كلّ نظــام دســتوري عــى حــدة. تؤمّــن الدولــة هــذا الإطــار الحيــادي الــذي يتداخــل فيــه القانــون مــع 

السياســة. لكــن، تســتلزم دراســة القانــون الدســتوري اتخــاذ مســافة بــن مفهــوم الدولــة الفعــي والخيــارات 

السياســية المطروحــة. يحــقّ للجميــع امتــاك آراء وأحــكام خاصّــة حــول نظــام معــنّ، لكــن لا يجــوز ذلــك إلّ 

بعــد تحليــل موضوعــي للدولــة في ســياق نظامهــا الدســتوري وتطبيقــه اليومــي. 
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العلاقات بين أركان الدولة

لاختتــام هــذه المقدّمــة القصــرة والتعريفيــة عــن الدولــة كمفهــوم جوهــري في القانــون الدســتوري، يمكــن تســليط 

ــد ويصعــب اســتيعابه، إذ  ــة معقّ ــة. لا شــكّ في أنّ مفهــوم الدول الضــوء عــى التفاعــات الوثيقــة بــن أركان الدول

ــا مــن تشــكيل بنــى  ــا انطلاقً ــه وليــد ظــروف قائمــة عــى حقائــق )إقليــم وشــعب( ومحــاولات لفهمــه منطقيً إن

الحكومــة. مــن الــروري ذكــر أمريــن أساســيَين هنــا: 

· أوّلً، تتداخــل أركان الدولــة وتفــرّ أنّ كلّ دولــة فريــدة ومميّــزة، عــى الرغــم مــن الجهــود الأكاديميــة لفهــم 	

ــن أركان  ــن م ــة كرك ــة الدول ــدًا لدراس ــا ومفي ــرًا ضروريً ــات عن ــي. تشــكّل المقارن ــكل منطق ــا بش مضمونه

ــا، نجــد  ــة ســطحية. مــن هن ــدول بطريق ــف ال ــوع في خطــأ تصني ــون الدســتوري. لكــن، لا يجــوز الوق القان

ــا مــا  ــا بــن القانــون الدســتوري والعلــوم السياســية. بســبب هــذا التعــدّد في الظــروف والحــالات، غالبً رابطً

يصعــب الحصــول عــى أجوبــة واضحــة. 

· ثانيًــا، ليســت الدولــة مفهومًــا جامــدًا، إذ تتطــوّر أركانهــا عــى الــدوام مــن خــال الشــعب أو الإقليــم )بدرجــة 	

ــؤدّي  ــد ت ــس، ق ــى العك ــق. ع ــكل مطل ــق بش ــة ينطب ــد للدول ــف واح ــاد تصني ــوز اعت ــذا، لا يج ــلّ(. ل أق

التفاوتــات بــن الأركان المختلفــة للدولــة إلى ارتــكاب أخطــاء في تفســرها. مــن الــروري أن يخضــع الإطــار 

الدســتوري لــكلّ دولــة لإعــادة تقييــم دائمــة لتفــادي الأخطــاء أو الإبقــاء عــى مؤهــات غــر دقيقــة. تســاهم 

التعديــات الدســتورية في تحديــث الإطــار الدســتوري للدولــة عــى ضــوء وضعهــا الحديــث. وغالبًــا مــا يكمــن 

التبايــن بــن التعريــف المحــدّد للدولــة وتطوّرهــا في غيــاب بيانــات محدّثــة، مــع العلــم أنّ أركان الدولــة لا 

تتغــرّ، إنّــا يجــب تقييــم صياغتهــا دائمًــا لتشــمل هــذه التطــوّرات. 

وعليه يمكن اختصار ما سبق بما يلي: 

· تبقى الدولة الركن الرئيسي الأوّل لفهم دراسة القانون الدستوري. 	

· الأركان الكلاســيكية للدولــة في القانــون الدســتوري هــي الشــعب، والإقليــم، ونظــام الحكــم. يضيــف القانــون 	

الــدولي ركنًــا رابعًــا هــو مبــدأ الاعــراف بالدولــة.

· ــر ضروريّ 	 ــذا الأخ ــته ، إذ إن ه ــتوري ودراس ــون الدس ــم القان ــياً لفه ــرًا أساس ــة عن ــوم الدول ــكّل مفه يش

لتحديــد أركان الدولــة، وخصوصًــا نظــام الحكــم. بنــاءً عليــه، يجــب أن يُــدرسّ القانــون الدســتوري بالترابــط 

ــوم السياســية. ــا العل ــة الأخــرى، خصوصً ــوم الاجتماعي ــون والعل مــع الفــروع الأخــرى مــن القان

· يكمــن أحــد أكــر التحديــات التــي تواجــه مفهــوم الدولــة في صعوبــة إعــادة تقييــم تصنيــف الــدول بشــكل 	

منتظــم، خصوصًــا تلــك التــي تعُتــر “نمــاذج” يحُتــذى بهــا لــدول أخــرى. غالبـًـا مــا ينتــج مــن ذلــك ســوء فهــم 

لتطــوّر مفهــوم الدولــة ويخلــق صــورة مغايــرة للواقــع. 
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تمرين

ــة،  ــى الدول ــة، وبن ــوم الدول ــوّع في مفه ــى التن ــن إلى إطــاع الطــاّب ع ــن التماري ــوع م ــدف هــذا الن أســئلة )يه

ــاه(: ــرّة أع ــكار المف ــاز الأف ــاضرة لإيج ــة المح ــتعمل في نهاي ــداده ليُس ــمّ إع ــية. ت ــة السياس والأنظم

	1 ــات المتحــدة . ــة: الولاي ــدة محتمل ــات عدي ــة إجاب ــذ اســتقلالها؟ )ثمّ ــع الدســتور نفســه من ــزال تتب أيّ دول لا ت

الأميركيــة، النرويــج، بلجيــكا... لكــن، في جميــع هــذه الحــالات، جــرى تعديــل أو إكــال النــصّ الأصــي. إذًا، هــل 

يمكــن القــول إنّ الدســتور المعتمــد هــو نفســه؟(

	2 أيّ دولة تبنّت دستورًا جديدًا تحت إدارة الأمم المتحدة؟ )البوسنة والهرسك(.

	3 في أيّ من الدول التالية استغرقت صياغة الدستور أكثر من 8 أعوام؟ )جنوب أفريقيا، الهند، نيبال، ليبيا(.

	4 ما معدّل فترة صلاحية الدستور في العالم؟ )حوالي 17 عامًا(.

	5 ــة، روســيا، البرازيــل، ودول صغــرة . ــات المتحــدة الأميركي ــا، الولاي ــدول لديهــا نظــام فيــدرالي؟ )ألماني أي مــن ال

مثــل بلجيــكا وجــزر القمــر(

	6 أي دولتــن فيدراليتــن لديهــا بنــد انفصــال في دســتوريهما؟ )إثيوبيــا وجزيــرة ســانت كيتــس ونيفــس الكاريبية؛ .

مــا يظهــر نــدرة هــذا البند(

	7 في أيّ بلــدان عــدّل البرلمــان الدســتور غالبًــا؟ )الهنــد، عــى ســبيل المثــال. يمكــن إيجــاد الإجابــة في بنــود التعديــل .

الدســتوري: إذا كان يحــقّ للبرلمــان بموجــب الدســتور تعديــل هــذا الدســتور، قــد يصبــح التعديــل الدســتوري 

لعبــة ســهلة للبرلمــان المنُتخــب؛ لا يمكــن إلّ للقواعــد الإجرائيــة أن تقيّــد هــذه العمليــة(

	8 أيّ بلــد اعتمــد أكــر مــن 20 دســتورًا؟ )جمهوريــة الدومينيــكان – منــذ اســتقلالها في عــام 1844، اعتمــدت أكــر .

مــن 32 دســتورًا، وهــو أكــر عــدد دســاتير لبلــد واحــد. اعتمــدت ثلاثــة بلــدان أخــرى 20 دســتورًا أو أكــر في 

تاريخهــا، وجميعهــا في أمــركا اللاتينيــة: فنزويــا )26 دســتورًا(؛ هايتــي )24 دســتورًا(؛ الإكــوادور )20 دســتورًا(.

	9 ــت دول . ــام 1988، واعترف ــطين ع ــتقلال فلس ــر، اس ــة الجزائ ــن مدين ــطيني، م ــي الفلس ــس الوطن ــن المجل أعل

عديــدة لاحقًــا بهــذا الاســتقلال. غــرّت الأمــم المتحــدة الإســم مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية إلى فلســطين، 

مــن دون تعديــل صفتهــا ككيــان غــر عضــو، كونهــا الممثـّـل عــن الشــعب الفلســطيني وحركــة تحريــر. في عــام 

ــاح  ــا أت ــر عضــو، م ــب غ ــة مراق ــة فلســطين إلى دول ــم المتحــدة مكان ــة للأم ــة العام 2012، رفعــت الجمعي

لفلســطين فرصــة الانضــام إلى منظــات ومعاهــدات عديــدة. 

· من الناحية القانونية المستعرضة أعلاه حول كيان الدولة، هل تستوفي فلسطين معايير الدولة؟	

· إلى أيّ حدّ يمكن اعتبار الاعتراف بدولة فلسطين ركنًا أساسياً لصفتها كدولة؟ 	

· ــا 	 ــام 1988، لكنّه ــتقلال ع ــان الاس ــد إع ــة بع ــدات دولي ــام إلى معاه ــطين الانض ــتطع فلس لمَ لم تس

ــام 2012؟ ــة في ع ــة العام ــرار الجمعي ــد ق ــك بع ــن ذل ــت م تمكّن
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 الفصل الثّاني 

وضع الدساتير
كزافييه فيليب

الموضوع

يتطــرقّ هــذا الفصــل إلى وضــع الدســاتير، ويفــرّ عمليــة وضــع النصــوص الدســتورية، مــع أخــذ الســياق وطبيعــة 

النظــام الســياسي في الاعتبــار. ســيتمّ تحليــل عمليــة صياغــة النــصّ منــذ انطلاقهــا حتــى اكتمالهــا، لكــن ســيكتفي 

هــذا الفصــل بالتركيــز عــى المبــادئ العامــة. أمّــا تفاصيــل النصــوص الدســتورية، فســتتُرك للفصــول اللاحقــة.

المقدّمة

تضــمّ صياغــة الدســاتير شــقّين: عمليــة الصياغــة )الخطــوات المختلفــة اللازمــة لتبنّي دســتور مــا( والنتيجــة )مضمون 

الدســتور(. تعُتــر عمليــة الصياغــة بأهميــة النتيجــة لأنهّــا تكشــف روح النــصّ الدســتوري التــي نفحتهــا فيــه لجــان 

الصياغــة وثقــة هــذه اللجــان بالنصّ.

يجــب دراســة صياغــة الدســتور في ســياقات عديــدة والتأمّــل في طبيعــة عمليــة الصياغــة التــي تختلــف كثــراً إذا 

ــة، يظــلّ  ــر الديمقراطي ــة غ ــلّ الأنظم ــى في ظ ــر ديمقراطــي. حت ــا لســياق ديمقراطــي أو غ كان الدســتور مخصّصً

الدســتور دســتورًا، ومــن هنــا تنبــع أهميــة فهــم الســياق عنــد النظــر في دســتور معــنّ أو مقارنــة عمليــات الصياغــة 

ــن  ــة نفســها عــى دســتورين مختلف ــق العملي ــدم تطبي ــي الحيطــة والحــذر لع ــروري توخّ ــن ال الدســتورية. م

بســبب نقــاط تشــابه خارجيــة. 

يجــب أيضًــا أن تركّــز صياغــة الدســاتير عــى الأطــراف المســاهمة في هــذه العمليــة، وتعُتــر هــذه الخطــوة مهمّــة 

ــات  ــة أو مفروضــة. لكــن، يجــوز إيجــاد عملي ــة الدســتورية نتيجــة إجــراءات توافقي ــت العملي ــا إذا كان لفهــم م

دســتورية تجمــع بــن “المفــروض” و”المتُفــاوض أو المتُوافــق عليــه”. 
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تتبــع عمليــة الصياغــة الدســتورية خطــوة اعتــاد دســتور جديــد، بحســب مــا يمليه المنطــق. لكــنّ النصّ الدســتوري 

لا يطُبّــق ويفُــرّ بالــرورة بالطريقــة التــي توقعّهــا أطــراف الصياغــة عنــد إعــداده. لــذا يجــب توخّــي الحــذر عنــد 

صياغــة الدســتور لفهــم معنــى الأحــكام الدســتورية، إذ قــد يتطــوّر هــذا المعنــى مــع مــرور الزمن.

مع ذلك، تشكّل صياغة الدساتير عنصًرا مهمًّ لفهم روحيّة دستور محدّد ومضمونه. 

اســتعُملت الصياغــة الدســتورية عــى مــرّ العقــود الثلاثــة الماضيــة للخــروج مــن الأزمــات، لكــن لا يمكــن مقارنــة 

عمليــة الصياغــة الدســتورية في بلــد مــا بنظيرتهــا في بلــد آخــر لأنّ كلّ تجربــة فريــدة. عــى الرغــم مــن تشــابه بعــض 

الاتجاهــات والميــول، لا يمكــن اتبّــاع الإرشــادات والنــاذج نفســها.

الأهداف

· القدرة على تحليل جذور الدستور من خلال عملية الصياغة )التاريخ الدستوري(	

· القدرة على تقييم تأثير السياق على النتيجة )النصّ النهائي للدستور(	

· القدرة على فهم تقبّل مدى عامّة الشعب للدستور ومدى مُلكية الدستور	

· فهم الأساس المنطقي الجامع بين السياق المؤدّي إلى صياغة الدستور ونتيجة العملية	

المواضيع التي سيشملها النقاش

· أهمية السياق: اللحظة الدستورية	

· صياغة الدستور: وضع نصّ دستوري جديد أم تعديل نصّ قائم؟	

· عمليات وضع الدستور: نماذج ممكنة	

· صياغة الدستور: مراحل العملية	

· تشكيل هيئات مسؤولة عن صياغة الدستور وإعداد أساليب لإتمام العملية 	

· دور المشاركة الشعبية ودرجتها في عمليات وضع الدستور	

· التفاوض بشأن النصّ الدستوري: توافق أم مساومة؟	

· الاعتماد النهائي للدستور: استفتاء أم موافقة الجمعية الدستورية؟	
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أهمية السياق: اللحظة الدستورية

· ــوع الدســتور المنشــود. 	 ــة الصياغــة ون ــم عملي ــه وضــع الدســتور أســاس فه ــمّ في ــذي يت يشــكّل الســياق ال

ويختلــف الوضــع بحســب “اللحظــة الدســتورية” أو “الســياق والعنــاصر الســياقية التي تتــمّ في ظلهّــا العملية، 

ــة الشــعب، فعاليــات محــدّدة( التــي  والعنــاصر الأساســية )الأفــراد، العلاقــات بــن المؤسســات، موقــف عامّ

تســتهلّ هــذه العمليــة، في هــذا الســياق”. يوضــح مفهــوم “اللحظــة الدســتورية” الطابــع الخــاصّ للعمليــة 

الدســتورية بســبب التقــارب الفريــد بــن الحقائــق والعنــاصر المؤديــة إلى وضــع الدســتور. أضــاء البروفســور 

بــروس أكرمــان عــى هــذا الموضــوع، إذ فــرّ لمــاذا لا يمكــن اعتبــار الدســتور مجــردّ نــصّ يتنــاول مجموعــة 

قواعــد قانونيــة بــل نتيجــة مشــاورات تتــمّ في لحظــات مفصليــة في تاريــخ بلــد معــنّ. بمعنــى آخــر، تتجسّــد 

ــادئ  ــي مب ــاد إلى تبنّ ــة تقــود ممثــي الب ــزة أو سلســلة أحــداث تاريخي “اللحظــة الدســتورية” بلحظــة مميّ

ــر الوطنيــة، والثــورات  ــاً، قــد تكــون حــروب التحري دســتورية محــدّدة ترســم ثقافــة البلــد الدســتورية. مث

)أكانــت ســلمية أم عنيفــة(، وحتــى الكــوارث الطبيعيــة العنــر المحــركّ للحّظــات الدســتورية. يمكــن إعطــاء 

مــا عُــرف بـ”ثــورات الربيــع العــربي” كمثــل عــن هــذه اللحظــات المميّــزة التــي أدّت إلى تعديــات دســتورية، 

وقــد تكــون دراســة مُقارنــة بــن بلديــن اختــرا في الوقــت نفســه عمليــة وضــع دســتور ونتائــج هــذه العمليــة 

ــرورة ناجحــة  ــة وضــع الدســتور ســتكون بال ــور لحظــة دســتورية أنّ عملي ــي ظه ــام. لا يعن ــرة للاهت مث

أو واعــدة، لكــنّ هــذه اللحظــة كفيلــة بترســيخ العمليــة في مســارها التاريخــي والســياقي، وستشــكّل حجــر 

الأســاس لفهــم عمليــة الصياغــة عمليًــا، تبــدو بعــض المســائل الدســتورية أحيانـًـا عديمــة المعنــى أو ناجمــة مــن 

قـُـر نظــر لمراقــب مــن الخــارج؛ لكــن عنــد فهــم اللحظــة الدســتورية أو أخذهــا بالاعتبــار، تتوضّــح الصــورة 

ويصبــح فهــم التأثــر الفعــي لهــذه المســائل أســهل. 

· يمكــن الارتــكاز عــى أســباب عديــدة تفــرّ العمليــة والنتيجــة لــدى اتخــاذ قــرار بالدعــوة إلى وضــع دســتور 	

جديــد. قــد تــراوح هــذه الأســباب بــن التــالي:

ــتورياً( ◌	 ــا )دس ــارًا قانونيً ــا إط ــاتها ومنحه ــا وسياس ــيخ خياراته ــة في ترس ــر ديمقراطي ــلطة غ إرادة س

ــون ــيادة القان ــع س ــة م ــر متوافق ــا لتظه لتحصينه

قرار بإخماد حالة من المطالبات الشعبية بتغييرات وإصلاحات عبر الردّ بصياغة دستور جديد◌	

الإطاحة بنظام سابق واتخاذ قرار بقيادة عملية ديمقراطية من خلال انتخابات واعتماد دستور جديد◌	

إنهاء نزاع مسلحّ أو أزمة عنيفة من خلال اتفاق سلام ومفاوضات سياسية تفضي إلى عملية وضع دستور◌	

ــن للطــاّب ليناقشــوا هــذه  ــر تمري ــا. ويجــوز تحض ــة غيره ــة وإضاف ــع في هــذه الأمثل ــن التوسّ ــة: يمك )ملاحظ

ــدروس.( ــال ال ــا خ ــاذج وعواقبه الن
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· تتعــدّد نتائــج صياغــة الدّســتور بتعــدّد ســياقات وضعــه. قــد تكــون الصياغــة الدســتورية مفتوحــة )مشــاركة 	

ــاصر  ــر عن ــة(. تؤث ــادة خــراء أو مصــادر تقني ــا الشــعب( أو محصــورة )بقي ــدة، بمــا فيه كبــرة لأطــراف عدي

أخــرى في العمليــة، مثــل الفــرة الزمنيــة )مــدى قصــر أو متوسّــط(، الدعــم التقنــي، وقــدرات هيئــات صياغــة 

الدســتور، وشــفافية العمليــة. تحــدّد طبيعــة عمليــة الصياغــة، أي إذا كانــت شــفافة أو ضمــن دائــرة مغلقــة، 

النتيجــة النهائيــة ومــدى إمكانيــة تطبيقهــا. لكــن، لا يمكــن للنــصّ الدســتوري النهــائي أن يعكــس جميــع هــذه 

العنــاصر، وقــد يبــدو مقبــولً للوهلــة الأولى. 

· بالنتيجــة، يعكــس الســياق الــذي يــؤدي إلى صياغــة الدســتور روحيتــه، ويســاعد في فهــم الأهــداف الإجماليــة 	

وراء النــصّ الدســتوري. 

صياغة الدستور: وضع نصّ دستوري جديد أم تعديل نصّ قائم؟

· ــا مــا يرتكــز مضمــون الدســاتير عــى البنيــة نفســها: 	 ــا، إنّ كتابــة الدســتور تمريــن تقنــي محــض. غالبً قانونيً

المؤسســات الدســتورية، والعلاقــات بــن الســلطات – أفقيــة كانــت أم عموديــة - وحمايــة حقــوق الإنســان، 

ووضــع الســلطات القضائيــة... تســمح إمكانيــة الاطــاع عــى دســاتير مختلفــة حــول العــالم بتصميــم دســتور 

مــن أيّ نــوع في فــرة زمنيــة محــدودة. في أحــد التماريــن التقليديــة، يطُلــب مــن التلاميــذ صياغــة “ دســتور 

ــة  ــات في صياغ ــن أنّ التحدي ــر هــذا التمري ــالي”. يظه ــة “دســتور مث ــت لصياغ غوغــل”، أي اســتعمال الإنترن

الدســتور لا تقتــر بالــرورة عــى النــصّ وجودتــه.

· يجــب أن يقــرّر كاتبــو الدســتور أوّلً مــا إذا كانــوا ســيعدّلون النــصّ الدســتوري القائــم أو ســيضعون نصًــا جديــدًا 	

بالكامــل. عندمــا تكــون التعديــات المطلوبــة محــدودة، قــد يميلــون إلى خيــار التعديــل لأنّ الصياغــة الدســتورية 

الشــاملة عمليــة مكلفــة، بالإضافــة إلى اســتغراقها وقتـًـا طويــاً. كــا أنّ إجــراء تعديــات بــدلً مــن إعــادة صياغــة 

نــصّ جديــد يحــرم القواعــد الموضوعــة مســبقًا. يمكــن أيضًــا اللجــوء إلى خيــار التعديــل خــال مرحلــة انتقاليــة.

· لكن، ولأسباب عديدة، قد يكون وضع دستور جديد الحلّ الوحيد لإرضاء الحاجة إلى التغيير. مثلً:	

عندما تكون إجراءات التعديل في غاية التعقيد أو الجمود أو معدّة لتجنّب أي تغيير؛◌	

عندما تكون الإصلاحات المطلوبة واسعة لدرجة أنّ لا نصّ قد يفي بها إلّ إذا أعُيدت صياغته بالكامل؛◌	

عندمــا يتطلّــب الســياق المســتجدّ تغيــر النظــام أو وضــع دســتور لفــرة مــا بعــد النــزاع لا تتناســب ◌	

معــه البنــى الكلاســيكية أو آليــات الصياغــة الدســتورية الســابقة لتلبيــة الحاجــات الراهنــة. 

ــدة  ــكلّ قاع ــم، إذ ل ــوز التعمي ــن، لا يج ــاضي. لك ــن الم ــال ع ــد إلى انفص ــتور جدي ــر دس ــة، يش ــالات الآنف في الح

ــل دســاتيرها  ــا بعــد الشــيوعية إلى تعدي ــة م ــة في مرحل ــا الشرقي ــدة في أوروب ــادرت دول عدي ــاً، ب اســتثناءات. مث

ــي. ــا الديمقراط ــل انتقاله ــال مراح ــوفييتي، خ ــاد الس ــلّ الاتح ــارية في ظ ــت س ــي كان ــة، الت القديم
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عمليات وضع الدستور: نماذج ممكنة 

· يمكــن تحديــد أنــواع عديــدة مــن عمليــات وضع الدســاتير بحســب معايير مختلفــة: الســياق، النظام الســياسي، 	

المشــاركة، الإطــار الزمنــي... يمكــن الاســتناد إلى معايــر أخــرى، لكنّ هــذه الأبــرز المســتعملة في الأكاديميا. 

· ــز هــذه العمليــات عــن بعضهــا بشــكل كبــر بحســب الســياق: يجــري أيّ تعديــل دســتوري أو عمليــة 	 تتميّ

ــا في ســياق مســتقرّ أو خــال عمليــة انتقاليــة. في ســياق مســتقرّ، قــد تكــون العمليــة  صياغــة دســتورية إمّ

تقنيــة )بهــدف تمــاشي الدســتور مــع حاجــات جديــدة( أو خلافية/مثــرة للجــدل )اســتعمال عمليــة صياغــة 

الدســتور لترســيخ نظــام اســتبدادي(. أمّــا في مرحلــة انتقاليــة، فاللجــوء إلى عمليــة صياغــة الدســتور أمــر كثــر 

الشــيوع. عــى الرغــم مــن أوجــه التشــابه- وقــد تكــون دراســة ســبب وجــود أوجــه التشــابه هــذه مفيــدة- 

تختلــف العمليتــان عــن بعضهــا.

· عمليــة مفتوحــة أو محصــورة: يمثّــل الطابــع الديمقراطــي أو غــر الديمقراطــي للعمليــة بشــكل عــام عنــرًا 	

أساســيًا للتمييــز بــن عمليــات وضــع الدســتور المفروضــة )العمليــات المحصــورة( وعمليــات وضــع الدســتور 

المفتوحــة )العمليــات المفتوحــة(. صياغــة دســتور جديــد أو إجــراء تعديــل دســتوري، يبقــى الســؤال الرئيــي 

مــا إذا كانــت جميــع الخيــارات مطروحــة أو العمليــة محــدّدة مســبقًا وذات هامــش تطــوّر متــدنٍ للغايــة أو 

معــدوم. غالبًــا مــا تكــون العمليــات الدســتورية غــر الديمقراطيــة محصــورة، لكن ليســت العمليــة الديمقراطية 

بالــرورة مفتوحــة بشــكل واســع. مــع ذلــك، يشــر انفتــاح العمليــة إلى تقبّــل قيــم وأفــكار مختلفــة ويــؤدّي 

إلى نقاشــات وتعــارض بــن أفــكار متباينــة. أمّــا حــر العمليــة، فيكشــف مقاربــة أكثر تقنيــة أو إرادة سياســية 

لحســم العمليــة برمّتهــا. 

· ــة المعايــر اللوجســتية، لكنــه قــد يضمــن نجــاح عمليــة وضــع الدســتور 	 ينــدرج الإطــار الزمنــي تحــت خان

أو فشــلها. إذا كان الإطــار الزمنــي قصــراً جــدًا وكانــت العمليــة مفتوحــة، يرتفــع احتــال فشــلها. لكــن، إذا 

كانــت العمليــة تقنيــة فقــط، قــد تتيــح فــرة زمنيــة محــدودة صياغــة نــصّ دســتوري. يجــب تكييــف الإطــار 

الزمنــي مــع طبيعــة العمليــة. إذا كانــت العمليــة مفتوحــة، يجــب منحهــا إطــارًا زمنيًــا أطــول لإتاحــة مشــاركة 

مختلــف الجهــات الفاعلــة والمعنيّــة فيهــا.

· ــة وضــع الدســتور تعتمــد عــى الحجــج السياســية 	 ــم أنّ نتيجــة عملي ــر في فه ــع هــذه المعاي تســاعد جمي

ــة.  ــدة وخاصّ ــة فري ــى كلّ عملي ــن تبق ــية ولك ــارات الأساس ــم الخي ــدًا لفه ــوذج مفي ــر النم ــة. ويعُت والتقني

صياغة الدستور: مراحل العملية

ــاه مراحــل عمليــة التجديــد الدســتوري، لكــن  تتضمّــن أي عمليــة إصــاح دســتوري مراحــل عديــدة. نناقــش أدن

تنطبــق ملاحظــات كثــرة عــى عمليــات تعديــل دســتوري أقــلّ توسّــعًا. تشــمل العمليــة ثــاث مراحــل: مرحلــة مــا 

قبــل صياغــة الدســتور، مرحلــة صياغــة الدســتور، ومرحلــة اعتــاد الدســتور )الاطــاع عــى جــزء الصياغــة النهائية(. 
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· مرحلــة مــا قبــل صياغــة الدســتور: غالبًــا مــا يعتقــد الشــعب أنّ وضــع الدســتور يقتــر عــى مرحلــة الصياغة. 	

لكنّــه بذلــك، يفــوّت خطــوات أساســية قــد تــؤدّي إلى نجــاح أو فشــل هــذا المســعى بأكملــه. تشــمل مرحلــة 

مــا قبــل الصياغــة عــدّة قــرارات متعلقّــة بالانكبــاب عــى التغيــر الدســتوري وتدابــر التخطيــط لــه. قــد تضــمّ 

هــذه المرحلــة عنــاصر أخــرى لديهــا تأثــر مبــاشر عــى المفاوضــات لوضــع دســتور جديــد أو إجــراء تعديــات 

دســتورية. تشــمل هــذه العنــاصر:

مفاوضــات ســام/اتفاق ســام: غالبًــا مــا تجــري عمليــة وضــع الدســتور مبــاشرة في أعقــاب مفاوضــات ◌	

ســام أو بموازاتهــا أو بالتزامــن معهــا. تتغــذّى العمليتــان مــن بعضهــا، أو، عــى العكــس، قــد تقــوّض 

إحداهــا الأخــرى إذا تداعــت. تملــك اتفاقيــات الســام بالإجــال تأثــراً ملحوظًــا عــى عمليــة وضــع 

الدســتور. مثــاً، قــد تشــمل أحــكام عفــو وحصانــة للســلوك في زمــن الحــرب، وهــذا يحتــاج أيضًــا إلى 

إدراج في الدســتور. تترجــم الدســاتير عــادة الترتيبــات السياســية التــي اتفُــق عليهــا خــال مفاوضــات 

الســام وتدمجهــا في النظــام القانــوني. تشــمل بعــض الأمثلــة اتفاقيــات لامركزيــة الســلطة، أو أنظمــة 

انتخابيــة محــددة أو أنظمــة حكــم. غالبًــا مــا يكــون وضــع دســتور جديــد “الخطــوة التاليــة” في إعــادة 

بنــاء دولــة وإرســاء الديمقراطيــة بعــد عقــد اتفــاق ســام.

الأنظمــة القانونيــة المؤقتــة: في ســياق مرتبــط، يجــدر الحديــث عــن الأنظمــة القانونيــة المؤقتــة، ســواء ◌	

كانــت في شــكل مبــادئ مُتفّــق عليهــا مســبقًا لتوجيــه المفاوضــات الدســتورية أو تحديــد مســارها، أم 

ــا مــن العمليــة  في شــكل دســاتير مؤقتــة وشــاملة. ليســت الأنظمــة القانونيــة المؤقتــة جــزءًا ضروريً

ــام  ــا في ع ــوب أفريقي ــذ الدســتور المؤقــت لجن ــا اســتعُملت في بعــض الســياقات: من الدســتورية، إنّ

ــال )2007(،  ــودان )2005(، نيب ــال )2004(، الس ــث الصوم ــخ الحدي ــة في التاري ــملت أمثل 1993، ش

ــة، ازدادت  ــات المؤقت ــذه الترتيب ــاق ه ــع نط ــا اتسّ ــس )2011(. كلّ ــودان )2011(، وتون ــوب الس جن

أهميــة تجســيدها للمبــادئ التــي يبرزهــا هــذا الكتيّــب، خصوصًــا لأنّ الفرضيــات الأوليــة حــول مــدّة 

الفــرة المؤقتــة )الفــرة مــا بــن اعتــاد نظــام قانــوني مؤقــت والتصديــق عــى دســتور جديــد( قــد 

ــة التجديــد الدســتوري في عــام  ــال عملي ــاً، بــدأت نيب ــة، وقــد يجــري إثبــات ذلــك. مث تكــون خاطئ

ــق  ــة )والتصدي ــاء العملي ــن إنه ــن م ــن لم تتمكّ ــام 2007، لك ــا في ع ــتورًا مؤقتً ــدت دس 2006، واعتم

عــى دســتور جديــد دائــم( قبــل 2015. قــد لا تكــون الاتفاقيــات المؤقتــة قصــرة المــدى كــا يؤُمــل في 

الأســاس، ويجــب أن تصــون الحقــوق الأساســية وتؤمّــن الضمانــات المؤسســية. 

· مرحلــة الصياغــة: يعتمــد خيــار نــوع عمليــة الإصــاح الدســتوري والهيئــة المكلفّــة بإجــراء هــذه العمليــة عــى 	

الثقافــة الدســتورية لبلــد معــنّ وأهدافه المنشــودة. 

تعُتــر تركيبــة هيئــة الإصــاح الدســتوري عامــاً حاســاً للنتيجة. تختلــف أســاليب اختيار هــذه الهيئات. ◌	

في البلــدان التــي يجــري فيهــا انتخــاب أعضــاء الهيئــة مبــاشرة، قــد يمثـّـل النظــام الانتخــابي دوراً ملحوظـًـا 

في تســهيل أو عرقلــة إنشــاء هيئــة شــاملة وجامعــة )مثــاً، في أنظمــة التمثيــل النســبي، في الأغلــب تكون 

النتيجــة تمثيــل أحــزاب أصغــر(. في حالــة الهيئــة المعيّنــة، يجــب أخــذ الشــمولية، وشــفافية العمليــة، 
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والملكيــة الوطنيــة في الاعتبــار في أيّ عمليــة اختيــار. قــد يعنــي ذلــك وضــع شروط إضافيــة عنــد الاختيار، 

عــى غــرار تخصيــص حصــص للنســاء أو بعــض الأقليــات للحــرص عــى حســن تمثيــل هيئــة الصياغــة 

للمجتمــع بأكملــه. تشــمل الاعتبــارات الأخــرى التــي يجــب أن تنــر خيــارات واضعــي الدســتور النظــام 

ــا  ــة وم ــرة للهيئ ــا إذا كان يســهّل الحــوار الشــامل؛ الخــرة المتوفّ ــة صياغــة الدســتور وم الداخــي لهيئ

إذا كانــت موضوعيــة وحياديــة ومتاحــة لجميــع الأعضــاء؛ والوســائل والظـّـروف المتوفّــرة خــال عمليــة 

الصياغــة ومــا إذا كانــت إقصائيــة عــن غــر قصــد )مثــل الأمــن، أو الإقامــة، أو النقــل، أو مرافــق رعايــة 

ــا تشــمل أيضًــا  الأطفــال(. يجــب ألّ تفُهــم عمليــة الصياغــة حــراً بصياغــة المــواد الدســتورية، إذ إنهّ

المفاوضــات والاستشــارات الهادفــة إلى التوافــق عــى المبــادئ والقواعــد التــي يمكن أن يترجمهــا حقوقيّون 

محترفــون إلى نــصّ قانــوني. فهــي عمليــة مرتبطــة بالسياســات بقــدر مــا هــي مرتبطــة بالقانــون. بالتركيــز 

فقــط عــى الكتابــة القانونيــة، نخاطــر بإقصــاء عــدّة أشــخاص مــن العمليــة لأنهّــا شــديدة التخصّــص. 

خــارج إطــار هيئــة الصياغــة نفســها، يجــب أن تــري حمــات التعليــم ونــر التوعيــة والاستشــارات ◌	

ــي  ــن واضع ــات م ــر المعلوم ــو ن ــه نح ــي التوجّ ــا يكف ــتورية. ف ــات الدس ــة المفاوض ــة عملي العام

الدســتور إلى عامّــة الشــعب، إنّــا يجــب أن تنشــط الهيئــة في التــاس رأي الشــعب حــول المــوادّ التــي 

تتــمّ مناقشــتها، وإظهــار التــزام فعــي بدمــج هــذه الآراء في الوثيقــة الدســتورية.

تشكيل هيئات مسؤولة عن صياغة الدستور وإعداد أساليب لإتمام العملية

· ــد. 	 ــتور جدي ــات أو لدس ــمية للتعدي ــة الرس ــن الصياغ ــل م ــت طوي ــل وق ــتور قب ــع الدس ــة وض ــدأ عملي تب

ــا.  ــيان لنجاحه ــة أساس ــبان للعملي ــداد المناس ــط والإع فالتخطي

· ــا، وفي الوقــت 	 ــارزة فيه ــع المحطــات الب ــد جمي ــة، وتحدي ــي واقعــي للعملي مــن الــروري وضــع إطــار زمن

نفســه، تحقيــق التــوازن الصحيــح بــن الجمــود )لضــان التــزام واضعــي الدســتور بالخطــة المتفــق عليهــا( 

ــى  ــه ع ــر نفس ــق الأم ــر(. وينطب ــزم الأم ــة إذا ل ــال العملي ــات خ ــاحة للتعدي ــض المس ــرك بع ــة )ت والمرون

الميزانيــة والمــوارد الإجماليــة المخصصــة لعمليــة الإصــاح الدســتوري، إذ يجــب أن تكــون ملائمــة ومتفّقًاعليهــا 

منــذ البدايــة. لكــن يجــب تــرك مجــال لبعــض التعديــات الطارئــة بالنظــر إلى الطبيعــة غــر المتوقعــة لوضــع 

الدســاتير بشــكل عــام.

· بمــا أنّ عمليــة وضــع الدســتور مليئــة بالمســاومة، يجــب أن يفهــم جميــع المشــاركين منــذ البدايــة أنّ عليهــم 	

التكيّــف مــع بعضهــم والتحكّــم بتوقعاتهــم، مثــل تلــك المتعلقّــة بالتوقيــت. فــأي عمليــة شــاملة فيها مشــاركة 

واســعة في وضــع الدســتور تســتغرق وقتـًـا طويــاً. 

· ــض 	 ــكهم ببع ــن تمسّ ــيّ ع ــتعدّين للتخ ــتور مس ــع الدس ــة وض ــركاء في عملي ــون ال ــب أن يك ــك، يج كذل

ــع  ــاشي م ــق مســدود والت ــن طري ــم للخــروج م ــد الحاجــة إلى ليونته ــا عن ــات، خصوصً ــا والتطلعّ القضاي

ــن.  ــات شركاء آخري رغب
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دور المشاركة الشعبية ودرجتها في عمليات وضع الدستور

· تختلــف المــدارس الفكريــة حــول كيفيــة تصميــم عمليــة الإصــاح الدســتوري التّــي تــراوح بــن عمليــة قائمــة 	

عــى الخــراء بشــكل أســاسي )مفتوحــة نســبيًا( ودرجــة عاليــة مــن المشــاركة الشــعبية المبــاشرة مــن خــال 

إشراك الســكان العاديــن في جميــع مراحــل وضــع الدســتور.

· ليســت هــذه المقاربــات والهيئــات متعارضــة بالــرورة، لكــن يمكــن جمعهــا لتكمّــل بعضهــا وتعالــج إحداهــا 	

نقــاط ضعــف الأخــرى. 

· تعُتــر الإجــراءات التــي يطغــى عليهــا الخــراء بشــكل واســع، في غيــاب إشراك مبــاشر للمواطنــن أو منظــات 	

المجتمــع المــدني، الأقــلّ شــمولية. تعُتــر هــذه المقاربــة نموذجًــا تقليديًــا تكُلّــف في ظلّــه هيئــة مشــكّلة مــن 

خــراء قانونيــن معيّنــن بوضــع الدســتور. يســلطّ هــذا النــوع مــن العمليــات الضــوء عــى الخــرة التقنيــة في 

إيجــاد حلــول صياغــة جيّــدة. قــد يتــمّ اختيــار هــذه العمليــة لسرعتهــا أو لتقييــد المســار الديمقراطــي، لكــنّ 

الخطــر يكمــن في أن يبُالَــغ في قانونيتهــا وحصريتهــا. 

· تشــكّل الإجــراءات التــي يطغــى عليهــا القــادة السياســيون البــارزون بشــكل كبــر خيــارًا آخــر يتسّــم بشــمولية 	

وإشراك محدوديــن للشــعب. اســتخُدمت هــذه المقاربــة في بلــدان عديــدة في أوروبــا الشرقيــة بعــد ســقوط 

ــات  ــارزون حــول طــاولات مســتديرة وتفاوضــوا عــى التعدي ــادة سياســيون ب ــث اجتمــع ق الشــيوعية، حي

الدســتورية أو الدســاتير الجديــدة.

· كبديــل، يمكــن اللجــوء إلى ممثلــن منتخبــن لتشــكيل لجنــة صياغــة. غالبًــا، تكُلـّـف لجنــة مخصّصــة في المجلس 	

ــا ويضُــاف إلى جــدول أعــال الجلســة العامــة.  ــل ينُاقــش لاحقً ــر أو مــروع تعدي التشريعــي بإعــداد تقري

بعــد إجــراءات التعديــل المنصــوص عليهــا في الدســتور الراهــن، تراجــع لجنــة برلمانيــة الدســتور المعــدّل. طبُّــق 

هــذا النمــوذج في المغــرب. 

· قــد تحقّــق هــذه المقاربــة شــمولية مــن خــال التمثيــل الســياسي، وتعطــي نفــوذًا أوســع للأحــزاب السياســية، 	

ــل الشــعب وتســتجيب للمخــاوف  ــا تمثّ ــت الأحــزاب فعليً ــالي، تكــون واعــدة أكــر مــن غيرهــا إذا كان وبالت

الفرديــة وتتيــح الحــوار الجــدي مــع الشــعب. 

· ــة 	 ــة – الجمعي ــة المخصّص ــاشرة الهيئ ــعب مب ــب الش ــمولية إذا انتخ ــر ش ــة أك ــق عملي ــن تحقي ــراً، يمك أخ

التأسيســية )مهــا تكُــن تســميتها(. مثــاً، اعتمُــد هــذا الخيــار في مســاعي وضــع الدســتور في تونــس وليبيــا 

ــر  ــة الأك ــاشرة الطريق ــاركة المب ــوات المش ــع قن ــة م ــية المنُتخب ــة التأسيس ــر الجمعي ــا تعُت ــا م ــال. غالبً ونيب

ــةً وحــذرًا. ــب دقّ ــة يعتمــد عــى الســياق ويتطلّ ــر ملاءم ــنّ الحــلّ الأك ــد. لك ــة لوضــع دســتور جدي ديمقراطي

تشمل بعض الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار لتحضير المشاركة الشعبية التالي:

· يجب إطلاع الشعب على العملية الدستورية بشكل عام، وأساليب المشاركة فيها بشكل خاص.	
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· ــة، 	 ــات اللغوي ــن، والأقلي ــدود، والأمي ــي المح ــتوى التعليم ــن ذوي المس ــاصّ للمواطن ــاه خ ــاء انتب ــب إي يج

ــا للحــرص عــى شــمولية كاملــة للعمليــة. يتطلّــب  والأشــخاص الذيــن يعيشــون في مناطــق مهمّشــة جغرافيً

ــات المهمّشــة.  ــع حاجــات المجموع ــات والتواصــل متلائمــة م ــن المعلوم ــي أشــكال م ــك تبنّ ذل

· ــرقّ إلى 	 ــروري التط ــن ال ــاً، م ــارة. مث ــارية المخت ــات الاستش ــوء الآلي ــة في ض ــرارات إضافي ــاذ ق ــب اتخ يج

مســائل مثــل عــدد اللقــاءات العامــة ومواقعهــا، الأطــراف التــي ســتعقد هــذه اللقــاءات )مــن المفضّــل أن 

ــور.  ــذه المهمــة، وغيرهــا مــن الأم ــم له ــة تدريبه ــة وضــع الدســتور(، وطريق ــوا أعضــاء في هيئ يكون

· لتفــادي الخيبــة أو عــدم الثقــة في العمليــة، يجــب توضيــح كيفيــة التعامــل مــع المقترحــات العامــة التــي 	

ــة  ــة رصــد تســمح للشــعب بمراقب ــة، يمكــن اللجــوء إلى آلي ــز الشــفافية والثق ــا الشــعب. لتعزي ــدّم به يتق

تأثــر مقترحاتــه. يجــب أن يتلقّــى الأشــخاص الذيــن يتفاعلــون مــع الهيئــة ردًا عــى مقترحاتهــم. فالمشــاركة 

الشــعبية ليســت أحاديــة الاتجــاه وتســتلزم تبــادل وجهــات نظــر. في الوقــت نفســه، يجــب التوضيــح أنّــه، 

ــة وضــع الدســتور هــي المســؤولة عــن اتخــاذ القــرارات وهــي تخضــع للمســاءلة  ــة المطــاف، هيئ في نهاي

عــن النــصّ الناتــج.

التفاوض بشأن النصّ الدستوري: توافق أم مساومة؟

· ــا مــا تفــي عمليــة مفتوحــة 	 يختلــف التفــاوض بشــأن نــصّ دســتوري بحســب طبيعــة العمليــة، لكــن غالبً

ــة.  تضــمّ فرقــاء مختلفــن إلى مفاوضــات وإدارة المصالــح المتضارب

·  عــادةً، يحــاول الفرقــاء إيجــاد حلــول توفيقيــة لمصالحهــم المتضاربــة، ويتقبّلــون مطالــب مجموعــات أخــرى 	

مقابــل تلبيــة توقعاتهــم وشروطهــم. يتضمّــن عندهــا النــصّ الناتــج بعــض المــواد المتناقضــة أو التــي يصعــب 

أن تــرضي جميــع الأطــراف، بالتــالي يكــون الدســتور أحيانـًـا مبهــاً ومعقــدًا. لكــن، عــى الرغــم مــن صعوبتــه، 

قــد يــدلّ عــى حســن نيــة جميــع الفرقــاء للتوصّــل إلى اتفــاق.

· قــد يحــاول الفرقــاء أيضًــا التوافــق مــن خــال صياغــة نــصّ بصــورة مشــركة لاعتــاد مقاربــة مختلفــة عــن 	

مقاربــة المســاومة والتوصّــل إلى نتيجــة نهائيــة توافقيــة. إذا نجــح هــذا المســار، يمكــن للمقاربــة التوافقيــة أن 

تعطــي نتائــج أفضــل مــن ناحيــة ملكيــة الدســتور وقابليــة تطبيقــه. لكــن، يجــب ألّ ننــى أنّ هــذه العمليــة 

تتطلـّـب درجــة عاليــة مــن القبــول بــن جميــع الأطــراف.

· ــا 	 تجمــع أحــدث مقاربــة بــن المســاومة والتوافــق، مــاّ قــد يفــرّ تضمّــن دســاتير عديــدة معتمــدة حديثً

لمــوادّ مبهمــة أو غــر محــدّدة. قــد يشــر ذلــك أيضًــا إلى عمليــة تفــاوض فعليــة، بينــا قــد يــدلّ نصّ دســتوري 

ا مــن الفرقــاء. تقنــي ممتــاز عــى عمليــة صياغــة محترفــة ذات مشــاركة متدنيــة جــدًّ
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الاعتماد النهائي للدستور: استفتاء أم موافقة الجمعية الدستورية؟

· تعتمــد هيئــة الصياغــة عــادة مســودات الدســاتير أو التعديــات الدســتورية عــن طريــق أغلبيــة مؤهّلــة، أي 	

أكــر مــن النصــف زائــد واحــد. لكــن، لا يكــون تبنّــي الدســتور تلقائيًــا، وقــد تــرز الحاجــة إلى أغلبيــة ســاحقة 

)4/5، 2/3، 3/4( للتوصّــل إلى التوافــق، إذا كان هــذا شرطــاً متفّقــاً عليــه في بدايــة العمليــة. 

· أحيانـًـا، تخضــع مســودّات الدســاتير لتصويــت شــعبي مــن خــال اســتفتاء. قــد يتــمّ اللجــوء إلى هــذه الطريقــة 	

للترويــج للمســودّة أو مــروع الدســتور، وجعلــه محــور نقاشــات عامــة واســعة النطــاق، وتعزيــز الشرعيــة 

العامــة للدســتور. لكــن، يبقــى خطــر عــدم حصــول المســودّة عــى موافقــة الأكثريــة، أو أن تكــون الأغلبيــة 

ضئيلــة ومنقســمة. قــد يكــون مــن الصعــب شرح الاتفاقــات السياســية الشــاقة لعامــة النــاس، وقــد تضيــع 

ســنوات مــن المفاوضــات بتصويــت ســلبي عــى مســودة نهائيــة )كــا حصــل في كولومبيــا(.  

· يجــب أن يعــي واضعــو الدســاتير أنّ الاســتفتاءات ليســت الطريقــة الوحيــدة للحصــول عــى الشرعية للدســتور 	

الجديــد. فكــا تشــهد دســاتير مــا بعــد الحــرب في ألمانيــا واليابــان، قــد تصبــح القوانــن الأساســية مقبولــة مــن 

خــال تطبيقهــا، حتــى في غيــاب تصديــق شــعبي. تشــكّل تونــس مثــاً حديثـًـا عــن عمليــة دســتورية انتهــت 

بتصويــت مــن الجمعيــة الدســتورية. بمــا أنّ العمليــة كانــت تشــاركية نســبياً، وصوّتــت الجمعيــة بالأغلبيــة 

الســاحقة لصالــح الدســتور، لم يكُــن غيــاب اســتفتاء مثــراً للجــدل. 

· ــمّ 	 ــاء إذا لم يت ــتحقّ العن ــن يس ــه، ل ــل إلى تبنّي ــتور والتوصّ ــأن الدس ــاوض بش ــة التف ــن أهمي ــم م ــى الرغ ع

تطبيقــه. لــذا، يجــب تقديــم ضمانــات فعليــة للحمايــة الدســتورية، بالإضافــة إلى إنشــاء المؤسســات المذكــورة 

في الدســتور والحــرص عــى حســن عمــل النظــام وفــق المبــادئ المذكــورة في القانــون الأســاسي. 
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دراسات حالات وتمارين وتأدية الأدوار

إعداد عملية إصلاح دستوري في بلاد فرويتستان
لعبة محاكاة

خلفية

فرويتســتان )FRUITISTAN( بلــد جبــي وغــر ســاحلي تســكنه جماعــة المانجــو، وقــد هاجــرت إليــه مجموعــات 

عرقيــة قليلــة وبــدأت في الاســتقرار هنــاك حــوالي عــام 1500.

في عــام 1880، أصبحــت فرويتســتان مســتعمرة بريطانيــة. عــى مــدى أكــر مــن ســتة عقــود، عــانى الســكّان مــن 

ــع المانجــو  ــن مجتم ــن النشــطاء م ــة م ــات، أنشــأت مجموع ــل الأربعيني ــزي. في أوائ ــم الاســتعماري والتميي الحك

ميليشــيات لمحاربــة الســلطات البريطانيــة، سُــمّيت بـ”حركــة اســتقلال المانجــو”، وأثبــت هــذا النضــال المســلح مــن 

ــة. حققــت فرويتســتان الاســتقلال الكامــل في عــام 1967، واعتمــدت في العــام  أجــل الاســتقلال نجاحــه في النهاي

نفســه دســتورها الأوّل. صــاغ قــادة مــن الحركــة دســتور فرويتســتان في عــام 1967، ثــمّ خضــع لاســتفتاء شــعبي 

قبــل اعتــاده.

حقّــق حــزب المانجــو فــوزاً ســاحقًا في الانتخابــات الأولى عــام 1968، وظــلّ الحــزب في الســلطة منــذ ذلــك الحــن، 

وحقّــق أكثريــة ســاحقة في جميــع الانتخابــات. تألّــف الحــزب مــن قــادة مــن حركــة اســتقلال المانجــو، واســتفاد 

مــن الشــعبية التــي اكتســبوها بســبب دورهــم في النضــال مــن أجــل الاســتقلال. خــال تلــك الأعــوام، كان الهــدف 

الأســاسي لحكومــات المانجــو المتعاقبــة تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة في البــاد لتحســن الظــروف الحياتيــة للنــاس. 

بفضــل السياســات الاقتصاديــة الناجعــة التــي طبُّقــت، تحسّــن الوضــع الاقتصــادي للبــاد بسرعــة وبانتظــام، مــاّ 

رسّــخ الدعــم الشــعبي لحكومــات المانجــو.

لكــن، منــذ بدايــات الثمانينيــات، ازداد انتقــاد الحــزب الرئيــي المعــارض، حــزب الأنانــاس، وأحــزاب إقليميــة صغــرة 

ــم حــزب  ــة انتخابيــة. اتهّ أخــرى لحكومــات المانجــو، واكتســبت المعارضــة مقاعــد إضافيــة في البرلمــان في كلّ جول

ــة  ــرة الحكوم ــة الصغ ــدت الأحــزاب الإقليمي ــا انتق ــا فســاد واســعة النطــاق، بين ــادة المانجــو بقضاي ــاس ق الأنان

بشــكل واضــح بســبب سياســاتها التمييزيــة ضــدّ الأقليــات. 

ردّت حكومــة المانجــو عندهــا بتعديــل دســتوري ملحــوظ في عــام 1989 لترســيخ وتركيــز ســلطتها. مثــاً، أزالــت مدّة 

الولايــة الرئاســية مــن الدســتور، وقيّــدت حريــة الإعــام والتعبــر بشــكل كبــر، وحظــرت حــزب الأنانــاس والأحــزاب 

الإثنيــة الأخــرى. فتحوّلــت فرويتســتان إلى بلــد غــر ديمقراطــي.

ــكّلت  ــا ش ــاء، بين ــون سًرا وبالخف ــن يعمل ــيين الذي ــن السياس ــن المعارض ــبكة م ــاس ش ــزب الأنان ــادة ح ــس ق أسّ

الأحــزاب الإقليميــة ميليشــيات في أقاليمهــا الخاصّــة لمحاربــة حكومــة المانجــو المركزيــة. تصاعــد العنــف في المناطــق 

الإثنيــة مــع الوقــت، وأودى بحيــاة الكثيريــن مــن كلّ طــرف بــن 1989 و2015. 
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في عــام 2015، يــرّت الأمــم المتحــدة سلســلة مــن الحــوارات بــن أبــرز الأطــراف المتنازعــة، مــاّ أدّى إلى توقيــع 

اتفــاق ســام تعهّــدت بموجبــه جميــع القــوى السياســية في فرويتســتان بشــكل رســمي بالتــالي: 

· وضع حدّ للقتال والعنف والنزاع المسلحّ فورًا.	

· التطــرقّ إلى الحاجــة الملحّــة لإصلاحــات دســتورية مــن خــال عمليــة شــاملة تســمح لجميــع الأحــزاب والفرقاء 	

بالتعبــر عــن مخاوفهم.

خلــق توقيــع الاتفــاق جــوًا مــن الثقــة والتفاهــم المشــرك بــن القــوى السياســية المختلفــة في فرويتســتان، والجميــع 

ــاس إنّ “اتفــاق الســام  ــد ســياسي أعــى في حــزب الأنان ــال قائ ــاد. ق ــق بالتطــورات السياســية المســتقبلية للب واث

ــل  ــن ممثّ ــك، أعل ــق نظــام حكــم ديمقراطــي فعــي في فرويتســتان”. كذل ــد وتطبي ــة لتحدي يشــكّل فرصــة تاريخي

عــن حــزب سَــلطَة الفاكهــة – ائتــاف مــن الأحــزاب الإقليميــة – أنّ “اتفــاق الســام نقطــة تحــوّل رئيســية لمعالجــة 

التهميــش الســياسي للأقليــات المتجــذّر في البــاد”. 

بموجب اتفاق السلام، تأسّست لجنة شاملة لدولة ديمقراطية في فرويتستان، وكُلفّت بتحديد خارطة طريق لعملية 

الإصلاح الدستوري.

تضمّ هذه اللجنة 10 أعضاء على الشكل الآتي:

· رئيس من حكومة المانجو الحالية لتسهيل النقاش، ولديه الحقّ في التصويت	

· 3 ممثلّين عن حكومة المانجو الحالية	

· ممثلّيَْ عن حزب الأناناس )حزب المعارضة الرئيسي(	

· ممثلّيَْ عن حزب سَلطَة الفاكهة )ائتلاف أحزاب إقليمية(	

· ممثلّيَْ عن منظمات المجتمع المدني	

تتُخّذ القرارات داخل اللجنة على أساس التوافق

أرقام أساسية

يتوزّع سكّان فرويتستان كالآتي:

%85 من جماعة المانجوــ

%15 من الأقلياتــ

يتألّف البرلمان الحالي في فرويتستان من:

حزب المانجو الذي يملك %80 من المقاعدــ

حزب الأناناس الذي يملك %20 من المقاعدــ
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المجموعة الأولى – ممثّلون عن حكومة المانجو الحالية

المهمّة

كعضــو في اللجنــة الشــاملة لدولــة ديمقراطيــة في فرويتســتان ممثـّـل لحكومــة المانجــو الحاليــة، عليــك رســم خارطــة 

ــاً أنّ كلًّ  ــة، عل ــن في اللجن ــع الأعضــاء الآخري ــاوض بشــأنها م ــة إصــاح دســتوري مســتقبلية والتف ــق لعملي طري

منهــم يمثّــل فريقًــا مختلفًــا. 

يجب الاتفاق على الأمور التالية:

نوع العملية )تعديل، دستور جديد، عملية تدريجية متعدّدة الخطوات...(ــ

الإطار الزمنيــ

نوع الهيئات المسؤولة عن إجراء عملية الإصلاح الدستوري )اللجنة المعيّنة، البرلمان، الجمعية التأسيسية(ــ

الفرقاء المشاركونــ

طريقة اتخاذ القرارات )الأكثرية البسيطة، الأكثرية المؤهلة، التوافق(ــ

آلية تبنّي الإصلاح )تصويت بالأكثرية البسيطة أو المؤهلة ضمن هيئة الإصلاح الدستوري، إستفتاء(ــ

ســيكون النجــاح حليفــك إذا تمكّنــت مــن إقنــاع الفرقــاء الآخريــن بالموافقــة عــى خارطــة طريــق تخــدم مصلحــة 

الفريــق الــذي تمثلّــه وتفيــده.

ملاحظات سرية وتعليمات

الســياق: حــزب المانجــو هــو الأوســع نفــوذًا في فرويتســتان، ولديــه شــبكة راســخة في البــاد، إلّ في بعــض المناطــق 

ــه  ــالي يمكن ــد، وبالت ــم جيّ ــة وتنظي ــة فعّال ــة داخلي ــع الحــزب ببني ــة بالقــوة. يتمتّ ــع الأحــزاب الإقليمي حيــث تتمتّ

إجــراء حملــة انتخابيــة ناجعــة، حتــى في فــرة زمنيــة قصــرة جــدًا. عــى الرغــم مــن نــزاع مســلحّ طويــل الأمــد 

وتقييــد للحقــوق السياســية وحقــوق الإنســان، لا يــزال الحــزب مدعومًــا مــن ربــع مجتمــع المانجــو الــذي اســتفاد 

ــك %80 مــن  ــذي يمل ــد جــدًا لحــزب المانجــو ال ــة. كــا أنّ النظــام الانتخــابي الراهــن مفي ــة الاقتصادي مــن التنمي

المقاعــد في البرلمــان الحــالي.

نوع عملية الإصلاح الدستوري المفضّلة:

نوع العملية: تعديل الدستور القائم، أو صياغة دستور جديدــ

الإطار الزمني: بدء العملية في أسرع وقت ممكن للاستفادة من النظام الانتخابي الراهنــ

ــن ــ ــان الحــالي )لأنّ للحــزب %80 م ــة الإصــاح الدســتوري: البرلم ــن إجــراء عملي ــات المســؤولة ع ــوع الهيئ ن

المقاعــد(، أو جمعيــة تأسيســية مُنتخبــة )لكــن مــع إجــراء الانتخابــات في أقــرب وقــت للاســتفادة مــن النظــام 

الانتخــابي الحــالي(

الأطراف المشاركة: الأحزاب السياسية فقطــ
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ــت ــ ــاد تصوي ــبة %60، أو اعت ــة بنس ــة المؤهل ــت الأكثري ــى تصوي ــاء ع ــرارات: الإبق ــاذ الق ــة اتخ طريق

الأكثريــة البســيطة

العملية/المنهجية

	1 )45 دقيقة(. جمع الأفكار حول السياق، ونقاط القوة والضعف، والإستراتيجية	

ينقسم المشاركون إلى 4 مجموعات من الأطراف المشاركة على النحو التالي:

· المجموعة الأولى: تضمّ ممثلين عن حكومة المانجو الحالية	

· المجموعة الثانية: تضمّ ممثلين عن حزب الأناناس )حزب المعارضة الرئيسي(	

· المجموعة الثالثة: تضمّ ممثلين عن حزب سَلطَة الفاكهة )ائتلاف الأحزاب الإقليمية(	

· المجموعة الرابعة: تضمّ ممثلين عن منظمات المجتمع المدني	

يجب أن يكون لكلّ مجموعة مدربّ تابع لها لتسهيل جمع الأفكار.

تبدأ كلّ مجموعة بمناقشــة الســياق للتأكّد من أنّ الجميع يفهمون حالة فروتيســتان الفرضية المعطاة لهم. ــ

ثمّ تحدّد كلّ مجموعة نقاط القوّة والضعف للطرف الذي تمثلّه.ــ

بنــاءً عــى تحليــل نقــاط القــوّة والضعــف والملاحظــات السريــة التــي تعــدّد مصالــح الطــرف المشــارك الــذي ــ

تمثلّــه المجموعــة )الرجــوع إلى الفقــرة الســابقة(، تطــرح كلّ مجموعــة أفكارهــا حــول إســراتيجيتها ونــوع 

العمليــة الأكــر إفــادة للطــرف المشــارك الــذي تمثلّــه. 

	2 )60 دقيقة(. مرحلة الحوار والمفاوضات	

ينقســم المشــاركون إلى 3 مجموعــات تضــمّ أطرافــاً مشــاركة عديــدة ويتناقشــون ويتفاوضــون بشــأن خارطــة 

ــول  ــاركة ح ــراف المش ــع الأط ــن جمي ــاق ب ــل إلى اتف ــاش إلى التوصّ ــي النق ــتوري. يرم ــاح الدس ــق للإص طري

ــة وضــع الدســتور. ــق لعملي خارطــة طري

	3 )30 دقيقة(. العرض	

تعرض كلّ مجموعة على الآخرين خارطة الطريق التي حدّدتها واتفّقت عليها.

	4 )15 دقيقة(. آراء المدرّب	ين
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 الفصل الثّالث 

السلطة التأسيسية
عاصم خليل

الموضوع

يتناول هذا الفصل موضوع السلطة التأسيسية، أي السلطة المسؤولة عن وضع دستور جديد أو تعديل دستور قائم.

المقدّمة

يفترض الدستور مسبقًا سلطة تأسيسية، ومن هذا المنطلق، تساعد السلطة التأسيسية في تبرير وشرعنة الدستور وسلطته.

لكن، يجب تفادي ثلاث مغالطات غالبًا ما ترافق أي نقاش في القانون الدستوري عن السلطة التأسيسية: 

ــا موجــودة بشــكل  ــا تســبق الدســتور أو أنه ــي أنه ــذا لا يعن ــا مســبقًا، فه ــون الســلطة التأسيســية افتراضً أولً، ك

مســتقل عنــه. فنحــن نعــرف عــن الســلطة التأسيســية بفضــل الدســتور، الــذي يفُــرض أنــه ناتــج مــن عمــل ســلطة 

تأسيســية أو مــن عمليــة ســنّ دســتور جديــد.

ثانيًــا، الســلطة التأسيســية ليســت “شــخصًا” أو “فاعــاً” حقيقيًــا يمكــن للمــرء أن يضفــي عليــه طابعًــا فرديـًـا أو أن 

ــا. “نحــن الشــعب...” هــي عبــارة صوريّــة، وإن كانــت ضروريــة. كــا تســاعد الســلطة التأسيســية  يتعقبــه تاريخيً

في ربــط الدســتور بالكيــان الســياسي الــذي تعتــزم أو تدعــي تمثيلــه.

ــا، العلاقــة شــبه التبعيــة بــن الســلطة التأسيســية والدســتور ليســت مســألة يمكــن تتبعهــا عــر التاريــخ؛ لأن  ثالثً

ــا. مــن المســتحيل إذًا تحديــد الســلطة  ــا، بــل اســتنتاجًا منطقيًّ ســنّ ســلطة تأسيســية لدســتور ليــس حدثًــا تاريخيً

ــة  ــراءة تاريخي ــا ق ــد، إلا إذا كان المقصــود عمليً ــة وضــع دســتور جدي ــا بعملي ــا تاريخيً التأسيســية مســبقًا وربطه

لاحقــة مــن خــال إعــادة تركيــب القصــة وربــط الســلطة التأسيســية بالدســتور.
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ــع رســمي  ــد الدســتور بطاب ــم اســتخدامه لتزوي ــا يت ــا مجديً ــر الســلطة التأسيســية مفهومً كافــراض مســبق، تعُت

ــا مــا يحتــاج إليــه، إذ إنّــه، في الظّــروف العاديــة، تتكــون الحكومــة مــن ممارســة عاديــة للســلطات  واســتثنائي غالبً

ــة. ــة والقضائي ــة والتنفيذي المؤسّســة، أي الســلطات التشريعي

“الســلطة التأسيســية” هــي أيضًــا نظريــة حــول الدســاتير الديمقراطيــة - حيــث تربــط الديمقراطيــة بــن القوانــن 

بشــكل خــاص، والحكومــة بشــكل عــام، بالشــعب. هكــذا، أصبحــت عبــارة “نحــن الشــعب” ضروريــة في الدســاتير 

الحديثــة؛ وتســاعد في وضــع الدســتور، ومُعــدّه المفــرض أي الشــعب.

بالتــالي، فــإن الســلطة التأسيســية ليســت بنظريــة حــول التغيــر والثــورة، بــل حــول الاســتقرار والدســتور، وهــي 

تمكّــن الحكومــة مــن اكتســاب الشرعيــة اللازمــة للحكــم بصــورة رســمية - وليــس كــا قــد يســتنتج البعــض بشــكل 

خاطــئ - للســاح للمعترضــن عــى الحكومــة بالادعــاء بشــكل شرعــي بــأن لديهــم الســلطة لتغيــر الحكومــة خــارج 

نطــاق الترتيبــات الدســتورية المعمــول بهــا وبمــا يتعــارض معهــا.

لكــن قــد يلجــأ معارضــو الحكومــة إلى تغييرهــا عــن طريــق القــوة – إمــا عــن طريــق انقــاب أو عــن طريــق ثــورة. 

وإن لم يفلحــوا في ذلــك، يعاقبهــم الدســتور الــذي حاولــوا تغيــره. لكــن إذا نجحــوا، تلجــأ الحكومــة الجديــدة إلى 

الســلطة التأسيســية مــن جديــد، باعتبــار هــذه الســلطة افتراضًــا مســبقًا ونظريــة، بحيــث تمكنهــم تلــك النظريــة 

مــن تبريــر الدســتور الجديــد وإضفــاء الصفــة الشرعيــة والمعياريــة عليــه، في الوقــت الــذي يكــون الدســتور هــو 

نتيجــة الأمــر الواقــع؛ ســواء كان انقلابًــا ناجحًــا أم ثــورة ناجحــة.

الأهداف

· إدراك طريقة تطوّر نظرية السلطة التأسيسية، بعد الثورتين الفرنسية والأميركية في القرن الثامن عشر	

· تخصيص العلاقة بين السلطة التأسيسية والدساتير الحديثة	

· إدراك التناقض الذي تجسده عبارة “نحن الشعب...” في معظم الدساتير الحديثة	

· ــة 	 التمكــن مــن التمييــز بــن الســلطة التأسيســية المنشــئة )Framing Power( والســلطة التأسيســية المعدِل

)Amending Power(

· التمكن من التمييز بين السلطة التأسيسية والسلطات المنشَأة	

· تخصيص دور الجهات الدولية الفاعلة في وضع الدستور	

· التمييز بين الدستور والدسترة	

· مناقشة ما إذا كانت السلطة التأسيسية تمنح الحق في الثورة	
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المواضيع التي سيشملها النقاش

· الدساتير الحديثة والسلطة التأسيسية	

· “نحن الشعب”	

· السلطة التأسيسية المنشئة والسلطات المنشَأة	

· تدويل السلطة التأسيسية	

· الدّسترة	

· السلطة التأسيسية والثورة	

· السلطة التأسيسية والدولة	

الدساتير الحديثة والسلطة التأسيسية

· تعــود الدســاتير الحديثــة إلى ثــورتي القــرن الثامــن عــر: الثــورة الفرنســية والثــورة االأميركيــة. كان 	

 الأميركيــون أول مَــن مارســها، والفرنســيون أول مَــن أتى بنظريــات حولهــا، وذلــك بفضــل أعــال آبيــه ســياس 

.)Abbé Sieyès(

· تجــوز كتابــة الدســاتير في وثيقــة واحــدة موحــدة، أو قــد تكــون عرفيــة في طبيعتهــا، إلا أن النظريــات المتعلقــة 	

بالســلطة التأسيســية رافقــت اهتمامًــا متجــددًا بالدســاتير المكتوبة. 

· وقد استخُدمت السلطة التأسيسية كنظرية لتبرير التغيير الثوري للنظام وعملية وضع الدستور الجديد.	

· بحســب آبيــه ســياس، لا يفــرض أن تكــون الســلطة التأسيســية مقيــدة بالدســتور، وهــي لا تمــوت لــدى ســنّ 	

دســتور جديــد لأنهــا دائمـًـا مــا تبقــى في الخلفيــة كوحــش نائــم قــد يســتيقظ في أي لحظــة.

· لــة. الســلطتان 	 كان مــن الــروري التمييــز بــن الســلطة )التأسيســية( المنشــئة والســلطة )التأسيســية( المعدِّ

لــة( مقيــدة بالدســتور الســاري، بينــا لا ينطبــق ذلــك عــى الأولى  تأسيســيتان، لكــن الأخــرة )الســلطة المعدِّ

)الســلطة المنشــئة(.

· لــة بمــا إذا كان الدســتور الســابق تغــرّ كليـًـا أو جزئيًــا، 	 لا يتعلـّـق الفــرق بــن الســلطة المنشــئة والســلطة المعدِّ

ــا للأحــكام التــي ينــص عليهــا الدســتور نفســه  أو لم يتغــرّ عــى الإطــاق، بــل بمــا إذا كان التغيــر يتــم وفقً

لــة( أو خارجــه )الســلطة المنشــئة(. )الســلطة المعدِّ
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· ــة تأسيســية 	 ــقّ لجمعي ــد يح ــك الســلطة. ق ــارس لتل ــاز الم ــن الســلطة التأسيســية والجه ــز ب يجــب التميي

عــى ســبيل المثــال وضــع دســتور جديــد، فتســمح بذلــك بســن الســلطة التأسيســية. لكــن هــذا لا يعنــي أن 

الجمعيــة التأسيســية هــي الســلطة التأسيســية. يجــب تمييــز الجهــاز عــن الســلطة التــي يمارســها. أيضًــا، قــد 

لــة  لــة لجهــاز مــن مجموعــة مــن الأجهــزة، لكــن هــذا لا يعنــي أن الســلطة المعدِّ يتــم إعطــاء الســلطة المعدِّ

هــي نفســها الأجهــزة التــي مارســت تلــك الســلطة.

· ليــس بالــرورة أن تضــع الســلطة )التأسيســية( المنشِــئة دســتورًا مختلفًــا كليًــا عــن الدســتور النافــذ ســابقًا. 	

مــن الممكــن تفعيــل الســلطة التأسيســية – مــن دون ضرورة تغيــر أي كلمــة في الدســتور المكتــوب المعمــول 

لــة حتــى إذا تغــر النــص الدســتوري بأكملــه - شرط أن  بــه. في الوقــت نفســه، تجــوز ممارســة الســلطة المعدِّ

يكــون التغيــر قــد اتبــع الإجــراءات التــي كانــت ســارية في الدســتور الســابق. 

في عــام 2002، صــدّق الرئيــس يــاسر عرفــات عــى القانــون الأســاسي للســلطة الفلســطينية، والــذي ◌	

ــام 2003، ليحــلّ محــلّ  ــدّل لع ــون الأســاسي المع ــام واحــد - بالقان ــد ع ــل - بع ــم اســتبداله بالكام ت

صيغــة عــام 2002. وقــد تــم تبنّــي القانــون الأســاسي لعــام 2003 وفــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا 

في القانــون الأســاسي عينــه )بموافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس التشريعــي الفلســطيني(. نتيجــة لذلــك، 

وعــى الرغــم مــن أن القانــون الأســاسي لعــام 2003 هــو دســتور جديــد بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى 

ــة  ل )وإن وجــدت أوجــه تشــابه في معظــم المــواد(، فهــو نتيجــة تفعيــل الســلطة )التأسيســية( المعدِّ

وليــس الســلطة )التأسيســية( المنشــئة.

في فرنســا، لجــأ الرئيــس ديغــول إلى الاســتفتاء لتعديــل الدســتور الفرنــي، بحيــث أصبح انتخــاب الرئيس ◌	

مبــاشرة مــن الشّــعب ولم يلتــزم بإجــراءات تعديــل الدّســتور المنصــوص عليهــا في الدســتور الفرنــي. لا 

شــك في أنّ هــذا التعديــل للدســتور عــن طريــق الاســتفتاء هــو في الواقــع تفعيــل للسّــلطة )التأسيســية( 

لــة، عــى الرغــم مــن أن أنـّـه عــدّل مــادة واحــدة فقــط مــن الدّســتور. المنشــئة وليــس للسّــلطة المعدِّ

· بمــا أن الســلطة المعدِلــة - بطبيعتهــا - تعتمــد عــى الإجــراءات والقواعــد المنصــوص عليهــا في النص الدســتوري، 	

فمــن الممكــن أن تكــون هــذه الســلطة محــدودة بشــكل مؤقــت أو دائــم عــى النحــو التــالي: )1( توقيــت 

ــة مــن الزمــن بعــد تشريعــه الأول.  تعديــل الدســتور - قــد يحظــر الدســتور أي تغيــر في نصــه لفــرة معين

ــات  ــن إمكاني ــتور بعــض الأحــكام م ــي الدس ــد يحم ــل محظــورًا - ق ــوى التعدي ــون بعــض محت ــد يك )2( ق

التعديــل. )3( غالبًــا مــا تختلــف إجــراءات تعديــل الدســتور عــن إجــراءات تعديــل القوانــن العاديــة )القوانــن 

ــق  ــدًا عــن طري ــة محــددة؛ أو تأكي ــت أغلبي ــال تصوي ــب الدســتور عــى ســبيل المث ــد يتطل ــة(، وق التشريعي

اســتفتاء، ومــا إلى ذلــك. في مــا يــي بعــض الأمثلــة1:

المــادة 79، ألمانيــا )1949(: “)3( لا تقُبــل أي تعديــات عــى هــذا القانــون الأســاسي تؤثــر في تقســيم ◌	

الاتحــاد إلى ولايــات، أو في المشــاركة المبدئيــة في عمليــة التشريــع، أو في المبــادئ الــواردة في المــادة 1 

والمــادة 20”.
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ــة ◌	 ــام الوصاي ــدة قي ــتور م ــى الدس ــل ع ــال أي تعدي ــادة 126، الأردن )1952(: “)2( لا يجــوز إدخ الم

ــه”. ــك ووراثت بشــأن حقــوق المل

ــل أي ◌	 ــون يســعى إلى تعدي ــر مــروع قان ــان تمري ــادة 5، ســنغافورة )1965(: “)2( لا يجــوز للبرلم الم

حكــم في هــذا الدســتور مــا لم يكــن المــروع مصادقـًـا بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة بأغلبيــة لا تقــل عــن 

ثلثــي العــدد الإجــالي لأعضــاء البرلمــان المنتخبــن والمشــار إليهــم في المــادة 39 )1( )أ(.”

ــان، يجــوز لأي عضــو ◌	 ــة للبرلم ــر الدائم ــتور والأوام ــذا الدس ــاة أحــكام ه ــع مراع ــادة 59 “)1( م الم

تقديــم مــروع قانــون أو اقــراح لتتــم مناقشــته في البرلمــان أو تقديــم عريضــة للبرلمــان للمناقشــة 

ــاً مــا  ــون أو حكــم يدخــل تعدي ــا للأوامــر الدائمــة للبرلمــان. )2( مــروع قان والتــرف فيهــا وفقً

)مبــاشرة أو غــر مبــاشرة(. ”

§ °1. البرازيل )1988(: “لا يجوز تعديل الدستور خلال تدخل اتحادي أو حالة دفاع أو حالة حصار”.◌	

ــن الإســامي، ◌	 ــة بالدي ــة الأحــكام المتعلق ــاول المراجع ــن أن تتن ــرب )2011(: “لا يمك ــادة 175، المغ الم

وبالنظــام الملــي للدولــة، وبالاختيــار الديمقراطــي للأمــة، وبالمكتســبات في مجــال الحريــات والحقــوق 

الأساســية المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور”.

· بمعــزل عــن الثورتــن الأميركيــة والفرنســية، هنــاك موجــات أخــرى مــن الدســرة يجــب مراعاتهــا. )1( بعــد 	

الحــرب العالميــة الثانيــة والفظائــع التــي ارتكبتهــا الأنظمــة الشــمولية، ظهــرت موجــة جديــدة مــن الدســرة، 

ــا  ــت اهتمامً ــدة أول ــان( دســاتير جدي ــا والياب ــا وإيطالي ــي خــرت الحــرب )في ألماني ــدول الت إذ اعتمــدت ال

ــا  ــتقلة حديثً ــدول المس ــرت ال ــوفييتي، ع ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــه. )2( بع ــان وكرامت ــوق الإنس ــا لحق خاصً

عــن اهتمامهــا بالدســاتير الليبراليــة المكتوبــة. )3( وأخــراً، في أعقــاب مــا يســمى بـــ “الربيــع العــربي”، ظهــر 

اهتــام مماثــل واضــح بالدســرة وبوضــع دســاتير جديــدة. عــى مــدار المناقشــات التــي رافقــت تلــك الموجات 

ــة  ــام بالســلطة التأسيســية كنظري الدســتورية، عــاد الاهتــام بموضــوع الســلطة التأسيســية. يتجــدّد الاهت

وكمحــرك للتغيــر في كل موجــة دســتورية جديــدة.

“نحن الشعب”

· ــط 	 ــدف رب ــك به ــة، وذل ــارة “نحــن الشــعب” في دســاتيرها المكتوب ــة عب تســتخدم معظــم الدســاتير الحديث

ــذي يتــم تصــوره وليــس الحقيقــي بالــرورة. ــا ذاك ال الدســتور بـــ “مؤلفــه” – طبعً

1  تجدر الإشارة إلى أنّ ترجمة الأحكام الدستورية لدول محدّدة مذكورة في النصّ مأخوذة من النصّ الأصلي المعُتمد لكلّ دولة.
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ديباجــة، اليابــان )1946(: “نحــن، الشــعب اليابــاني، نتعهــد بشرفنــا الوطنــي بــأن ننجــز هــذه المثــل ◌	

والغايــات العليــا، بــكل مــا أوتينــا مــن مــوارد.” 

ديباجــة، ألمانيــا )1949(: “... إن الشــعب الألمــاني، خــال ممارســته لســلطته التأسيســية، قــد أقــر هــذا ◌	

ــالي  ــا. وبالت ــة ألماني ــام وحــدة وحري ــان ... إتم ــرّ الألم ــر حــر لمصيرهــم أق ــون الأســاسي. وفي تقري القان

ينطبــق هــذا القانــون الأســاسي عــى الشــعب الألمــاني بأكملــه”.

ديباجــة، الأرجنتــن )1994(: “نحــن، ممثـّـي شــعب أمــة الأرجنتــن، المجتمعــن في المجلــس ◌	

ــع  ــر ونض ــم ونق ــس... نرس ــذا المجل ــكل ه ــي تش ــم الت ــاب الأقالي ــإرادة وانتخ ــام ب ــتوري الع الدس

ــن”. ــة الأرجنت ــتور لأم ــذا الدس ه

ــة ◌	 ــة الوطني ــن في الجمعي ــي، المجتمع ــعب البرازي ــي الش ــن، ممثّ ــل )1998(: “نح ــة، البرازي ديباج

ــة...” ــة ديمقراطي ــيس دول ــية، لتأس التأسيس

· ــي 	 ــح “الشــعب” عــى أنّ الســلطة التأسيســية تكمــن في الشــعب. لكــن هــذا لا يعن ــدلّ اســتخدام مصطل ي

ــن يمــارس الســلطة التأسيســية مبــاشرة، إذ بإمــكان الجمعيــة التأسيســية أو  أن “الشــعب” هــو في الواقــع مَ

ــة أن تمــارس هــذه الســلطة التأسيســية. ــة الأخــرى المخول البرلمــان نفســه أو أجهــزة الدول

· ــيادة 	 ــور الس ــة تص ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــيادة. وع ــية والس ــلطة التأسيس ــن الس ــز ب ــم التميي ــن المه م

والســلطة التأسيســية في كيانــات مختلفــة غالبًــا - إحداهــا بيَــد “الملــك في البرلمــان” )الســيادة( والأخــرى 

ــا  ــية ارتباطً ــلطة التأسيس ــط الس ــا ترتب ــا م ــال، غالبً ــبيل المث ــى س ــية(، ع ــلطة التأسيس ــعب )الس في الش

ــا بصاحــب الســيادة؛ والســلطة التأسيســية هــي أشــبه بالوجــه الداخــي لصاحــب الســيادة؛ أو  جوهريً

ــر الداخــي عــن الســيادة. التعب

· غالبًا ما تستخدم الدساتير عبارة السيادة كمرادف للسلطة التأسيسية أو سلطة تقرير النظام السياسي.	

ــدا )1937(: “تؤكــد الأمــة الإيرلنديــة بموجــب هــذا الدســتور حقهــا الثابــت والســيد ◌	 المــادة 1، إيرلن

ــر  ــرى وتطوي ــدول الأخ ــع ال ــا م ــد علاقاته ــا وتحدي ــكل حكمه ــار ش ــرف في اختي ــل للت ــر القاب وغ

ــا”. ــا وتقاليده ــا لقدراته ــة وفقً ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــا السياس حياته

المادة 1، إيطاليا )1947(: “السيادة ملك الشعب الذي يمارسها وفقًا لصيغة الدستور وضمن حدوده”.◌	

ــه ◌	 د من ــتمَّ ــذي تسُ ــي ال ــا في الشــعب الكولومب ــا )1991(: “تكمــن الســيادة حصريً ــادة 3، كولومبي الم

ــك  ــه، وذل ــال ممثلي ــن خ ــاشر أو م ــكل مب ــيادة بش ــذه الس ــعب ه ــارس الش ــة. يم ــلطات العام الس

ــتور”. ــواردة في الدس ــدود ال ــن الح ضم

المادة 7، الجزائر )1996(: “السلطة التأسيسية ملك الشعب”.◌	
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المادة 5، أوكرانيا )1996(: “السيادة للشعب الذي يعد المصدر الوحيد للسلطة في أوكرانيا”.◌	

المــادة 5، العــراق )2005(: “الشــعب مصــدر الســلطات وشرعيتهــا، يمارســها بالاقــراع الــري العــام ◌	

المبــاشر وعــر مؤسســاته الدســتورية .

ــاشرة ◌	 ــر مب ــة غ ــتفتاء، وبصف ــاشرة بالاس ــها مب ــة، تمارس ــيادة للأم ــرب )2011(: “الس ــادة 2، المغ الم

ــا”. ــطة ممثليه بواس

الديباجة، مصر )2014(: “نحن الشعب المصري، السيد فى الوطن السيد”.◌	

ــطة ◌	 ــها بواس ــلطات، يمارس ــدر الس ــيادة ومص ــب الس ــو صاح ــعب ه ــس )2014(: “الش ــادة 3، تون الم

ــتفتاء”. ــر الاس ــن أو ع ــه المنتخب ممثلي

· في هــذا الإطــار، مــن المهــم التمييــز بــن الســيادة الشــعبية وســيادة الأمّــة والســيادة البرلمانيــة والســيادة في 	

الدولــة، وكيــف يرتبــط كل مــن هــذه الســيادات بالســلطة التأسيســية )للمزيــد مــن المعلومــات، راجــع فصــل 

“فصــل الســلطات”(.

· هنــاك عــدة طــرق لتحديــد صاحــب الســيادة. لكــنّ المؤكــد هــو أن الســلطة التأسيســية هــي ســلطة يتمتــع 	

بهــا صاحــب الســيادة بحكــم تعريفــه. في حالــة الســيادة الشــعبية، يتمتــع الشــعب بحكــم تعريفــه بهــذه 

الســلطة التأسيســية المــرح لــه قانونًــا بممارســتها إمــا بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر. 

· ــي أن 	 ــذا يعن ــمها. وه ــية، وإن لم تس ــلطة التأسيس ــة إلى الس ــاتير المكتوب ــعب” في الدس ــة “الش ــر لفظ تش

ــتور. ــالي للدس ــي أو الخي ــف الحقيق ــو المؤل ــعب” ه “الش

· ــاص، 	 ــكل خ ــتور بش ــار الدس ــارج إط ــل خ ــوّل العم ــعب مخ ــتور أن الش ــعب للدس ــف الش ــي تألي لا يعن

ــام. ــكل ع ــون بش والقان

· مــن المحتمــل أن تســتخدم المحكمــة الإشــارة إلى الشــعب كمؤلــف للدســتور ومصــدر للســلطة بهــدف إضفــاء 	

شرعيــة بأثــر رجعــي عــى الانقــاب أو الثــورة الناجحــة.

· عديدة هي الدساتير التي تعتبر الشعب مصدر السلطة:	

المــادة 6، إيرلنــدا )1937(: “إن ســلطات الحكومــة التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة كافــة مســتمدة ◌	

بمشــيئة اللــه مــن الشــعب المخــول تعيــن حــكام الدولــة، وفي نهايــة المطــاف، البــت في جميــع مســائل 

السياســة الوطنيــة وفقًــا لمتطلبــات المصلحــة العامــة.

المادة 25، الأردن )1952(: “)1( الأمة مصدر السلطات”.◌	

المادة 2، الصين )1982(: “إن سلطات جمهورية الصين الشعبية كافة في يدَ الشعب”.◌	

المادة 6، الجزائر )1996(: “الشّعب مصدر كلّ سلطة. السّيادة الوطنيةّ ملك للشّعب وحده”.◌	
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ــها ◌	 ــا، يمارس ــلطات وشرعيته ــون، والشــعب مصــدر الس المــادة 5، العــراق )2005(: “الســيادة للقان

ــتورية” . ــاته الدس ــر مؤسس ــاشر وع ــام المب ــري الع ــراع ال بالاق

المادة 4، مصر )2014(: “السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات”.◌	

ــطة ◌	 ــها بواس ــلطات، يمارس ــدر الس ــيادة ومص ــب الس ــو صاح ــعب ه ــس )2014(: “الش ــادة 3، تون الم

ــتفتاء”. ــر الاس ــن أو ع ــه المنتخب ممثلي

السلطة التأسيسية والسلطات المنشَأة  

· هنــاك فــرق مهــم بين الســلطة التأسيســية والســلطات المنشَــأة؛ أي الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائية، 	

وهــو فــرق يجــب أخــذه في الاعتبار.

· فيــا تســتمد الســلطات المنشَــأة ســلطتها مــن الدســتور، تشــكل الســلطة التأسيســية بحكــم تعريفهــا أصــل 	

ســلطة الدســتور نفســه.

· نتيجــة لذلــك، وفي حــن أن أفعــال الســلطات المنشَــأة قــد تخضــع لتدقيــق المحاكــم، ولا ســيما تلــك الدســتورية 	

ــال  ــن لأع ــة(، لا يمك ــال الحكوم ــن أع ــا م ــن وغيره ــتورية القوان ــة دس ــن مراجع ــؤولة ع ــة المس )أو الهيئ

الســلطة المنشِــئة )التأسيســية(، بحكــم تعريفهــا، أن تخضــع لهــذا التدقيــق.

· ــة 	 ــلطة التشريعي ــل الس ــة تمث ــزة حكومي ــدّة أجه ــاز أو ع ــل جه ــن قب ــة م ــلطة المعدِل ــارس الس ــا تم ــا م غالبً

والتنفيذيــة والقضائيــة – وذلــك إمــا مــع تدخــل الشــعب عــن طريــق الاســتفتاء أو بدونــه. لكــن نظــراً لكونهــا 

ســلطة تأسيســية، غالبًــا مــا لا تخضــع لتدقيــق مــن المحاكــم إلا لدواعــي الشــكليات والإجــراءات التــي تســتند 

إلى شروط التعديــات الدســتورية المنصــوص عليهــا في النــص الدســتوري نفســه )وليــس لمحتــوى التعديــل(.

ــة ◌	 ــة ثلاث ــتور أغلبي ــل الدس ــروع تعدي ــى م ــادق ع ــب أن يص ــبانيا )1978(: “يج ــادة 167، إس الم

أخــاس كل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ، وإذا لم يتوصــا إلى اتفــاق بينهــا يتــم تكويــن 

لجنــة متكافئــة تضــم أعضــاءً مــن المجلســن للوصــول إلى الاتفــاق المذكــور وتتقــدم اللجنــة الســالف 

ذكرهــا بنــص يصــوت عليــه مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ”.

المــادة 226، مــر )2014(: “لرئيــس الجمهوريــة، أو لخُمــس أعضــاء مجلــس النــواب، طلــب تعديــل ◌	

مــادة أو أكــر مــن مــواد الدســتور، ويجــب أن يذُكــر فى الطلــب المــواد المطلــوب تعديلهــا، وأســباب 

التعديــل، وفي جميــع الأحــوال، يناقــش مجلــس النــواب طلــب التعديــل خــال ثلاثــن يومًــا مــن تاريــخ 

تســلمه، ويصــدر المجلــس قــراره بقبــول طلــب التعديــل كليًــا، أو جزئيًــا بأغلبيــة أعضائــه”.

المــادة 144، تونــس )2014(: “كلّ مبــادرة لتعديــل الدســتور تعُــرض مــن قبــل رئيــس مجلــس نــواب ◌	

الشــعب عــى المحكمــة الدســتورية لإبــداء الــرأي في كونهــا لا تتعلــق بمــا لا يجــوز تعديلــه حســبما 

هــو مقــرر بهــذا الدســتور”.
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· ــة 	 ــة المحكم ــتورية لرقاب ــات الدس ــاع التعدي ــرة بإخض ــة الأخ ــدأت في الآون ــة ب ــم القليل ــض المحاك إلا أن بع

العليــا / الدســتورية، مثــل البرازيــل، حتــى في القضايــا المتعلقــة بالمحتــوى التعديــي، معلنــة بعــض التعديــات 

الدســتورية غــر دســتورية.

جــاء التعديــل رقــم 95/2016 للدســتور البرازيــي نتيجــة لمــروع تعديــل دســتوري اقترحــه رئيــس ◌	

الجمهوريــة ووافــق عليــه المجلــس الوطنــي البرازيــي بشــأن نظــام ضريبــي. إلا أن المحكمــة البرازيليــة 

العليــا اعتــرت التعديــل غــر دســتوري.

تدويل السلطة التأسيسية

· حتـّـى الآن، تمــت معالجــة الســلطة التأسيســية مــن بــاب الإشــارة إلى الشــعب أو الأمــة أو الدولــة أو الحاكــم. 	

فــا مســألة الإشــارة إلى تدويــل الســلطة التأسيســية؟

· غالبًــا مــا تــأتي عمليــة وضــع الدســتور في أعقــاب أزمــة معيّنــة عانــت منهــا دولــة معــاصرة – وقــد تكــون تلــك 	

الأزمــة ناتجــة مــن تقســيم دولــة موحــدة أو مــن توحيــد دولــة منقســمة؛ مــن حــرب أو نــزاع داخــي؛ مــن 

انقــاب أو ثــورة - وقــد تكــون هــذه العمليــة جــزءًا مــن خطــة ســام أو عمليــة مصالحــة أو عدالــة انتقاليــة. 

أعــرب المجتمــع الــدولي بــأسره، فضــاً عــن العديــد مــن الــدول، عــن اهتمامــه وســط هــذه الظــروف بالعمليــة 

ــد  ــى الصعي ــط ع ــس فق ــق، لي ــرة للقل ــتور، أي أن الســلطة التأسيســية مســألة مث ــة( لوضــع الدس )الوطني

الوطنــي، بــل أيضًــا عــى المســتوى الــدولي.

· تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مســألة الشرعيــة تختلــف عــن مســألة الطابــع الديمقراطــي للدســتور. الســؤال في 	

حالــة تدويــل الســلطة التأسيســية ليــس مــا إذا كانــت عمليــة وضــع الدســتور أو محتــواه ديمقراطيــة – إذ 

يمكــن اعتــاد دســتور عــن طريــق اســتفتاء تشــارك فيــه الأغلبيــة العظمــى مــن الســكان، ومــن هــذا المنطلــق 

يعُتــر “ديمقراطيًــا”. المســألة هنــا مختلفــة: إنهــا مســألة غــر مســبوقة في النظريــة الدســتورية لأنهــا مفترضــة 

ولكــن غــر مناقشــة بالتفصيــل؛ هــل بإمــكان الســلطة التأسيســية أن تكمــن خــارج المجتمــع الســياسي المعنــي، 

ســواء في دولــة أجنبيــة، أم في مــا يســمى “المجتمــع الــدولي” مــع الحفــاظ في الوقــت نفســه عــى شرعيتهــا 

كمصــدر لســلطة الدســتور الوطنــي؟ لم يتــم حــل المشــكلة بعــد، وهــي موضــوع نقــاش يســتحق التفكــر فيــه 

في الصــف لاســتبيان آراء الطــاب.

الدسترة

· إن المقصــود بالدســرة هــو بعــض النظريــات المعياريــة - وهــذا هــو المقصــود عنــد اســتخدام اللاحقــة “يــة”؛ 	

كعندمــا يتحــدث المــرء عــن الليبراليــة أو الشــيوعية أو الاشــراكية، إلــخ.
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· تعنــي الدســرة وضــع حــدود لســلطات الحكومــة، لا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بفصــل الســلطات، وســيادة 	

القانــون، وحمايــة الحقــوق الأساســية )راجــع فصــول “فصــل الســلطات” و”ســيادة القانــون” و”الديمقراطيــة”(.

· بعبــارة أخــرى، في حــن أن لــدى “الســلطة التأسيســية” حريــة اختيــار الدســتور الــذي تفضلــه، غالبًــا مــا تحــدد 	

هــذه الســلطة نظريــات معياريــة حــول مــا يمكــن أو لا يمكــن اعتبــاره دســتورًا جيــدًا.

· ترد مبادئ فصل السلطات وسيادة القانون وحماية الحقوق في معظم النصوص الدستورية المعاصرة.	

· حتى أكثر الدكتاتوريات قباحة تعترف بأهمية هذه المبادئ الثلاثة، فتنشئ مؤسسات تؤيدها شكلياً.	

· ــة. لكــن عندمــا لا 	 ــذي تواجهــه هــذه الأنظمــة الديكتاتوري ــادئ التحــدي الأكــر ال ــر تطبيــق هــذه المب يعُت

تحــرم هــذه الأنظمــة أيًّــا مــن هــذه المبــادئ لســبب مــن الأســباب، تلجــأ إلى قيــم أو مصالــح أخــرى كمــرر 

لعــدم تطبيــق هــذه المبــادئ وليــس لأنهــا ترفضهــا. عــى ســبيل المثــال، بســبب حالــة الطــوارئ، لا يحُــرم مبــدأ 

فصــل الســلطات بشــكل كامــل؛ أو لا يتــمّ احــرام الحقــوق الأساســية بســبب المصلحــة الوطنيــة، إلــخ.

· يجــب التمييــز بــن الدســرة، والدســرة الليبراليــة، والدســرة الإســامية، إلــخ. وهــذا فعــاً يعتمــد عــى نــوع 	

ــى الســلطة  ــة، وع ــن جه ــة م ــى الســلطات الحكومي ــود المفروضــة ع ــة وراء القي ــة الكامن ــادئ المعياري المب

ــار دســتورها. التأسيســية مــن جهــة أخــرى في حقهــا في اختي

السلطة التأسيسية والثورة

· تجــدر الإشــارة أولً إلى أن الثــورة والانقــاب في ســياقنا هــذا تســميتان لمعنــى واحــد. فهــا يشــران إلى انقطــاع 	

في النظــام الدســتوري القائــم، وإلى تغيــر للدســتور بطــرق لا ينــص عليهــا الدســتور نفســه.

· ــا مــا يشــار إلى الســلطة التأسيســية عــى أنهــا القــوة الكامنــة وراء الثــورات، بينــا في الواقــع الســلطة 	 غالبً

ــوري  ــر العمــل الث ــورة مــن خــال إصــدار دســتور، مــاّ يعُت ــة للث ــي تضــع نهاي التأسيســية هــي القــوة الت

الأخــر. كــا ذكرنــا ســابقًا، الســلطة التأسيســية هــي في الواقــع القــوة الكامنــة وراء الاســتقرار وليــس التغيــر، 

والوضــع الراهــن وليــس الثــورة عليــه.

· إنّ سنّ السلطة التأسيسية واعتماد دستور جديد يعني وضع حد للثورة وطريقة الحكم الثورية.	
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السلطة التأسيسية والدولة

· ــا 	 ــيادية له ــر الس ــات غ ــيادية، إلا أن الكيان ــدول الس ــوى في ال ــاتير س ــن دس ــا م ــه م ــرض أن ــا يفُ ــا م غالبً

دســاتيرها أيضًــا - كالوحــدات الفيدراليــة في الــدول الاتحاديــة كالولايــات المتحــدة. كذلــك، تســتطيع 

الكيانــات غــر الســيادية مثــل الــدول تحــت الاحتــال أو الوصايــة أن تمتلــك دســاتيرها )كالعــراق في فــرة 

ــت  ــي ليس ــطينية الت ــلطة الفلس ــال الس ــذه ح ــي(. ه ــداب الفرن ــت الانت ــان تح ــركي، ولبن ــال الأم الاحت

ــيادة. ــتقلةّ أو ذات س ــة مس دول

· لكــن عندمــا نقــول “دولــة” فهــذا لا يعنــي دولــة مســتقلةّ أو ذات ســيادة فقــط؛ فهنــاك دول خاضعــة لحكــم 	

أجنبــي عــى ســبيل المثــال، يتعــذر عليهــا التمتــع بالجوانــب الإيجابيــة والســلبية مــن الذاتيــة بموجــب القانون 

الــدولي كتوقيــع المعاهــدات واســتقبال وإرســال ممثلــن إلى دول أجنبيــة. لكــن هــذا لا يحــرم “الدولــة” مــن 

دســتور يحكــم التابعــن لولايتهــا.

يمكــن الاستشــهاد بمثــال الســلطة الفلســطينية في هــذا الســياق. الســلطة الفلســطينية ليســت دولــة، ◌	

وتفتقــر إلى الســيادة نتيجــة الاحتــال. إن إشــارة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لفلســطين كدولــة 

عــام 2012 ســمحت لفلســطين بالانضــام إلى معاهــدات دوليــة لم تكــن قــادرة عــى الوصــول إليهــا 

مــن قبــل. لكــن، هــذا لا يعنــي أن فلســطين أصبحــت دولــة ذات ســيادة. القانــون الأســاسي للســلطة 

الفلســطينية هــو دســتور مكتــوب - لكنــه ليــس دســتورًا لدولــة ذات ســيادة. عندمــا ناقــش المجلــس 

التشريعــي الفلســطيني عــام 1997 فكــرة وجــود دســتور مكتــوب، فضّــل اســتخدام اســم “القانــون 

ــر  ــيادي. ويش ــع الس ــطينية للطاب ــلطة الفلس ــار الس ــراً لافتق ــتور”، نظ ــن “الدس ــدلً م ــاسي” ب الأس

القانــون الأســاسي هــذا إلى أنــه وثيقــة مؤقتــة ستسُــتبدل في وقــت لاحــق بدســتور الدولــة.
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دراسات حالات، وتمارين، وتأدية الأدوار

· في أعقــاب اتفاقيــات أوســلو عــام 1993، ومــن دون إنهــاء الاحتــال الإسرائيــي لــأرض الفلســطينية المحتلــة، 	

تبنــت الســلطة الفلســطينية قانونـًـا أساســيًا عــام 2003 يقــوم مقــام الدســتور للفــرة الانتقاليــة. أقــرتّ منظمــة 

التحريــر الفلســطينية فكــرة الدســتور الجديــد للدولــة بعــد إعــان الاســتقلال في الجزائــر مــن قبــل المجلــس 

الوطنــي الفلســطيني في العــام 1988، وبعــد ذلــك قامــت الهيئــة التشريعيــة المنتخبــة للســلطة الفلســطينية، 

المجلــس التشريعــي الفلســطيني، بتبنيــه في العــام 1997، وأقــره الرئيــس عرفــات عــام 2002 ليســتعاض عنــه 

في مــا بعــد بقانــون أســاسي معــدّل لعــام 2003 لإنشــاء منصــب رئيــس الــوزراء، وفي عــام 2005 لإدراج مبــدأ 

الانتخابــات الدوريــة كل أربــع ســنوات.

ما الذي يمكن اعتباره هنا “السلطة التأسيسية” ومصدر شرعية قانون السلطة الفلسطينية الأساسي؟◌	

كيــف يمكــن لقانــون أســاسي محــدود بموجــب اتفاقيــات أوســلو والاحتــال الحــالي أن يعــرّ عــن إرادة ◌	

الشــعب الفلســطيني الحــرة؟

عــن أي شــعب فلســطيني نتحــدث؟ شــعب الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أم الشــعب الــذي يشــمل ◌	

الشــتات واللاجئــن؟

· ــا إلى تغيــر الدســتور في مــر وتونــس، مــاّ أدى إلى تشــكيل 	 بعــد الربيــع العــربي، حدثــت عمليتــان هدفت

حكومــات منتخبــة ديمقراطيًــا بــاشرت عــى الفــور بعمليــة وضــع الدســتور، إحداهــا في عــام 2012، أدت في 

حالــة مــر إلى انتخابــات انتهــت بتشــكيل حكومــة مــن الإخــوان المســلمين، لاحقًــا تــم اســتثناؤها وتغييرهــا، 

علــاً أن عمليــة وضــع الدســتور في 2012 تمـّـت بطريقــة اســتئثارية للإســاميين في حينــه، والأخــرى في تونــس، 

ــه. إلى أي  ــة وضع ــر بالنســبة إلى عملي ــك الأم ــات المجتمــع، وكذل ــع مكون ــث كان الدســتور شــاملً لجمي حي

مــدى يعُتــر الحديــث عــن الســلطة التأسيســية ملائمًــا في الحالتــن؟

· تخضــع الســلطة المعدِلــة لقيــود، تشــمل عــى ســبيل المثــال، حظــر تعديــل المــواد المتعلقــة بالمَلكَيــة كــا في 	

الأردن والمغــرب، والمــادة التــي تحــدد طبيعــة الدولــة كجمهوريــة، كــا في جمهوريــات مثــل مــر أو فرنســا. 

فهــل هــذه القيــود ماديــة أم شــكلية؟ إذا كانــت شــكلية، يمكــن تخطيّهــا مــن خــال تعديــات مزدوجــة - أولً 

عــن طريــق إلغــاء المــواد التــي تحظــر تعديــل مــواد معينــة مــن الدســتور )عــى ســبيل المثــال تلــك التــي 

تحــدد طبيعــة الدولــة كمَلكيــة أو كجمهوريــة(، ثــم تعديــل تلــك المــواد المحــددة في تعديــل دســتوري ثــانٍ 

وإلغاؤهــا. أمــا إذا كانــت قيــودًا ماديــة، فيجــب اعتبــار أي إجــراءات رســمية يتــم اعتمادهــا لتمكــن مثــل 

هــذا التغيــر ســنًا للســلطة التأسيســية )المنشِــئة(. مــا رأيــك؟
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· تأديــة الأدوار: ينقســم الطــاب إلى مجموعتــن مــن القضــاة في محكمــة دســتورية ليراجعــوا مســودة اســتفتاء 	

لتعديــل دســتور يحتــوي عــى حكــم مخيّــب وخطــر متعلـّـق بحمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية. في حــن 

أن النــص الدســتوري ينــص عــى أن تراجــع المحكمــة الدســتورية مســودة الاســتفتاء قبــل إخضاعــه للتصويــت 

ــل -  ــوى التعدي ــة لمحت ــة المحكم ــن مراجع ــق يتضم ــا إذا كان التدقي ــح م ــر الواض ــن غ ــه م ــعبي، إلا أن الش

ــوق  ــة الحق ــتورية، وهــي حماي ــية للدس ــادئ الأساس ــع أحــد المب ــة بوضــوح م ــارض في هــذه الحال ــاّ يتع م

ــوى  ــة محت ــة مراجع ــق للمحكم ــه لا يح ــاة أن ــن القض ــة م ــد مجموع ــن تعتق ــية. في ح ــات الأساس والحري

التعديــل الدســتوري لأن ذلــك يعتــر جــزءًا مــن دور الســلطة التأسيســية، التــي لا يجــوز أن تخضــع للمراجعــة 

الدســتورية مــن قبــل المحكمــة الدســتورية. تعتقــد المجموعــة الأخــرى مــن القضــاة أنــه بإمــكان المحكمــة أن 

تنظــر في محتــوى التعديــل الدســتوري لأن الســلطة التأسيســية )المعدِلــة( محــدودة بالدســتور نفســه الــذي 

يتبنــى مبــدأ الدســرة، بمــا في ذلــك حمايــة الحقــوق والحريــات.

· ــذي ســاهم بحســب البعــض في اللجــوء إلى 	 ــة الفلســطينيّة وال في ظــل الخــاف الحــاد بــن مؤسســات الدول

العنــف )حــن قامــت حــاس بالســيطرة بالقــوة عــى مؤسســات الســلطة الفلســطينية في قطــاع غــزة(، يدعــي 

البعــض بــأن مبــدأ “الشــعب مصــدر الســلطات” يعنــي بأنــه يجــوز للشــعب أن يتدخــل في شــؤون الحكــم 

ــرى آخــرون أنّ تدخــل الشــعب يجــب أن يكــون  ــا ي ــا ورد في الدســتور. بين ــد بم ــدون التقي ــا كان وب كيف
مقيــدًا بمــا ورد في الدســتور. مــا رأيــك؟ مــع ضرورة التبريــر.*2

ــون  ــاق القان ــن مس ــل ضم ــم خلي ــوي ود. عاص ــو ص ــود أب ــا أ. محم ــن أعده ــة تماري ــل في كراس ــن ورد في الأص ــب كل تمري ــارة * بجان ــع إش ــيتم وض 2  �س

ــت. ــة بيرزي ــتوري في جامع الدس
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 الفصل الرّابع

تعديل الدستور وتفسيره – قرارات المحاكم
كزافييه فيليب

الموضوع

يتنــاول هــذا الفصــل تعديــل الدســتور وتفســره، ويمكــن اعتبارهــا طريقتــن مختلفتــن تتيحــان تطويــر معنــى 

الدســتور. عــى الرغــم مــن شــيوع فكــرة دســاتير طويلــة الأمــد، يبلــغ معــدّل عمــر الدســتور حــول العــالم، وفــق 

الإحصــاءات، 20 عامًــا )17 عامًــا كمعــدّل(. يتطــرقّ هــذا الفصــل إلى أســاليب تعديل الدســتور وتفســره، وعواقبهما. 

المقدّمة

ــروري أن  ــن ال ــتوري. م ــص الدس ــذّرة في الن ــادئ المتج ــد أو المب ــة القواع ــدر أهمي ــمّ بق ــتور مه ــر الدس إنّ عم

ــادئ  ــدوام مــع ســياقه المتغــرّ. مــع أنّ بعــض مــواده، مثــل الديباجــة والمب ــف عــى ال “يتنفّــس” الدســتور ويتكيّ

والمؤسســات لــن تتغــرّ عــى الأرجــح إلّ إذا بــرزت حاجــة إلى نظــام دســتوري جديــد، ســتضُطرّ بعــض المــوادّ الأخــرى 

إلى مجــاراة التحديــات الجديــدة ومواجهــة مســائل دســتورية غــر متوقعــة لم تكُــن لتخطــر ببــال واضعــي الدســتور. 

بالتــالي، يشــكّل تطــوّر الدســتور جــزءًا مــن الحيــاة الدســتورية الطبيعيــة. يــرح هــذا الفصــل الأســاليب المســتعملة 

لمواجهــة هــذا التحــدي.

ــا والإبقــاء عــى نســخته  ــع تجاهــل النــصّ الدســتوري كليً ــدًا الأســلوب الأوّل الــذي يتبّ تعــرف بعــض البلــدان جي

ــوى  ــاب الق ــام الســياسي وغي ــتبداد النظ ــتور بســبب اس ــمّ تجاهــل الدس ــا يت ــا )عندم ــن دون احترامه ــة م الأصلي

المضــادّة(. عندهــا، يــزداد التفــاوت بــن الدســتور والحيــاة الدســتورية والمؤسســاتية تدريجيًــا ليصــل إلى حــدّ عــدم 

احــرام النــصّ الأصــي عــى الإطــاق واعتبــاره مجــردّ رمــز.
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يســتعمل الأســلوب الثــاني جميــع المــوارد الممكنــة التــي يمنحهــا الدســتور لتفســر مــوادّه وتأويلهــا بطريقــة واتجــاه 

ــال واضعيــه الأصليــن. لكــن، للســاح بمثــل هــذا التفســر، مــن الــروري وجــود ســلطة يتقبّلهــا  لم يخطــرا في ب

الأطــراف للقيــام بالمهمــة. كُلفّــت المحاكــم الدســتورية في الأســاس بهــذا الــدور )محكمــة خاصّــة( أو محاكــم تمــارس 

المراجعــة الدســتورية )محاكــم عاديــة تمــارس المراجعــة الدســتورية(. لكــنّ الســؤال الأهــمّ هنــا هــو التــالي: مَــن 

يتمتـّـع بشرعيــة لتفســر الدســتور؟ وبــأيّ وســائل؟ قــد تعُتــر المحاكــم الدســتورية أو محاكــم المراجعــة غــر شرعيــة 

لأنّ القضــاة الدســتوريين لا يكونــون منتخَبــن في أغلــب الأحيــان. 

يتضمّــن الأســلوب الثالــث تعديــل الدســتور أو تغيــره. وهــذا الأســلوب يبــدو أكــر ديمقراطيــة ومنطقيــة. يجــب 

تغيــر الدســتور وتطبيــق تعديــل أو اتبــاع عمليــة جديــدة لوضعــه. عــادةً، يعُتــر تعديــل الدســتور تغيــراً جزئيـًـا – 

طفيفًــا أو ملحوظـًـا – في النــصّ الدســتوري. في هــذه الحالــة، يجــب أن تتبّــع إجــراءات التعديــل القواعــد المنصــوص 

ــل  ــوّرة إلى درجــة تجع ــدة أو متط ــل معقّ ــون إجــراءات التعدي ــن، في بعــض الحــالات، تك ــتور. لك ــا في الدس عليه

التعديــل مســتحيلً. في هــذه الحالــة، وعنــد غيــاب أســلوب آخــر قابــل للتطبيــق )مثــل تفســر الدســتور(، تكــون 

الطريقــة الوحيــدة لتعديــل الدســتور تجــاوز إجــراءات التعديــل وبــدء عمليــة وضــع دســتور جديــد.

الأهداف

· فهم الشروط التي يطُبقّ الدستور في ظلهّا 	

· فهم ضرورة تفسير الدستور والمخاطر المحتملة	

· فهم عملية تعديل الدستور وتغييره	

· التمكّن من التمييز بين الأنواع المختلفة لعمليات الإصلاح الدستوري	

· فهم الشروط الضرورية لعملية شفافة وعلنية لوضع الدستور	

المواضيع التي سيشملها النقاش

· تفسير الدستور	

· نهوج التفسير	

· سلطة التفسير: التوسع في الأحكام الدستورية من خلال التفسير	

· تجاوز التفسير الدستوري من خلال التعديل الدستوري 	
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· تعديل الدستور أو اعتماد دستور جديد	

· عملية الإصلاح الدستوري	

· المبادئ الرئيسية لعملية إصلاح دستوري موثوقة	

· تصميم العملية	

· تفادي الطرق المسدودة في المفاوضات ومعالجتها من خلال آليات فعلية لحل النزاعات	

· دور الخبراء والوسطاء	

تفسير الدستور

· بحســب الفهــم العــام، التفســر القانــوني هــو عمليــة مكرسّــة لإعطــاء معنــى محــدّد لمــادّة مــا، إمّــا بســبب 	

ــدلالات مختلفــة  ــح المجــال ل ــة تــرفّ، مــاّ يفت ــة، أو بســبب وجــود حري ــه الكفاي عــدم تحديدهــا بمــا في

معقولــة تتــاشى جميعهــا مــع المــادّة المعنيــة.

· ــادئ 	 ــوادّ الدســتور، المب ــز عــى القواعــد الدســتورية )م ــي تركّ ــة نفســها الت التفســر الدســتوري هــو العملي

الدســتورية، وأحيانـًـا ديباجــة الدســتور(. بمــا أنّ الدســتور نــصّ واســع النطاق لا يغــوص بالــرورة في التفاصيل، 

قــد يمنــح التفســر الدســتوري المفسّيــن ســلطة أوســع ليقــرّروا أي تفســر يمتثــل للنــصّ الأصــي أو يخالفــه. 

غالبًــا مــا يتجــادل الحقوقيّــون ويتناقشــون حــول هــذا الموضــوع الــذي يســمح للمفــرّ بــأن يوسّــع مضمــون 

الأحــكام الدســتورية.  

· ــة 	 ــلطة المعني ــرض بالس ــتورية، يفُ ــادّة دس ــة م ــة عام ــق مؤسس ــرةّ تطبّ ــتور. في كلّ م ــرّو الدس ــدّد مف يتع

ــن  ــة هــا أوّل مَ ــة والتنفيذي ــالي، الســلطتان التشريعي ــق المــادّة المحــدّدة. بالت ــار أفضــل طريقــة لتطبي اختي

يفــرّ الدســتور الــذي عليهــا تطبيقــه، إذ يطُلــب منهــا ذلــك. في دســاتير عديــدة، يعهــد إلى رئيــس الدولــة 

دور حمايــة الدســتور واحترامــه، مــاّ يؤكّــد أنّ حــدود قــوّة التفســر قــد تكــون واســعة. عــى عكــس الانطبــاع 

ــدى القــارئ مــن العــرض المبســط أعــاه لســلطة التفســر، ليــس القضــاة وحدهــم هــم  ــذي قــد يــرك ل ال

مَــن يفــرّون النــصّ الدســتوري. لكــن، تعُطــى الســلطة القضائيــة، وخصوصًــا المحكمــة الدســتورية في حــال 

وُجــدت، ســلطة تفســر الدســتور في حــال وقــوع خــاف، وتكــون كلمتهــا فاصلــة ونهائيــة. يكمــن الفــارق في 

أنّ التفســر الدســتوري الــذي تقدّمــه المحكمــة الدســتورية نهــائي وملــزم للســلطات العامــة الأخــرى. ليســت 

ــا الأهــمّ هــو المفعــول الإلزامــي لقــرارات  ســلطة التفســر الممنوحــة للمحاكــم بحــدّ ذاتهــا هــي الأهــمّ، إنّ

المحاكــم التــي تفــرّ الدســتور. 
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· يجــب ألّ يعُتــر تفســر الأحــكام الدســتورية ســلطة خاصّــة واســتثنائية. بــل طريقــة كلاســيكية للتعامــل مــع 	

تطبيــق الدســتور، وعــى أيّ محكمــة قانونيــة تفســر المــواد التــي ينبغــي تطبيقهــا، وعنــد الحاجــة، عليهــا 

اختيــار نــوع التفســر الــذي ســتعتمده. 

· بالتــالي، بــرزت نهــوج تفســر عديــدة تقــدّم نطاقـًـا واســعًا مــن التفســرات المحــدّدة من خــال قــرارات المحكمة، 	

ــا محــدّدًا مــن الــدلالات. قــد يواجــه اســتخدام نهــج تفســر معــنّ  وتوضــح ســبب إعطــاء مــادّة معيّنــة نوعً

الانتقــادات إذا: 1( كانــت أســباب تطبيــق هــذا النهــج مبهمــة؛ 2( غــاب رابــط منطقــي كافٍ بــن المــادّة وتفســرها.

· ــد الــرورة لحــلّ خــاف دســتوري، لكــن لا يجــوز 	 ــد، يجــب تفســر الأحــكام الدســتورية عن بمختــر مفي

للمحاكــم أن تســتعمل التفســرات لفــرض آرائهــا حــول الدســتور. فاللجــوء إلى “نهــوج التفســر” ليــس خاصًــا 

بالنّزاعــات الدســتورية والمحاكــم الدســتورية. لكــن، قــد يحــوّل الإطــار الســياسي الــذي يعمــل الدســتور ضمنــه 

المحكمــة الدســتورية إلى “حكومــة قضــاة” غــر ديمقراطيــة وغــر شرعيــة. لتفــادي هــذا النــوع مــن النقــد، 

ــارات  ــب متاهــات الخي ــذي تعتمــده المحاكــم لتجنّ ــدة نهــج “المســائل السياســية” ال اقترحــت محاكــم عدي

والنقاشــات السياســية. يجسّــد هــذا النهــج موقــف انضبــاط ذاتي مطلــق للمحكمــة الدســتورية، بحيــث ترفض 

تمريــر أيّ حجّــة قانونيــة قائمــة عــى حجّــة سياســية، وتفــرقّ بــن المســائل الدســتورية والمســائل السياســية. 

عنــد طــرح مســائل سياســية أمــام محكمــة لاتخــاذ حكــم دســتوري بشــأنها، حتــى لــو كانــت هــذه المســائل 

متنكّــرة بحجــج دســتورية، تتــرأّ المحكمــة مــن ســلطتها في مراجعــة القــرار الســياسي المطــروح.

نهوج التفسير 

· ــد، 	 ــا تــأتي ضمــن مجــال قانــوني معقّ تُــدرسّ “نهــوج التفســر” أو “نظريــات التفســر” بشــكل منفصــل لأنهّ

وتــرح للطــاب العمليــات التــي تســتعملها المحاكــم لتحديــد موقفهــا مــن التفســر. تتعدّد أســاليب التفســر 

الدســتوري ويختلــف تطبيقهــا بحســب موقــف المحكمــة الدســتورية في دولــة معيّنــة. 

· لكن يمكن تلخيص أكثر نهوج التفسير شيوعًا كالآتي:	

ــتوري. ◌	 ــصّ الدس ــة الن ــرام حرفي ــى اح ــري ع ــلوب التفس ــذا الأس ــز ه ــي: يرتك ــر الحرفي/الن التفس

ــي  ــات الت ــة للكل ــة العام ــدر الإمــكان بالدلال ــزم ق ــصّ الدســتوري وتلت ــات الن ــل المحكمــة كل تحلّ

ــح أنّ هــذا التفســر بســيط ومنطقــي،  ــق. صحي ــى الحكــم الدســتوري المطبّ ــد معن ــا لتحدي يتضمّنه

ــا.  ــه لا يكفــي دائمً لكنّ

التفســر الأصــولي: يرتكــز هــذا التفســر عــى حمايــة مقصــد واضعــي الدســتور الأصليــن، ويعتمــد على ◌	

نوايــا واضعــي الأحــكام الدســتورية. يحــرم القضــاة المقصــد الأســاسي لواضعــي الدســتور، شرط وجــود 

ــمّى هــذا النهــج التفســري  ــة وضــع الدســتور(. يسُ ــدي خــال عملي ــة )نقــاش تمهي أعــال تحضيري

أحيانـًـا بـ”تفســر المقصد”. 
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ــذا ◌	 ــذ ه ــه. يأخ ــع غرض ــاشى م ــم تت ــى الحك ــة ع ــر دلال ــذا التفس ــي ه ــرضي: يضف ــر الغ التفس

التفســر في الاعتبــار هــدف الحكــم الدســتوري ويحــدّد دلالتــه في ضــوء الغــرض منــه. يتيــح التفســر 

الغــرضي تجــاوز النــصّ الدســتوري وقــراءة الأحــكام بشــكل متقاطــع للتأكّــد مــن اســتجابتها لأهــداف 

الأحــكام الدســتورية. 

ــه. ◌	 ــق في ــذي يطُبّ ــة الحكــم الدســتوري مــن الســياق ال التفســر الحــيّ: يســتمدّ هــذا التفســر دلال

يحــرص هــذا الأســلوب مــن التفســر عــى قــراءة أحــكام الدســتور بحســب تغــرّ المجتمــع، ووفــق 

ــح  ــتور. يتي ــي الدس ــاسي لواضع ــد الأس ــب المقص ــس بحس ــياق، ولي ــات وللس ــة للكل ــة الراهن الدلال

ــع الســياق الحــالي. ــا م ــل وتكييفه ــن طوي ــذ زم ــت من التفســر الحــيّ اســتعمال أحــكام دســتورية كُتب

ــارَن: يلجــأ هــذا الأســلوب مــن التفســر إلى القانــون والأســاليب المقُارنــة لفهــم كيفيــة ◌	 التفســر المقُ

تفســر حكــم دســتوري غــر واضــح. يســاعد التفســر المقُــارن المحاكــم الدســتورية في تحديــد المعنــى 

في ضــوء تجــارب الآخريــن، وليــس بالــرورة مــن خــال تقليدهــم، وإنّــا بالاســتفادة مــن تجاربهــم 

والبنــاء عــى منطقهــم للتوصّــل إلى تفســرها الخــاصّ.

· ثمـّـة أســاليب أخــرى لتفســر الدســتور، ويمكــن جمعهــا لفهــم الأحــكام الملتبســة. لكــن، يجــب عــدم الخلــط 	

ــا الحاجــة إلى  ــش هن ــا. نناق ــاذ قراراته ــم الدســتورية لاتخ ــي تســتعملها المحاك ــاليب الت ــن التفســر والأس ب

التفســر ضمــن حــدود تفســر الأحــكام الدســتورية وليــس التفســر الــذي يعتمــده القضــاة لبنــاء تعليلهــم 

ــة،  ــارق. في هــذه المرحل ــم الف ــدئ فه ــب المبت ــا عــى الطال ــا. يصعــب أحيانً ــة م ــم قضي ــد تقدي ــوني عن القان

ــة للأحــكام الدســتورية. ــدلالات المحتمل يكفــي فهــم ال

سلطة التفسير: التوسّع في الأحكام الدستورية من خلال التفسير

· ــذه 	 ــال ه ــن خ ــاة، م ــم أنّ القض ــهل فه ــتورية، إذ يس ــكام الدس ــر الأح ــول تفس ــرة ح ــات كث دارت نقاش

الســلطة، قــادرون عــى تعريــف أو تســوية مــا لم تعالجــه الســلطة التأسيســية، “فالســلطة التفســرية هــي 

ســلطة ابتكاريــة”. تكــر النقاشــات الحيويــة حــول هــذه الســلطات وســلطات القضــاة. يظــنّ البعــض أنّ هــذه 

ــر آخــرون أنّ هــذه الســلطة  ــا يعت ــات الدســتورية، بين ــى ســلطة حــلّ النزاعــات أو الخلاف الســلطة تتخطّ

ــق  ــدة تطبّ ــم دســتورية عدي ــذا الجــدل، تجــدر الإشــارة إلى أنّ محاك ــا له ــة في ســلطة القضــاة. تفاديً متأصلّ

“نهــج التحفّــظ” عــى الرغــم مــن أنهّــا لا تــردّد في تفســر الأحــكام الدســتورية، لكنّهــا لا تصــل إلى حــدّ وضــع 

الأحــكام الدســتورية الناقصــة مــن خــال تفســرها لهــا، وتفضّــل إرجــاع المســألة إلى ســلطة وضــع الدســاتير. 

يجسّــد شــعار شــهير هــذه الفكــرة: “يحمــل قضــاة المحكمــة الدســتورية الممحــاة وليــس القلــم”، أيّ أنهّــم 

يســتطيعون إعــان عــدم دســتورية نــص تشريعــي، لكــن لا يمكنهــم إعــادة صياغتــه. يطبّقــون المبــدأ نفســه 

عنــد وجــود ثغــرة في الدســتور. 
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· في الواقــع، اكتســبت بعــض المحاكــم شــهرة عالميــة مــن خــال تطبيقهــا لنهــوج تفســر الدســتور، مثــل المحاكــم 	

العليــا في كنــدا والولايــات المتحــدة الأميركيــة، والمحكمــة الدســتورية الألمانيــة. لكــن، لم يعُــد ذلــك حكــراً عــى 

الــدول الغربيــة. فخــال العقديــن الماضيــن، طــوّرت محاكــم دســتورية عديــدة مــن القــارّات كافّــة )جنــوب 

أفريقيــا، بنــن، المغــرب، كولومبيــا، الأرجنتــن، والهنــد( ســوابق قضائيــة بالغــة الأهميــة، اســتنادًا إلى تفســر 

الأحــكام الدســتورية، مــاّ أتــاح لهــا التوصّــل إلى اجتهــادات غنيــة وأدّى إلى حســن تطبيــق الدســتور. 

تجاوز التفسير الدستوري من خلال التعديل الدستوري

· ــد المحاكــم الدســتورية. 	 لا تجــوز المبالغــة في تقديــر الخــوف مــن التفســر الدســتوري كســلطة مضــادّة في يَ

ــي تجــري التفســر الدســتوري، لكــن بشــكل  ــم الت ــادت المحاك ــث تم ــة بعــض الحــالات حي ــه ثمّ ــح أنّ صحي

عــام في الدســرة المقُارنــة، تقتــر الحــالات عــى بلــدان قليلــة، ويمكــن تفســر وضعهــا إجــالً مــن خــال 

ــا  ــصّ الأصــي للدســتور شروطً ــب الن ــات المتحــدة لســببين أساســيين: يتطلّ ــاً في الولاي ســياقها التاريخــي )مث

لتعديــل الدســتور يصعــب تلبيتهــا اليــوم، كــا أنّ التصميــم الفيــدرالي للبلــد يصعّــب الاتفــاق عــى المســائل 

ــارزة  ــالات الب ــع الح ــت جمي ــة. تمّ ــدة المتبّع ــس القاع ــه لي ــود، لكنّ ــر موج ــكّ في أنّ الخط ــة(. لا ش الفيدرالي

لتفســرات سياســية مــن المحكمــة الدســتورية ضمــن ســياقات محــدّدة. إذًا، تكمــن المســألة هنــا في تحليــل 

هــذا الســياق بــدلً مــن اعتــاد تفســر منطقــي مرتبــط بنظريــة تفســر محــدّدة.

· يقــود منطــق التفســر الهيئــات الدســتورية )ليــس فقــط القضــاة( إلى حســم كيفيــة التعامــل مــع مشــاكل غــر 	

محلولــة مــن خــال الأحــكام الدســتورية. عــى الرغــم من نجــاح التفســر الدســتوري في تيســر الحيــاة اليومية 

للدســتور عنــد ظهــور المشــاكل، تســتلزم بعــض الحــالات تغيــر الأحــكام )تغييرهــا، إضافتهــا أو إزالتها(.

· يغــرّ التعديــل الدســتوري حكــاً واحــدًا أو أحكامًــا عديــدة في الدســتور، وقــد تطرأ الحاجــة إلى التعديل لأســباب 	

عديــدة )تغــرّات اجتماعيــة، تطــوّر، أزمــات، حــرب...(. يجــوز أن يكــون التعديــل الدســتوري محــدود النطــاق أو 

أن يتضمّــن تعديــاً جذريـًـا في النــص، أحيانـًـا مــن خــال تعديــل حكــم واحــد، أو تعديــات عديــدة تفصــل بينهــا 

ســنين. لكــن، الأهــمّ هــو أنّ التعديــل الدســتوري مســألة تقنيــة لهــا عواقــب سياســية مهمّــة )أحيانـًـا(.

· تتضمّــن الدســاتير عــادة بنــود تعديليــة ترمــي إلى تغيــر الأحــكام الدســتورية. لعقــود، اقتــرت هــذه الأحكام 	

عــى النواحــي الإجرائيــة )كيفيــة مبــاشرة التعديــل الدســتوري(. لكــن، تضمّنــت دســاتير حديثــة )منــذ نهايــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة؛ ويعُتــر الدســتور الألمــاني خــر مثــال( بعــض القيــود عــى التعديــات الدســتورية، 

ــع  ــل م ــي تتعام ــات الدســتورية الت ــن التعدي ــة م ــا لتأمــن حماي ــة، خصوصً ــا المفصّل ــة إلى إجراءاته بالإضاف

أحــكام تجسّــد قيــاً جوهريــة في المجتمــع )حقــوق الإنســان، النظــام الجمهــوري، المَلكَيــة...(.

· يمكــن وصــف أحــكام التعديــل الدســتوري عــى النحــو التــالي: لتفــادي عمليــة في غايــة الســهولة لوضع الدســتور، 	

تقــدّم أحــكام دســتورية بعــض الخطــوات الإجرائية، مثــاً للمقترحــات، والمهــل الزمنيــة، والنصــاب أو الأكثريات... 
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ــة  ــن أنّ الموافق ــم م ــى الرغ ــتفتاء. ع ــن دون اس ــتوري م ــل دس ــر تعدي ــاتير، يجــوز تمري ــن الدس ــد م في العدي

الشــعبية هــي المعيــار الأهــمّ في البــاد، لا تتطلـّـب بعــض التعديــات الدســتورية هــذه الموافقــة عنــد اقتصارهــا 

عــى مســائل تقنيــة. لكــن، في بعــض البلــدان، تكفــي جلســة مشــركة بــن مجلــي البرلمــان بأغلبيــة مؤهلــة 

لتعديــل الدســتور. لذلــك، يجــب التعامــل مــع العنــاصر الإجرائيــة للتعديــات الدســتورية بحــذر. 

· ــاحقة 	 ــة س ــب أغلبي ــائل أو تتطلّ ــض المس ــتورية في بع ــات الدس ــتورية التعدي ــكام الدس ــض الأح ــر بع تحظ

)أغلبيــة مؤهلــة مــن 2/3 أو 3/4( لتمريرهــا. تقيّــد هــذه البنــود تعديــل الدســتور وتحــره في بعــض البنــود 

التــي يمكــن تغييرهــا، وتصعّــب تعديــل بنــود أخــرى )لكــن لا يعنــي ذلــك اســتحالة تعديلهــا(.

· عنــد الحديــث عــن التعديــات، يجــب تحديــد الجهــة المكلفّــة باعتــاد التغيــرات الدســتورية. منطقيًــا، يجب 	

أن يتبّــع أي تغيــر في الدســتور الإجــراءات نفســها كتبنّــي دســتور. إذا كان الدســتور دســتور الشــعب، يجــب أن 

يلحــق التعديــل الدســتوري المســار نفســه ويتــمّ اعتــاده مــن خــال اســتفتاء وطنــي. لكــن، عــى الرغــم مــن 

تطبيــق هــذا النمــط في بعــض البلــدان والدســاتير، تعتــر دســاتير أخــرى أنـّـه يمكــن الشــذوذ عــن القاعــدة في 

تبنّــي تعديــل دســتوري لأنّ العمليــة التقليديــة مكلفــة وإجراءاتهــا معقّــدة )لا يتضمّــن هــذا التقريــر تحليــاً 

للكلفــة لكــن تجــدر الإشــارة إلى أنهّــا عامــل بــارز( وينــصّ عليهــا الدســتور بحــدّ ذاتــه. بالتــالي، تتقبّــل بعــض 

الدســاتير تبنّــي تعديــات مــن خــال تصويــت الأغلبيــة المؤهلــة في البرلمــان )وعددهــا كبــر أحيانًــا(. عمليًــا، 

يعُتــر هــذا التفكــر منطقيًــا، لكــن، إذا أسُيء اســتعماله، قــد تفــي الإجــراءات إلى تغيــر غــر ديمقراطــي.

تعديل الدستور أو اعتماد دستور جديد 

· مــا الفــرق بــن تعديــل الدســتور وتغيــره؟ الإجابــة عــن هــذا الســؤال بســيطة ومعقّــدة في آن. ينــدرج تعديــل 	

الدســتور واعتــاد دســتور جديــد تحــت خانــة التغيــرات الدســتورية، حيــث يحــلّ حكــم دســتوري جديــد 

ــا، يتبــع تعديــل الدســتور وتبنّــي دســتور جديــد الطبيعــة نفســها، ويتــمّ الالتــزام  محــلّ حكــم ســابق. نظريً

ــداه.  ــتوري وم ــوّل الدس ــاق التح ــرق في نط ــن الف ــا، يكم ــا. عمليً ــط عينه ــرام الضواب ــها واح ــد نفس بالقواع

ــان  ــدد اللج ــع ع ــد لرف ــر بن ــن تغي ــة ع ــائكة ومضني ــام ش ــة س ــد عملي ــد بع ــتور جدي ــي دس ــف تبنّ يختل

البرلمانيــة. لكــن، تقنيًــا، التغيــران تقنيــان بموجــب الدســتور. لذلــك، مــن الــروري التحــيّ ببعــد نظــر عنــد 

الاختيــار بــن تعديــل الدســتور أو تبنّــي دســتور جديــد.

· قليلــة الدســاتير حــول العــالم التــي اعتمُــدت في أيّــام الســلم لتحســن نظــام دســتوري قائــم. غالبًــا مــا تنتــج 	

ــى  ــع )الاطــاع ع ــر المجتم ــة لتغي ــة عالمي ــن عملي ــزءًا م ــا ج ــون تبنّيه ــياق تاريخــي، ويك ــن س ــاتير ع الدس

ــاع إجــراءات  ــا، تحــاول ســلطات وضــع الدســاتير اتبّ الفصــول الســابقة حــول “اللحظــة الدســتورية”(. أحيانً

تعديــل الدســتور الســابق، لكــن حــن يســتحيل ذلــك، تعتمــد قواعــد جديــدة لوضــع نظــام دســتوري آخــر. 

ــأي  ــا الســلطة التأسيســية ب ــد فيه ــورة دســتورية”، ولا تتقيّ ــا تســمية “”ث ــة أحيانً ــق عــى هــذه العملي تطُل

قواعــد، إلّ التــي تفرضهــا بنفســها. 

51 الكتيّب العربي المرُافق في القانون الدستوري – المنظمة العربية للقانون الدستوري



عملية الإصلاح الدستوري 

· للتذكــر، الدســتور هــو مجموعــة مــن القواعــد التــي تحكــم أســلوب ممارســة الحكومــة للســلطة العامــة. 	

ــب إرشــادات للدولــة أو قواعــد اللعبــة السياســية، وهــذا تعريــف أكــر شــيوعًا. يرمــي  تعُتــر الدســاتير كتيّ

الدســتور إلى تحقيــق هدفــن. أوّلً، يرســم بنيــة الدولــة، وينشــئ مؤسســاتها، ويحــدّد اختصاصاتهــا وعلاقاتهــا. 

ــم  ــم حقوقه ــر منحه ــكّانها ع ــو س ــة نح ــلطة الدول ــن س ــدّ م ــتور إلى الح ــدف الدس ــه، يه ــت نفس في الوق

ــم الأساســية. وحرياته

· مــع أنّ الدســتور هــو القانــون الأعــى لأي نظــام قانــوني، إلّ أنّ هــذا القانــون الأعــى يجــب أن يعكــس قــدر 	

ــذا، تعلــو أصــوات المطالبــات بتجديــد الدســتور في  المســتطاع قيــم المجتمــع، وأســلوب حياتــه، وتوقعاتــه. ل

ــل،  ــع. بالفع ــدّم المجتم ــع تق ــار الدســتوري بشــكل أفضــل م ــف الإط ــع لتكيي ــان في المجتم ــن الأحي ــر م كث

يجــب تعديــل الدســاتير لتلائــم الأزمنــة والظــروف. قــد تتخّــذ عمليــات الإصــاح الدســتوري أشــكالً ودرجــات 

مختلفــة بحســب الســياق.

· من وجهة نظر مُقارنَة، يمكن تحديد نوعين مختلفين من عمليات الإصلاح الدستوري:	

تضــمّ عمليــة الإصــاح الدســتوري الأكــر شــيوعًا إجــراء تعديــات طفيفــة عــى دســتور معــنّ لتحديث ◌	

نصّــه والمحافظــة عــى تماشــيه مــع الحــاضر. مثــاً، يعُتــر دســتور النرويــج الــذي وُضــع عــام 1814 ثــاني 

أقــدم دســتور في العــالم ولا يــزال ســارياً حتــى اليــوم، وقــد خضــع لأكــر مــن 300 تعديــل لتكييــف 

ــي  ــدة الت ــات العدي ــذه التعدي ــت ه ــة. أرس ــرّات الاجتماعي ــع التغ ــا م ــتوري تدريجيً ــار الدس الإط

ــا تغيــرات مؤسســاتية لاحقــة. بالتــالي، بــات دســتور النرويــج مســتحدثاً وثابتًــا في آن. أضُيفــت تدريجيً

يهــدف النــوع الثــاني مــن الإصــاح الدســتوري إلى تأســيس نظــام حكــم جديــد عــر بنــاء مؤسســات ◌	

ديمقراطيــة جديــدة، وتشــارك وتقســيم الســلطات بينهــا، وتحديــد آليــات فعّالــة للمســاءلة، وتأمــن 

الحقــوق والحريــات الأساســية للشــعب. خاضــت جنــوب أفريقيــا هــذه التجربــة الثوريــة مــن الإصلاح 

ــعب  ــرّر ش ــزي، ق ــري التميي ــل العن ــام الفص ــن نظ ــص م ــعينات. للتخلّ ــر التسّ ــتوري في أواخ الدس

جنــوب أفريقيــا تبنّــي دســتور جديــد بالكامــل في عــام 1996 لبلــورة تغيــر تــامّ في النظــام الســياسي 

وتحقيــق تقــدّم عــر بنــاء مجتمــع جديــد قائــم عــى المســاواة.

ــة ◌	 ــة بأهمي ــة التغييري ــر العملي ــدوام، تعُت ــت ال ــا وثاب ــالً عمليً ــتوري فعّ ــاح الدس ــون الإص كي يك

المضمــون وتتطلّــب مســارًا شــاملً يعــزّز التوافــق والقبــول الاجتماعــي الواســع لخلــق نظــام قضــائي 

وقانــوني مســتدام تتقبّلــه جميــع فئــات المجتمــع. في بلــدان عديــدة تعصــف بهــا النزاعــات الداخليــة، 

ــوار  ــة ح ــول طاول ــاس ح ــع الن ــات، وجُم ــتورية كأدوات لإدارة النزاع ــات الدس ــتعُملت الإصلاح اس

للتفــاوض بســام عــى قواعــد جديــدة للعبــة، فطــوّروا قواعــد وممارســات ديمقراطيــة. يجــب ألّ تعُتــر 

عمليــة الإصــاح الدســتوري مجــردّ تعديــل لبعــض الأحــكام عــر إجــراءات رســمية، إذ إنهّــا أكــر مــن 

ذلــك. فهــي طريقــة لتحقيــق تغيــرات مؤسســاتية ملحوظــة، وملموســة، وواضحــة. يشــكّل الإصــاح 
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ــة  ــر الفعــي لعملي ــع، يكمــن التأث الدســتوري الخطــوة الأولى تجــاه مســار أوســع وأطــول. في الواق

ــة للإصلاحــات، وتطبيقهــا، وممارســتها. ــي الأطــراف الفاعل الإصــاح الدســتوري في طريقــة تلقّ

المبادئ الرئيسية لعملية إصلاح دستوري موثوقة

· تســتوجب طبيعــة عمليــة الإصــاح الدســتوري تطبيقهــا ضمــن إطــار محــدّد وملائــم للحــرص عــى موثوقيتهــا. 	

عــى الرغــم مــن غيــاب حلــول عالميــة يمكــن تطبيقهــا، تشــر التجــارب الســابقة إلى أنّ الجمــع بــن بعــض 

المبــادئ التوجيهيــة كفيــل بإرســاء عمليــة سلســة وموثوقــة، وإنتــاج دســتور يتقبّلــه حتــى الأشــخاص الذيــن 

لم يشــاركوا في وضعــه. 

· ــا توســيع جهــود 	 ــي يمتنّه ــة الشــفافية، وشــكلً مــن أشــكال المشــاركة الشــاملة الت ــادئ التوجيهي تشــمل المب

ــة. ــة الوطني ــة والملُكي ــة المدني التربي

مشــاركة شــاملة: تعتمــد الشــمولية بشــكل كبــر عــى مســتوى الشــفافية، كــا أنهّــا ضروريــة لوضــع ◌	

ــات  ــع فئ ــا يصعــب تأمــن مشــاركة جمي ــولً شــعبياً. لكــن، غالبً ــة واســعة وقب ــق شرعي دســتور يحقّ

المجتمــع. وأثبــت الانتخــاب المبــاشر لهيئــة دســتورية أنـّـه الآليــة الأكــر شــيوعًا للحــرص عــى المشــاركة 

الشــاملة في وضــع الدســتور. مــن خــال هــذه الآليــة، يحصــل الأفــراد عــى ســلطة تســمية العضــو 

التأســيسي الــذي يفضّلونــه ليمثلّهــم في الهيئــة. منــذ عــام 1987، لجــأت %65 مــن مســارات صياغــة 

الدســتور إلى انتخــاب ممثلــن. لكــن، لا يضمــن انتخــاب الســكّان جمعيــة تأسيســية بشــكل مبــاشر 

تمثيــل جميــع الفئــات والأفــراد. في الأنظمــة الديكتاتوريــة الســابقة حيــث حُظـّـرت المعارضة السياســية 

ــة  ــه الكفاي ــا في ــكلً بم ــون النظــام الحــزبي مهي ــن المســتبعد أن يك ــود، م ــش لعق ــت التهمي أو واجه

لتمثيــل جميــع فئــات المجتمــع فعليًــا. وســط كثافــة الأحــزاب السياســية الجديــدة، قــد يصــوّت بعــض 

النــاس لأحــزاب غــر قــادرة عــى تأمــن مقعــد في هيئــة وضــع الدســتور. لــذا، حتــى في حــال إجــراء 

انتخــاب، قــد لا تحظــى بعــض المجموعــات بتمثيــل في العمليــة.

شــفافية: يمنــح وضــع الدســتور الشــعب فرصــة مراقبــة العمليــة ومتابعتهــا عــن قــرب. ويجــب إطلاعه ◌	

عــى الخطــوط العريضــة للعمليــة الدســتورية وتطوّراتهــا اليوميــة. تعــزّز معرفــة القضايــا المطروحــة 

للنقــاش ومواقــف مختلــف الفاعلــن المشــاركين في المفاوضــات منهــا ثقــة الشــعب في عمليــة الإصــاح 

ــا  ــى كونه ــاق ع ــب الاتف ــة، يج ــة الأهمي ــفافية في غاي ــا. ولأنّ الش ــن شرعيته ــد م ــتوري، وتزي الدس

مبــدأ جوهريًــا قبــل البــدء بالعمليــة. تختلــف أســاليب تأمــن مســتوى مقبــول مــن الشــفافية خــال 

الإصــاح الدســتوري. عمليًــا، يمكــن الجمــع بــن أســاليب مختلفــة. يتضمّــن الخيــار الأكثر شــيوعًا إنشــاء 

قواعــد إجرائيــة تنــصّ عــى نــر تقاريــر الهيئــة واجتماعاتهــا وجــدول أعمالهــا وغيرهــا مــن الوثائــق 

الرســمية. قــد يفيــد وضــع مثــل هــذه القواعــد للتعامــل مــع غيــاب الإرادة السياســية للحــرص عــى 

شــفافية العمليــة في نهايــة المطــاف. تجسّــد عمليــة وضــع الدســتور في تونــس مثــاً حديثـًـا، إذ نجحــت 
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ــاة  ــر مقاض ــات ع ــول إلى المعلوم ــيخ الوص ــدني في ترس ــع الم ــات المجتم ــن منظ ــة م ــة فاعل مجموع

ــد مــن نــر الأصــوات، وحضــور أعضــاء المجلــس، والحصــول عــى  المجلــس الوطنــي التأســيسي للتأكّ

ســجّلات الاجتماعــات. في حالــة مثاليــة، يمكــن لهيئــة وضع الدســتور إنشــاء إســراتيجية تواصــل توعوي 

واتصــالات في بدايــة عمليــة وضــع الدســتور. بعــد ذلــك، تشــكّل الهيئــة لجنــة محــدّدة مؤلفّــة مــن 

موظفــي اتصــالات مكلفّــن بتطبيــق الخطـّـة. يجــب أن تتــمّ الاتصــالات في فــرات زمنيــة منتظمــة وعبر 

آليــات متعــدّدة يســهل وصــول عامّــة الشــعب إليهــا، مثــل التلفيزيــون، والإعــام المطبــوع، والإنترنــت، 

ــا،  ــا كافيً وإذاعــات الراديــو. يجــب إعــارة انتبــاه خــاصّ للمواطنــن الذيــن لا يملكــون مســتوى تعليميً

ــة  ــمولية كامل ــى ش ــاً ع ــا حرص ــة جغرافيً ــق مهمّش ــون في مناط ــن يعيش ــخاص الذي ــن، والأش والأمي

للعمليــة. يتطلّــب ذلــك تبنّــي أشــكال مــن المعلومــات والتواصــل متلائمــة مــع حاجــات المجموعــات 

المهمّشــة. مثــاً، نجحــت جنــوب أفريقيــا في اســتعمال الصــور والرســوم المتحركّــة.

ــن إجــراءات الصياغــة ◌	 ــح للمواطن ــعة وجهــود التواصــل التوعوي:تهــدف للتوضي ــة موسّ ــة مدني تربي

والمضمــون. المعلومــات المتعلقّــة بالأحــكام الرئيســية في الدســتور قــد تســاعد النــاس في التوصّــل إلى 

ــق  ــة، يجــب أن تنطل ــز المشــاركة العام ــة تعزي ــة وبغي ــون فعّال ــا. كي تك ــم مشــرك حــول معناه فه

ــة الدســتور في  ــاس عــى أهمي ــة الن ــة عــر توعي ــة الصياغ ــة عملي ــل بداي ــة قب ــة المدني ــج التربي برام

حمايــة حقوقهــم وتجنيبهــم انتهــاكات كالتــي حصلــت في المــاضي. في هــذه المرحلــة، مــن الــروري 

أيضًــا إدارة توقعــات النــاس عــر تفســر مــا يقدّمــه الدســتور، لكــن أيضًا مــا لا يقدّمــه. مثــاً، في تونس، 

غــذّى اعتــاد دســتور جديــد توقعــات واســعة حــول خلــق فــرص عمــل وحــول التنميــة الاقتصاديــة، 

أبعــد مــن نطــاق مــا يمكــن تطبيقــه.  

ــع عمليــة الإصــاح الدســتوري بمصداقيــة وشرعيــة، يجــب أن تبقــى عمليــة ◌	 مُلكيــة وطنيــة: كي تتمتّ

ــات  ــد لأنّ عملي ــة فاعلــن وطنيــن. يجــب التطــرقّ إلى هــذا الهاجــس الجدي ــادة ومُلكي ســيادية بقي

وضــع الدســتور المعــاصرة في مراحــل مــا بعــد النــزاع محفوفــة بتدخّــات متزايــدة مــن جهــات فاعلــة 

دوليــة متعــدّدة. إنّ هــذا الاعتبــار مهــمّ خصوصًــا في البلــدان التــي تملــك مــوارد طبيعيــة قــد يكــون 

للقــوى العظمــى الأجنبيــة مصلحــة فيهــا. للمحافظــة عــى خلــوّ العمليــة مــن التأثــر الــذي تغذيــه 

مصالــح أجنبيــة، تســتطيع هيئــة وضــع الدســتور تقييــم حاجاتهــا وطلــب المســاعدة من جهــات دولية 

فاعلــة اســتنادًا إلى التقييــم المحــدّد. بذلــك، يقتــر التدخّــل الخارجــي عــى دعــم خارجــي حيــادي، 

وتقديــم الخــرات والمســاعدة التقنيــة، وتزويــد الآراء المقُارنــة حــول عمليــات متنوّعــة خاضتهــا دول 

أخــرى في تجاربهــا، وتمكــن الجهــات الفاعلــة الوطنيــة مــن اتخــاذ قراراتهــا الخاصّــة. 
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تصميم العملية  

· قبــل بــدء عمليــة الإصــاح الدســتوري، يجــب أن يحــاول جميــع الفرقــاء المشــاركين تصميــم العمليــة ضمــن 	

إطــار زمنــي واقعــي قــدر المســتطاع، وبشــكل يســمح بالتعبــر عــن المصالــح الخاصّة لفئــات المجتمــع المختلفة 

مــن خــال آليــات تشــاورية. 

تحديــد عمليــة بســيطة وواضحــة ذات إطــار زمنــي واقعــي: قبــل الانكبــاب عــى الإصــاح الدســتوري، ◌	

يجــب أن يناقــش جميــع الفرقــاء المعنيــن طريقــة تجديــد الدســتور ويتفّقــوا عليهــا. في هــذه المرحلــة، 

ــكلّ خطــوة،  ــة. ول ــن العملي ــة م ــرح كلّ خطــوة مختلف ــق ت ــد خارطــة طري ــة حاجــة إلى تحدي ثمّ

ــة والمؤسســات المشــاركة.  ــات الفاعل ــدة، والجه ــة المعتم ــدّة، والأهــداف، والطريق ــد الم يجــب تحدي

ــتويات  ــدة أو مس ــات عدي ــاركة مؤسس ــع مش ــة، م ــدة وغامض ــدّدة معقّ ــة المح ــت العملي ــا كان كلّ

ــا  ــا م ــراض شــخصية. غالبً ــر عرضــة لاســتغلالها كأداة لأغ ــح أك ــرارات، تصب ــاذ الق ــن اتخ ــة م متنوّع

ــل  ــة تفصّ ــق واضح ــة طري ــع خارط ــد وض ــة. عن ــر فاعليّ ــط الأك ــة الأبس ــارات الإجرائي ــون الخي تك

ــة أن تتحــرّ في  ــة المختلف ــات الفاعل ــكان الجه ــح بإم ــة، يصب ــة للعملي الخطــوات البســيطة المختلف

ــن  ــاء المشــاركين المعني ــع الفرق ــى جمي ــك، ع ــة. كذل ــا بالعملي ــيعزّز ثقته ــاّ س ــت المناســب، م الوق

ــة.  ــكلّ مــن خطــوات العملي تقديــم خارطــة طريــق ذات إطــار زمنــي واقعــي لصياغــة الدســتور ول

ــاً، ويــراوح معــدّل الإطــار الزمنــي لعمليــة تشــاركية في  ــا طوي يســتغرق وضــع دســتور صحيــح وقتً

وضــع الدســتور بــن ســنتين وثــاث ســنوات. يجــب إعطــاء العمليــة وقتهــا الــكافي للســاح بمشــاورات 

أو مشــاركة عامّــة فعّالــة ولتأمــن جــوّ يشــجّع النقــاش، خصوصًــا بوجــود مســائل مثــرة للجــدل عــى 

المحــكّ. مــع ذلــك، مــن الــروريّ ألّ تتخطّــى العمليــة الإطــار المعقــول وتســتغرق وقتًــا مبالغًــا فيــه 

لأنّ صياغــة الدســتور تحصــل عــادة في أوقــات مــن عــدم اليقــن، يكــون فيهــا الضغــط الشــعبي كبــراً 

والحاجــة ملحّــة لمــلء الفــراغ مــن خــال وضــع نظــام ســياسي وقانــوني جديــد. كــا ينبغــي أن تتمتـّـع 

المهَُــل الزمنيــة المثاليــة المتفّــق عليهــا والمحــدّدة ببعــض المرونــة في حــالات محــدّدة. بالفعــل، يجــب 

أن يـُـرك هامــش مــن الســلطة التقديريــة لتمديــد المهُــل، في حــال الوصــول إلى طريــق مســدود جديـًـا، 

لإتاحــة اســتعمال آليــات دقيقــة لحــلّ النــزاع. 

اتفــاق مُســبق عــى المبــادئ التوجيهيــة: في الختــام، تجــدر الإشــارة إلى أنّ توافــق الفرقــاء المشــاركين ◌	

ــتور  ــع الدس ــة وض ــدء بعملي ــل الب ــمية قب ــة رس ــة في وثيق ــادئ التوجيهي ــع المب ــى جمي ــن ع المعني

قــد يكــون مفيــدًا. قــد تشــمل الوثيقــة مبــادئ متعلقّــة بمضمــون النــصّ الدســتوري المســتقبلي و/أو 

ــا.  ــة قانونً عمليــة وضعــه. وقــد تكــون الوثيقــة ذات قيمــة توجيهيــة معنويــة فقــط، أو قــد تكــون مُلزمِ

ــن 38 نقطــة. ◌	 ــة دســتورية م ــاق ذي قيم ــى اتف ــية ع ــت الأحــزاب السياس ــا، وقعّ ــوب أفريقي في جن

بالتــالي، تمكّنــت المحكمــة الدســتورية مــن التحقّــق مــن احــرام جميــع خطــوات العمليــة والوثيقــة 

ــق عليهــا مُســبقًا. ــة المتُفّ ــادئ التوجيهي ــة للمب النهائي
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نوع الهيئات التي ستجُري الإصلاح الدستوري◌	

لجنــة إصــاح دســتوري: في بعــض الحــالات، يتــمّ اللجــوء إلى إنشــاء لجنــة مؤلفّــة غالبًــا مــن عــدد ■	

ــة بإعــداد مســودّة الدســتور المســتقبلي. بعــد ذلــك، تناقــش هيئــة  محــدود مــن الخــراء ومكلفّ

أخــرى، عــادةً البرلمــان المنُتخــب، المســودّة وتتبنّاهــا. يحاجــج المدافعــون عــن هــذه العمليــة أنهّــا 

ــة بسرعــة. عــى الرغــم مــن  ــح الحزبي ــوازن وخــالٍ مــن المصال ــي دســتور مت ــاد بتبنّ تســمح للب

طابعــه النخبــوي، لا يســتثني هــذا التصميــم المشــاورات العامــة. عــى ســبيل المثــال، كُلفّــت لجنــة 

ــاءات  ــت اللق ــام 1990، ووضع ــتور ع ــة دس ــي بمراجع ــز )Commission Reeves( في فيج ريف

العديــدة مــع الشــعب في أعــى أولوياتهــا قبــل عــرض النتائــج التــي توصلــت إليهــا عــى رئيــس 

ــع الســياسي  ــن الواق ــة ع ــة خــراء معزول ــا لجن ــي تضعه ــاتير الت ــون الدس ــد تك ــن، ق فيجــي. لك

ــق يفقدهــا بعدهــا الرمــزي، في ظــلّ  ــي فائ ــع تقن ــم بطاب ــد تتسّ ــد معــنّ، وق والاجتماعــي في بل

غيــاب واضــح للمُلكيــة والالتــزام مــن السياســيين وعامّــة الشــعب.

ــة بشــكل ■	 ــدان الأفريقي ــة في البل ــة أو حــوارات سياســية: تكــر المؤتمــرات الوطني مؤتمــرات وطني

خــاصّ، وتضــمّ هيئــات غــر مُنتخبــة مؤلفّــة مــن ممثلــن تختارهــم وتعينّهــم مجموعــات مصالــح 

مختلفــة، بمــا فيهــا الأحــزاب السياســية، ومنظــات المجتمــع المــدني، ورجــال الديــن. قــد يختلــف 

حجــم المؤتمــر الوطنــي بشــكل كبــر بــن بلــد وآخــر، لكــن يضــمّ عــادة عــددًا أكــر مــن الأعضــاء 

بالمقارنــة مــع الجمعيــات التأسيســية المنُتخبــة. عــى الرغــم مــن أنّ المؤتمــرات الوطنيــة شــاملة 

ــدّة  ــدة بســبب الاكتظــاظ وم ــون هــذه الشــمولية مفي ــا تك ــادرًا م ــا، ن ــر في تركيبته إلى حــدّ كب

ــدول  ــوا بج ــادرة أن يتحكّم ــذوا المب ــن اتخ ــخاص الذي ــح للأش ــاّ يتي ــدًا، م ــرة ج ــة القص الخدم

الأعــال والعمليــة برمّتهــا. بالتــالي، في معظــم الحــالات، كانــت المؤتمــرات الوطنيــة مقيّــدة بالقيــام 

بــدور مــا قبــل المرحلــة التأسيســية في تحديــد المبــادئ التوجيهيــة ورســم خارطــة طريــق واضحــة 

للإصــاح الدســتوري القــادم.

ــاء ■	 ــة في إنش ــاتير الحديث ــع الدس ــيوعًا لوض ــر ش ــزة الأك ــن المي ــة: تكم ــتورية مُنتخب ــة دس جمعي

جمعيــة تأسيســية، وهــي هيئــة مُنتخبــة ومُكلفّــة تحديــدًا بصياغــة الدســتور المســتقبلي وتبنّيــه. 

تضــمّ الجمعيــة الدســتورية عــادة لجانًــا موضوعاتيــة تتحمّــل كلّ منهــا مســؤولية صياغــة فصــل 

ــة  ــؤدّي الجمعي ــد ت ــة. في بعــض الحــالات، ق ــا خــال الجلســة العامّ مــن الدســتور ينُاقــش لاحقً

التأسيســية دور الهيئــة التشريعيــة العاديــة في الوقــت نفســه، كــا الحــال مــع الجمعية التأسيســية 

الوطنيــة في نيبــال.

· ــا 	 ــي قــد يواجهه ــات الأخــرى الت ــة الإصــاح الدســتوري: مــن التحدي ــن مفاوضــات الســام وعملي ــة ب العلاق

واضعــو الدســتور هــي العلاقــة بــن مفاوضــات الســام وعمليــة الإصــاح الدســتوري، إذ تختلــف طبيعتهــا. 

ترمــي مفاوضــات الســام إلى إنهــاء نــزاع، بالتــالي، تحركّهــا مخــاوف قصــرة الأمــد، بينــا تتعلـّـق عمليــة وضــع 

ــح  ــة التقــدّم، وتحركّهــا مخــاوف ومصال ــة بغي الدســتور بتحديــد نظــام حكــم جديــد وقواعــد جديــدة للعب
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طويلــة الأمــد. في حالــة مثاليــة، يجــب أن تتــمّ عمليــة الســام قبــل وضــع الدســتور وتعالــج المخــاوف البــارزة 

وتحــلّ المظــالم لإتاحــة عمليــة ســلمية وواضحــة لوضــع الدســتور تجــري في ظلهّــا محادثــات بنّاءة حول تقســيم 

الســلطة وامتلاكهــا. في حــال اســتمرار المســائل الأمنيــة خــال الإصــاح الدســتوري، قــد يلجــأ واضعــو الدســتور 

ــا. لكــن،  ــا وكمبودي ــة غــر تشــاركية لوضــع الدســتور، كــا في أثيوبي ــم عملي ــر تصمي ــة لتبري إلى هــذه الحجّ

ــات  ــدة، كان الإصــاح الدســتوري أساســيًا لمحادث ــق. في حــالات عدي ــان بشــكل وثي ــا، تتداخــل العمليت عمليً

الســام. للتوسّــط لاتفــاق ســام، يمكــن للأطــراف اختيــار دســتور جديــد، لكــن غالبًــا مــا يتفّقــون عــى تصميــم 

ــة الإصــاح  ــات الســام عملي ــد ترســم عملي ــالي، ق ــى عــى مضمــون الدســتور المســتقبلي. بالت ــة وحت العملي

ــاً  ــتورية عام ــات الدس ــى الإصلاح ــاق ع ــو كان الاتف ــى ل ــة. حت ــرق متنوّع ــا بطُ ــدّد إطاره ــتوري وتح الدس

ــنّ التحــدي  ــاق واضعــي الدســتور المســتقبلي. لك ــه هــذا الاتفّ ــد يوجّ ــاق ســام، ق ــل إلى اتف حاســاً للتوصّ

ــخاص  ــا لأش ــا قانونً ــون ملزمً ــن ليك ــر منتخََب ــخاص غ ــذه أش ــرار يتخّ ــة ق ــة شرعن ــن في كيفي ــل يكم المحتم

منتخَبــن في هيئــة وضــع الدســتور لاحقًــا. إذا كانــت عمليــة مفاوضــات الســام شــاملة بمــا فيــه الكفايــة، قــد 

تتمتّــع بشرعيــة سياســية كافيــة لتفــادي أيّ نــزاع مــن هــذا النــوع. في المقابــل، إذا كانــت الأطــراف المتنازعــة 

وحدهــا المشــاركة في مفاوضــات الســام، قــد يحــاول واضعــو الدســتور الالتفــاف عــى الاتفــاق الــذي توصّــل 

إليــه مســهّلو محادثــات الســام، خصوصًــا لناحيــة مضمــون الدســتور.

تفادي الطرق المسدودة في المفاوضات ومعالجتها من خلال آليات فعلية لحلّ النزاعات

· يرتفــع احتــال نشــوب نزاعــات والوصــول إلى طريــق مســدود واختــاف آراء ومصالــح لــدى وضــع الدســتور 	

لأنهّــا عمليــة تنافســية بطبيعتهــا وتتضمّــن بعُــدًا عاطفيًــا، خصوصًــا عندمــا تكــون القضايــا المطروحــة حسّاســة 

ومثــرة للجــدل. للحــرص عــى احــرام الأطُـُـر الزمنيــة المتُفّــق عليهــا، مــن الــروري التفكــر في آليــات مختلفــة 

لحــلّ النزاعــات ضمــن هيئــة وضــع الدســتور قبــل الوصــول إلى الطريــق المســدود. 

· ــات 	 ــلّ النزاع ــن ح ــتور. يمك ــون الدس ــة أو بمضم ــائل إجرائي ــدودة بمس ــرق المس ــات والط ــق النزاع ــد تتعلّ ق

ــة، بينــا يفُضّــل اللجــوء إلى آليــات تشــاورية وغــر رســمية لتهدئــة الأطــراف  الإجرائيــة بالأســاليب القضائي

المتنازعــة وتحقيــق تســوية مثــل إنشــاء لجنــة وســاطة مــن تنســيق خــراء، التــاس خيــارات بديلــة ومُرضيــة 

للطرفــن مــن الخــراء أو المجتمــع المــدني لتحقيــق التوافــق، تنظيــم حــوارات بــن الأحــزاب مــن خــال زعمائها 

ــث في  ــل البح ــى تأجي ــتفتاء، أو حت ــدل لاس ــرة للج ــة المث ــاع القضي ــوية، إخض ــى تس ــاوض ع ــن للتف البارزي

ــا في المســتقبل. القضايــا المثــرة للجــدل وحلهّ

دور الخبراء والوسطاء

· غالبًــا مــا تكــون خــرة واضعــي الدســتور المنتخبــن حديثـًـا في المســائل الدســتورية محــدودة، وتكــون 	

معلوماتهــم عامّــة حــول المضمــون الــذي يريدونــه في الدســتور. فعمليــة صياغــة الدســتور والمفاوضــات بشــأنه 
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عاليــة التقنيــة وهــي تتطلـّـب مهــارات معيّنــة تتخطـّـى الاقتناعــات السياســية. بالتــالي، لترســيخ فهمهــم لهــذه 

ــا المســاعدة والنصائــح والآراء حــول تجــارب  المهمّــة وتحدياتهــا، يلتمــس أعضــاء هيئــة وضــع الدســتور غالبً

ــارات خــرة في مجــالات متنوّعــة. يمكــن أن يســاعد الخــراء واضعــي الدّســتور  ــة مــن خــراء ذوي مه مُقارن

بأســاليب متنوّعــة:

ــر ◌	 ــتورية، والمخاط ــر الدس ــم والمعاي ــرض المفاهي ــر ع ــم ع ــم وقدراته ــم لديه ــتوى الفه ــن مس تحس

ــة. ــر مُقارن ــة نظ ــن وجه ــا م ــة ونتائجه ــول المحتمل ــن الحل ــعة م ــة الواس ــات، والمجموع والمعض

ــا مــن جهــة ◌	 ــة ومســارها، خصوصً ــم النصائــح والاستشــارات حــول العملي ــا تقدي يمكــن للخــراء أيضً

ــة  ــا العملي ــن في القضاي ــة والخــرة اللازمت ــادةً المعرف ــون ع ــم يملك ــات التشــاركية، لأنهّ ــل الآلي تفعي

ــة وضــع الدســتور. ــة بعملي ــات المتعلقّ والتحدي

يستطيع الخبراء مساعدة هيئة وضع الدستور في ترجمة مقترحات الشعب إلى أحكام قانونية.◌	

كذلــك، يســتطيع الخــراء القيــام بــدور الوســطاء في حــال الوصــول إلى طريــق مســدود عــر تحليــل ◌	

القضايــا المثــرة للجــدل التــي عرقلــت العمليــة وطــرح خيــارات للتســوية عــى هيئــة وضــع الدســتور.

· ــا يســلطّون الضــوء عــى 	 ــصّ بأنفســهم أو دعــم موقــف محــدّد، إنّ لكــن لا يهــدف الخــراء إلى صياغــة الن

ترتيبــات موجــودة أصــاً ويقترحــون بعــض الحلــول المترابطــة التــي تناقشــها هيئــة وضــع الدســتور بعــد ذلــك 

وتكيّفهــا مــع الحاجــات المحــدّدة للســياق الراهــن. بمعنــى آخــر، يمكــن للخــراء مســاعدة واضعــي الدســتور، 

لكــن يجــب ألّ نتوقّــع منهــم قيــادة العمليــة، إذ إنهّــا سياســية أكــر مــاّ هــي تقنيــة.
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تمرين – تفسير الدستور

ــال،  ــة مــن نســج الخي ــد فرويتســتان )ملاحظــة: بمــا أنّ هــذه الحال ــد شرعــي للحقــوق في بل ــة محــاكاة: تقيي لعب

ــة( ــر الأســاء المســتعملة بســهولة بحســب ســياق الحال يمكــن تغي

	1 الخلفية .

بعــد عــرة أعــوام مــن النــزاع الداخــي المســلحّ، خاضــت جمهوريــة فرويتســتان عمليــة ســام أفضــت إلى صياغــة 

ــه الرئيــس مبــاشرة مــن الشــعب  ــا رئاســيًا ينُتخــب في ــد نظامً ــد عــام 2004. أسّــس الدســتور الجدي دســتور جدي

لولايــة مــن خمســة أعــوام وتكــون صلاحياتــه التنفيذيــة واســعة. فــاز زعيــم النضــال المســلحّ وحــزب الأنانــاس نيــام 

توتابــوري بالانتخابــات الرئاســية الثلاثــة الأولى في 2004 و2009 و2014. 

في 1 يناير/كانــون الثــاني 2019، طــرح الرئيــس مــروع قانــون أمــام البرلمــان لتعديــل دســتور فرويتســتان الموضــوع 

عــام 2004. مــن خــال هــذا المــروع، طــرح الرئيــس حــذف المــادّة 53 مــن الدســتور التــي تنــصّ عــى أنــه “لا 

يجــوز انتخــاب أيّ فــرد كرئيــس لأكــر مــن ثــاث ولايــات”. 

بحســب الإجــراءات التعديليــة، يســتوجب هــذا التعديــل تصويــت الأكثريــة بمعــدّل 2/3 في البرلمــان، يليــه تصويــت 

الأكثريــة البســيطة للشــعب مــن خــال اســتفتاء. وافــق برلمــان فرويتســتان عــى مــروع التعديــل في 20 ينايــر/

كانــون الثــاني بأكثريــة ســاحقة بلغــت %78، وأعلنــت لجنــة الانتخــاب في فرويتســتان إجــراء الاســتفتاء في 24 فبرايــر/

شباط 2019. 

دعــت قيــادة حــزبّي المعارضــة الرئيســيين، حــزب المانجــو وحــزب ســلطَة الفاكهــة، إلى التصويــت ضــدّ مــروع التعديل 

في الاســتفتاء المقبــل. للحــرص عــى إيصــال أصواتهــم ومحاولــة إقنــاع المواطنــن الآخريــن بالتصويــت ضــدّ مــروع 

التعديــل، نظـّـم الحزبــان حملــة “لا” )حملــة رفــض( في كامــل البلــد. في إطــار هــذه الحملــة، يخطـّـط حزبــا المعارضــة 

لتظاهــرة ســلمية في جميــع أنحــاء البــاد في الشــوارع الرئيســية في أكــر 10 مــدن يومي الأحــد في 10 و17 فبراير/شــباط.

قدّم ائتلاف الأحزاب المعارضِة طلب إذن للحكومة في 25 يناير/كانون الثاني لتنظيم تظاهرة سلمية على النحو الآتي:

تنظيم موجتين من التظاهرات يومي الأحد 10 و17 فبراير/شباط ــ

في أكبر 10 مدن في البلدــ

 التظاهر في وسط المدينة، في الشوارع الرئيسية لهذه المدن العشرــ

التظاهر في منتصف النهار )من 11 صباحًا حتى 4 من بعد الظهر(، عندما يكون معظم الناس خارجًاــ

استعمال اليافطات مع شعارات ومكبّات الصوت لشرح أسباب الاعتراض على التعديل. ــ

في 27 يناير/كانون الثاني، أصدرت حكومة الأناناس رسالة سماح لأحزاب المعارضة بالتظاهر، لكن ضمن القيود التالية:

· تنظيم جولتين من التظاهرات يومي الإثنين 9 و 16 فبراير/شباط	

· في أكبر 10 مدن في البلد	
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· التظاهر داخل ملاعب كرة القدم في أكبر 10 مدن	

· التظاهر صباحًا فقط )من الساعة 8 حتى 11 صباحًا(	

· اســتعمال اليافطــات مــع شــعارات لكــن مــن دون مكــرّات صــوت للحــرص عــى المحافظــة عــى راحــة النــاس 	

القاطنــن في المنطقــة.

تظاهــر الناشــطون والمواطنــون المعارضــون لمــروع التعديــل في الشــوارع في 28 يناير/كانــون الثــاني للاعــراض عــى 

قــرار حكومــة الأنانــاس لفــرض قيــود عــى حــقّ الأحــزاب المعارضــة في التظاهــر ضــدّ مــروع التعديــل. اندلعــت 

أعــال عنــف بــن قــوى الأمــن والمتظاهريــن، فقُتــل ثلاثــة أشــخاص وأصُيــب 12 شــخصًا.

	2 المهمّة.

لإيجــاد حــلّ ســلميّ للنــزاع، قــرّرت أحــزاب المعارضــة ومنظمــة المجتمــع المــدني المحليــة، “مرصــد الحقــوق والحريــة 

في فرويتســتان”، اســتدعاء حكومــة الأنانــاس لتمثــل أمــام البرلمــان الوطنــي.

خــال جلســة مدّتهــا ســاعة ونصــف، تُنــح الفرصــة لأحــزاب المعارضــة ومنظمــة المجتمــع المــدني المحليــة بطــرح 

أســئلة عــى ممثــي حكومــة الأنانــاس والتــاس شرح مــن الــوزراء حــول قرارهــم بفــرض قيــود عــى حــقّ التظاهــر 

ضــدّ مــروع التعديــل.

	3 الإطار الدستوري )دستور فرويتستان لعام 2004(.

75. لكلّ مواطن الحرية بممارسة الحقوق التالية:

التعبير عن آرائه واقتناعاته ونشرها بِحريةّ؛ــ

التجمّع سلميًا من دون أسلحة والقيام بمسيرات؛ــ

تشكيل الجمعيات والمنظماتــ

76. يمكن أن تقيّد السلطات العامة بموجب القانون الحقوق والحريات المذكورة في المادّة 75 للأسباب التالية:

أمن الاتحادات؛ــ

سيادة القانون والنظام؛ــ

السلم والطمأنينة في المجتمع؛ ــ

النظام العام والأخلاقــ

77. عند تقييد الحقوق والحريات المذكورة في المادّة 75، ينبغي لأيّ سلطة عامّة:

أ. اختيار القيود الأكثر تناسبًا مع الهدف المنشود؛

ب. عدم الإضرار بفحوى الحقّ.
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78. عند تفسير شرعة الحقوق، ينبغي لأيّ سلطة عامة:

أ. تعزيز القيم الكامنة في مجتمع ديمقراطي ومنفتح قائم على كرامة الإنسان، والمساواة، والحرية؛ 

ب. مراعاة المعايير والالتزامات الدولية المنبثقة عن القانون الدولي

79. لا تنفي شرعة الحقوق وجود أيّ حقوق أو حريات أخرى يعترف بها القانون الدولي أو يكرسّها.

	4 تعليمات للمدرّبين.

ينقســم المشــاركون إلى مجموعتــن )أ( و)ب(، وتضــمّ كلّ مجموعــة 15 مشــاركًا، وتــدور لعبتــا محــاكاة في الوقــت 

نفســه بالتــوازي.

تنقسم المجموعتان إلى ثلاث مجموعات من 5 أعضاء:

المجموعة )ب( - 15 مشاركًاالمجموعة )أ( - 15 مشاركًا

)ب1-( ائتلاف من أحزاب المعارضة )5()أ1-( ائتلاف من أحزاب المعارضة )5(

)ب2-( حكومة الأناناس )5()أ2-( حكومة الأناناس )5(

“مرصــد  المحليــة  المــدني  المجتمــع  منظمــة  )أ3-( 

)5( فرويتســتان”  في  والحريــات  الحقــوق 

)ب3-( منظمــة المجتمــع المــدني المحليــة “مرصــد 

)5( فرويتســتان”  في  والحريــات  الحقــوق 

تمثلّ المجموعة 1 )أ1- وب1-( ائتلاف الأحزاب المعارضة، ويطُلب منها تحضير التالي:

ــا مفصّــاً عــن  خطــاب منــاصرة يــرح ســبب امتثــال طلــب الإذن الأســاسي للدســتور، ويســتعرض تفســراً منطقيً

ســبب اعتقــاد أعضــاء المجموعــة أنّ القيــود التــي وضعتهــا حكومــة الأنانــاس غــر متماشــية مــع الدســتور.

ثمّ تطُرح مجموعة من الأسئلة على حكومة الأناناس حول قرارها بتقييد حقّ التظاهر ضدّ مشروع التعديل.

تمثلّ المجموعة 2 )أ2- وب2-( حكومة الأناناس. يطُلب من ممثلّي حكومة الأناناس:

تحضير تعليل قانوني عن سبب اعتقاد أعضاء المجموعة أنّ القيود الموضوعة تتماشى مع الدستور.

ــات  ــوق والحري ــد الحق ــة “مرص ــدني المحلي ــع الم ــة المجتم ــي منظم ــن ممثّ ــة 3 )أ3- وب3-( م ــف المجموع تتألّ

ــات  ــدّم الخــرات والتوصي ــوق الإنســان في فرويتســتان وتق ــاكات حق ــة انته في فرويتســتان”. ترصــد هــذه المنظم

ــوق الإنســان. ــة بحق ــا المتعلقّ ــرارات حــول القضاي ــي الق لصانع

يطُلب من المجموعة 3:

تحضير تحليل مستقلّ للقيود التي وضعتها حكومة الأناناس.ــ

طــرح سلســلة مــن القيــود البديلــة التــي يمكــن لحكومــة الأنانــاس وضعهــا لتقييــد حــقّ المعارضــة في التظاهــر ــ

ضــدّ مــروع التعديــل بشــكل قانــوني. يجــب أن تكــون القيــود المطروحــة متناســبة مــع الهــدف المنشــود، وألّ 

تــرّ بفحــوى الحــقّ، كــا يجــب أن ترتكــز عــى الأســباب المذكــورة في المــادّة 76. 
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	5 تعليمات للمشاركين.

المجموعة 1: ائتلاف الأحزاب المعارضة )حزبا المانجو وسَلطَة الفاكهة(

ــة  ــتدعاء حكوم ــم اس ــة(، قرّرت ــلطَة الفاكه ــن حــزبي المعارضــة الرئيســيين )حــزب المانجــو وحــزب سَ ــن ع كممثلّ

ــل. ــد حــقّ التظاهــر ضــدّ مــروع التعدي ــا بتقيي ــاس حــول قراره الأنان

لهذه الجلسة البرلمانية، يطُلب من المجموعة تحضير:

ــا مفصّــاً عــن  خطــاب منــاصرة يــرح ســبب امتثــال طلــب الإذن الأســاسي للدســتور، ويســتعرض تفســراً منطقيً

ســبب اعتقــاد أعضــاء المجموعــة أنّ القيــود التــي وضعتهــا حكومــة الأنانــاس غــر متماشــية مــع الدســتور.

ــقّ التظاهــر ضــدّ مــروع  ــد ح ــا بتقيي ــاس حــول قراره ــة الأنان ــئلة عــى حكوم ــن الأس ــة م ــرح مجموع ــمّ تطُ ث

ــل. التعدي

المجموعة 2: حكومة الأناناس

كممثلّــن عــن حكومــة الأنانــاس، عــى أعضــاء المجموعــة الدفــاع عــن القيــود التــي وضعوهــا عــر تحضــر تعليــل 

قانــوني عــن ســبب اعتقادهــم أنّ القيــود الموضوعــة تتــاشى مــع الدســتور. عــى الأعضــاء تحضــر خطــاب يعطــي 

تبريــراً قانونيًــا واضحًــا لــكلّ مــن القيــود )الوقــت، التاريــخ، القيــود الجغرافيــة، المــواد المحظــورة( عــر الرجــوع إلى 

معايــر التقييــد التــي يتضمّنهــا الدســتور.

المجموعة 3: مرصد الحقوق والحريات في فرويتستان )منظمة المجتمع المدني المحلية(

كممثلــن عــن منظمــة المجتمــع المــدني المحليــة، دُعــي أعضــاء المجموعــة إلى جلســة برلمانيــة لتقييــم القيــود التــي 

وضعتهــا حكومــة الأنانــاس. 

تتألّــف المجموعــة مــن ممثلــن عــن منظمــة المجتمــع المــدني المذكــورة، وعــى أعضائهــا مراقبــة انتهــاكات حقــوق 

الإنســان في فرويتســتان وتقديــم خبراتهــم وتوصياتهــم لصانعــي القــرارات حــول القضايــا المتعلقّــة بحقوق الإنســان. 

يُطلب من المجموعة 3: 

تحضير تحليل مستقلّ للقيود التي وضعتها حكومة الأناناس.

طــرح سلســلة مــن القيــود البديلــة التــي يمكــن لحكومــة الأنانــاس وضعهــا لتقييــد حــقّ المعارضــة في التظاهــر ضــدّ 

مــروع التعديــل بشــكل قانــوني. يجــب أن تكــون القيــود المطروحــة متناســبة مــع الهــدف المنشــود، وألّ تــرّ 

بفحــوى الحــقّ، كــا يجــب أن ترتكــز عــى الأســباب المذكــورة في المــادّة 76. 

ملاحظات للمدرّب:

ــوني للحقــوق.  ــد القان ــة بالتقيي ــوم الأوّل بعــد عــرض المدخــات المتعلقّ ــة المحــاكاة خــال الي يمكــن ممارســة لعب

يكمــن الهــدف في تطبيــق الزمــاء للمعايــر المختلفــة للتقييــد القانــوني للحقــوق عــى حالــة ملموســة خــال عــرض 

المدخــات. خــال اللعبــة، ســيلاحظ الزمــاء أنّ التقييــد القانــوني للحقــوق هــو دائمًــا مســألة نســبية وتفســرية. 
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الرسائل الرئيسية التي يجب إيصالها خلال جلسة استخلاص المعلومات:

ثمـّـة أربعــة عنــاصر أساســية للتقييــد القانــوني للحقــوق: )1( أن تبُنــى القيــود عــى ركيــزة قانونيــة، )2( أن تحُــدّد 

أسُُــس تقييــد الحقــوق بوضــوح، )3( أن تكــون القيــود ضروريــة، ومتناســبة، وغــر مــرةّ بفحــوى الحــقّ، )4( أن 

يوجــد حــلّ قانــوني فعّــال ضــدّ قيــود غــر قانونيــة محتملــة. 

يجــب حــر أسُُــس تقييــد الحقــوق في )1( النظــام العــام، )2( الأمــن القومــي، )3( الصحــة العامــة، )4( الأخــاق 

العامــة، )5( حقــوق الآخريــن.

ــا ترتبــط بتفســر معايــر القيــود  ــا عرضــة للنســبية والتفســر، كــا أنهّ إنّ مســألة تقييــد الحقــوق مربكــة لأنهّ

ــا  ــن حمايته ــح تأم ــاً، أصب ــا وتفصي ــر وضوحً ــر أك ــت المعاي ــا كان ــالي، كلّ ــة. بالت ــة معيّن ــى حال ــة ع المفروض

ــن. ــا أضم وتطبيقه

غالبًــا مــا تتعلـّـق الخلافــات حــول تقييــد الحقــوق بتناســب هــذا التقييــد، ويعتمــد تفســر هــذه المســألة ومعالجتها 

عــى الحالــة المطروحــة. “لا يمكنــك قتــل جــرذ بقاذفــة صواريخ”. 

ــا بحقــوق المواطنــن وحرياتهــم. لكــنّ  ــة، تعــرف شرعــة الحقــوق دائمً في الدســاتير الديمقراطيــة وغــر الديمقراطي

ــا مــا يفتقــد إلى آليــات تطبيــق فعّالــة، أي أنّ المعايــر في  الفــرق الأســاسي هــو أنّ الدســتور غــر الديمقراطــي غالبً

ــك تذكــر  ــة. يمكن ــون( في الدســاتير غــر الديمقراطي ــصّ القان ــاً، كــا ين ــا )مث ــدي تكــون مبهمــة غالبً ــد التقيي البن

المشــاركين بنكتــة قديمــة اســتعملتها في المحــور الأوّل: “في الاتحــاد الســوفييتي، ثمـّـة حريــة تعبــر، لكــن في الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة، ثمّــة حريــة بعــد التعبــر”.
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 الفصل الخامس

نهاية الدستور
كزافييه فيليب 

الموضوع

يتنــاول هــذا الفصــل التحــوّل القــري للدســتور. عــى الرغــم مــن الفكــرة الشــائعة التــي يتشــاركها الطــاب، وحتــى 

 الأكاديميــون في بعــض الأحيان، عن ديمومة الدســتور وثباته، لا يضمن تبنّي دســتور معــنّ ديمومته وثباته. يتطرقّ هذا 

الفصل إلى أنواع الأزمات التي يواجهها بلد ما والتي قد تؤدّي إلى انهيار دستوري، ويطرح الحلول المحتملة.

المقدّمة

ــصّ  ــن أيّ ن ــة، يتضمّ ــة أو المؤقت ــة. باســتثناء الدســاتير الانتقالي ــا الخاصّ ــم نهايته ــكاد الدســاتير لا تســتطيع تنظي ت

دســتوري عــادةً بنــد تعديــل، لكــنّ تعُتــر هــذه الأحــكام صــاّم أمــان للدســتور الأصــيّ. لا يملــك الدســتور “النهــائي” 

ــن المؤسســات، بموافقــة الشــعب،  ــة ب ــة توافقي ــر الكامــل للدســتور نتيجــة عملي ــأتي التغي ــد ي ــة محــدّدة. ق نهاي

أو كحــلّ لأزمــة، في معظــم الأحيــان. عندهــا، تطــرأ الحاجــة إلى إعــادة تصميــم الدســتور، وعــادة تســتغرق هــذه 

ــا. اســتنادًا إلى ســبب نشــوء الأزمــة، ومــدى العنــف الموجــود، ووحــدة أو انقســام المجتمــع وعوامــل  العمليــة وقتً

أخــرى عديــدة، تجــري صياغــة دســتور جديــد خــال مرحلــة انتقاليــة. أنتجــت هــذه المعطيــات فصــاً جديــدًا في 

القانــون الدســتوري تحــت إســم “عمليــة الانتقــال الدســتوري”. ليــس هنــاك نمــوذج واحــد لكيفيــة قيــادة مرحلــة 

انتقاليــة أو تنظيمهــا. وتظهــر مقارنــة التجــارب أنّ المقاربــة الســياقية تفــرض توخّــي الحــذر والتكيّــف مــع مختلــف 

الأوضــاع. لكــن، ثمـّـة بعــض التوجيهــات أو الأنمــاط التــي يمكــن اســتخلاصها مــن هــذه التجــارب. 

يرمــي هــذا الفصــل أوّلً إلى فهــم أســباب انهيــار محتمــل للدســتور. قــد تفــرّ عوامــل خارجيــة عديــدة الحاجــة إلى 

دســتور جديــد. لكــنّ النهــوج الدســتورية عــادةً تعتــر تغيــر الدســتور في إطــار دســتور قائــم غــر ممكــن مــن دون 

احــرام شروط التعديــل الدســتوري. عــى الرغــم مــن صحّــة هــذا الــرط مــن الناحيــة المبدئيــة، إلّ أنـّـه لا ينطبــق 
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ــا، إذ تحصــل عمليــات صياغــة دســتورية عديــدة خــارج إطــار بنــود التعديــل الدســتوري، وهــذه حقيقــة لا  دائمً

ــا هــي  ــف. م ــل هــذا الموق ــد حصــول مث ــا عن ــي يجــب اتخاذه ــن الخطــوات الت ــى الســؤال ع ــراض. إذًا، يبق اف

الأســاليب والطــرق التــي تنظّــم عمليــة صياغــة الدســتور خــارج إطــار الإجــراءات التعديليــة العاديــة؟

تطــوّر القانــون الدســتوري في اتبّــاع المراحــل الانتقاليــة بشــكل جــذري منــذ منتصف التســعينيات. ســاهمت تجارب 

عديــدة في أياّمنــا هــذه في فهــم حــالات مختلفــة، كــا ســاهم نــر هــذه التجــارب، ســواء كانــت ناجحــة أم فاشــلة، 

في إعطــاء الــدول التــي اضطـُـرتّ إلى صياغــة دســتور جديــد بعــض الأفــكار حــول الدرايــة في وضــع الدســتور ونتائــج 

تبنّــي نــصّ دســتوري جديــد. فليــس مــن حــلّ واحــد أو نظريــة واحــدة تنطبــق عــى جميــع الحــالات. لكــن، بــزغ 

فجــر جديــد عــى إعــادة صياغــة الدســاتير، مــن خــال الاســتناد إلى تجــارب المــاضي واســتمداد الإلهــام مــن تجــارب 

أخــرى لإعــادة بنــاء المســتقبل. مــن الــروري الاطــاع عــى هــذه العنــاصر لفهــم الأحــداث التــي أدّت إلى اعتــاد 

دســاتير جديــدة.

الأهداف

· فهم الأسباب القانونية وغير القانونية الكامنة وراء وقف العمل بدستور معيّ قبل اعتماد دستور جديد	

· التمييز بين الطريقة “الطبيعية” و”غير الطبيعية” لإنهاء العمل بدستور معيّ )دستور مرحلّي أو نهائي(	

· التوصّل إلى وضع نمطية لإنهاء العمل بالدساتير انطلاقاً من أهدافها واحترامها لعملية التعديل	

· استيعاب مفهوميّ “التغيير غير الدستوري” و”الثورة الدستورية”	

· تقييــم صلاحيــة التغيــر الدســتوري المــوازي لوقــف العمــل بدســتور معــنّ عــى الرغــم مــن اســتمرار وجــود 	

هــذا الأخــر رســميًا

المواضيع التي سيشملها النقاش

· تغيير الدستور وتعديله: ما الفرق بينهما؟ 	

· تغيير سلمي أو قسري للدستور	

· تحديات سياسية ودستورية: دور الدستور في أزمنة النزاعات المسلحّة أو الأزمات	

· تعليق الدستور وإلغاؤه: تغيير الإطار الدستوري	

· الدساتير المؤقتة أو الانتقالية والدساتير النهائية	
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· التخلصّ من الماضي لتمهيد الطريق لإطار دستوري جديد: الثورة الدستورية	

· ترسيخ الدسترة كوسيلة لإحلال السلام في مجتمع منقسم	

تغيير الدستور وتعديله: ما الفرق بينهما؟

· يمكــن اعتبــار التعديــل الدســتوري تطــوّرًا طبيعيًــا ومنطقيًــا للنــصّ الدســتوري. مــع أنّ دســتور الدولــة يحتــلّ 	

المنصــب الأعــى في لائحــة المعايــر في هرميــة الدولــة ويجــب أن تحترمــه جميــع المعايــر الأخــرى وألّ تناقضــه، 

يمكــن إضافــة أو حــذف بعــض الأحــكام خــال حيــاة الدســتور. كــا ذكرنــا في الفصــل الســابق حــول صياغــة 

الدســتور، يجــب أن “يتنفّــس” الدســتور، وقــد تصبــح بعــض الأحــكام التــي كانــت مــرّرة تمامًــا عنــد صياغتــه 

باليــة، وقــد تعرقــل حتــى حســن ســر الإطــار الدســتوري. هــذا أمــر طبيعــي ومنطقــي، ويحُــدّد عــادة في نــصّ 

الدســتور مــن خــال إجــراءات التعديــل الدســتوري. لــذا، يمكــن اعتبــار تعديــل الدســتور عمليــة طبيعيــة في 

إطــار دســتوري محــدّد.

· لكــن يختلــف تعديــل الدســتور عــن تغيــره، عــى الرغــم مــن صعوبــة التفريــق بينهــا أحيانـًـا. يمكــن تعريــف 	

ــا”. يتضمّــن تغيــر  ــه “إلغــاء دســتور قائــم بالكامــل واســتبداله بدســتور جديــد كليً تغيــر الدســتور عــى أنّ

الدســتور فتــح صفحــة بيضــاء، أي إعطــاء الحريــة الكاملــة في تغيــر كلّ حكــم مــن أحــكام الدســتور الســابق. 

تملــك ســلطة وضــع الدســتور الحريــة التامّــة عنــد تصميــم تغيــر دســتوري. يمكــن التعريــف عــن التعديــل 

الدســتوري بأنّــه “تكييــف للدســتور مــن خــال تغيــر بعــض الأحــكام”. أمّــا تغيــر الدســتور، فهــو “اعتــاد 

ــدّة  ــرح في ع ــصّ الســابق”. يصــحّ هــذا ال ــود إلى الن ــود تع ــط أو قي ــن دون رواب ــد م ــصّ دســتوري جدي ن

حــالات: تعــدّل دول كثــرة دســاتيرها، بينــا تتبنّــى دول أخــرى دســاتير جديــدة في إطــار ســلمي.

· لكــن، قــد يقــدّم هــذا الــرح فكــرة مغايــرة للواقــع، إذ ثمّــة ناحيتــان أخريــان يجــب أخذهــا في الاعتبــار 	

للتمييــز بــن المفهومــن:

ــح تعديــات الدســتور إطــارًا محــددًا ◌	 ــة قــد تمن ــة أو الجوهري عــى الرغــم مــن أنّ القواعــد الإجرائي

)الاطــاع عــى الفصــول الســابقة(، لا يمكنهــا منــع تغيــرات ملحوظــة وبــارزة أو تعديــات متكــرّرة قــد 

تملــك التأثــر نفســه تقريبًــا كتغيــر كامــل للدســتور. أحيانـًـا، تسُــتعمل إجــراءات التعديــل الدســتوري 

ــن 1999  ــاً، في إندونيســيا، ب ــر الدســتور. مث ــة لتغي ــر خطــوة تدريجي ــزاع ســياسي، وتعُت ــادي ن لتف

ونهايــات العــام 2000، عُــدّل الدســتور مــراّت عديــدة، مــع الإبقــاء عــى أقــلّ مــن %10 مــن النــصّ 

الأصــي. بالتــالي، يجــب أن تقُــاس التعديــات الدســتورية باســتعمال النســبة المئويــة لتقييــم طبيعتهــا.
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ــة ســلميّة: نجمــت معظــم ◌	 ــا نتيجــة عملي ــر الكامــل لدســتور م ــد أو التغي ــا يكــون التجدي ــادرًا م ن

الدســاتير الجديــدة خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة في جميــع أنحــاء العــالم مــن أزمــات سياســية بــارزة. 

وبــات تغيــر الدســاتير أداة مــن بــن أدوات أخــرى لحــلّ الأزمــات. ويشــكّل اعتــاد دســتور جديــد 

جــزءًا مــن حــلّ الأزمــة ســواء كانــت الأزمــة عنيفــة أم ســلميّة، وســواء وافقــت الأحــزاب عــى المرحلــة 

الانتقاليــة أم اعترضــت عليهــا. بالتــالي، مــن الخطــأ الاعتقــاد أنّ التغيــرات الدســتورية مجــردّ مســألة 

قانونيــة تقنيــة. عــى الرغــم مــن أنّ هــذا الاعتقــاد صائــب مــن الناحيــة التقنيــة، إلّ أنّ عمليــة تغيــر 

ــة. يعتمــد ذلــك بشــكل كبــر عــى قــدرات الجهــات  الدســتور هــي سياســية بقــدر مــا هــي قانوني

الفاعلــة السياســية في التوصّــل إلى اتفــاق متبــادل ومقبــول عــى دســتور جديــد. 

تغيير سلميّ أو قسري للدستور

· ينتــج تغيــر الدســتور، أي تبنّــي دســتور جديــد، عــادةً مــن عمليــة ســلميّة تجــري في جــوّ مــن الهــدوء. لكــن، 	

حتــى عنــد طــرد عــدوّ مشــرك )عــادةً يكــون النظــام الاســتبدادي أو الديكتاتــوري الســابق(، لا شيء يضمــن 

عــدم حصــول توتــرات جديــدة وموجــات معارضــة أخــرى تشــعل جــوًّا جديــدًا مــن النــزاع. لذلــك، يتــمّ وضــع 

“قانــون الانتقــال” لتســهيل هــذه العمليــات وتيســرها ومعالجــة الأزمــات. 

· في بعــض الحــالات، يكــون تغيــر الدســتور نتيجــة عمليــة قسريــة هــي عــادةً جــزء مــن اتفــاق يفُــرض فيــه 	

دســتور جديــد في إطــار المســار الانتقــالي بــدل أن يوضــع طوعًــا. عــى ســبيل المثــال، أرســت اتفاقيــة دايتــون 

للســام في عــام 1996 دســتورًا جديــدًا للبوســنة والهرســك )الدســتور الحــالي(. فــرض المجتمــع الــدولي وضــع 

دســتور جديــد في إطــار عمليــة ســام بقيــادة دوليــة.  

· لا يعُتــر فــرض دســتور مــا المســار الطبيعــي لتبنّــي دســتور جديــد؛ لكــن قــد يكــون الطريقــة الوحيــدة لإعــادة 	

بنــاء بلــد ذي إطــار دســتوري في ظــلّ ظــروف معيّنــة. في مثل هــذه الحــالات، يجب تطبيــق الدســتور المفروض 

فقــط في المرحلــة الانتقاليــة. لكــن، في حــالات أخــرى، تبرهــن الدســاتير المفروضــة مــن جهــة خارجيــة نجاحهــا 

ــر  ــا هــذه، يكــون التغي ــة. في أياّمن ــة الثاني ــا بعــد الحــرب العالمي ــان وألماني ويســتمرّ اعتمادهــا، كــا في الياب

القــري للدســتور نتيجــة عمليــة بقيــادة دوليــة، خصوصًــا عندمــا تنشــئ الأمــم المتحــدة إدارة انتقاليــة في 

ــا مــا تتُِــمّ هــذه الدســاتير صفقــة اتفاقيــة ســام، وقــد تنتــج بعــض الصعوبــات  مرحلــة مــا بعــد النــزاع. غالبً

المتعلقّــة بحلــول طويلــة الأمــد. كــا أنهّــا تنُتقــد لكونهــا تعكــس نظــرة المجتمــع الــدولي للســام في بلــد معــنّ، 

وقــد تفتقــد إلى الواقعيــة أو الفاعليّــة. 

تحديات سياسية ودستورية: دور الدستور في أزمنة النزاعات المسلحّة أو الأزمات

· تجسّــد النصــوص الدســتورية عــادةً نظــرة الهيئــات الحاكمــة ومســتوى الثقــة الموضوعــة في هــذه النصــوص. 	

عنــد احترامهــا وصونهــا، يمكنهــا تأمــن حمايــة فعليــة ونظــام مؤسســاتي ناجــع؛ لكــن إذا لم تحُــرمَ، قــد تصبــح 
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عديمــة الجــدوى. وفــق فكــرة شــائعة، في أزمنــة النزاعــات المســلحّة أو الأزمــات، لا تقــوى الدســاتير عــى ردع 

الأنظمــة الاســتبدادية ومنعهــا مــن الحلــول مــكان الأنظمــة الديمقراطيــة. لكــنّ هــذه الفكــرة غــر صحيحــة 

ــرب أو  ــن الح ــم م ــى الرغ ــه، ع ــتور وباحترام ــق الدس ــل وف ــت العم ــة تابع ــة الديمقراطي ــض الأنظم لأنّ بع

الأزمــات، ولا يــزال هــذا الوضــع ينطبــق اليــوم. 

· لكــنّ التحــدّي هــو بالفعــل ســياسي لا قانــوني. إذا شــكّل الدســتور حجــر عثرة، يمكــن أن يتحــوّل الإطار الدســتوري 	

بســهولة إلى وثيقــة رمزيــة أو أن يتــمّ تعليقــه حتــى، عــى الرغــم مــن بعــض المعايــر الموضوعــة لحمايتــه. في 

هــذه الحالــة، يتعــرضّ الدســتور ببســاطة للانتهــاك، ويصبــح الإطــار الدســتوري غير مجــدٍ. تجــدر الإشــارة إلى أنهّ، 

في مثــل هــذه الحــالات، يتــذرّع منتهكــو الدســتور بالأزمــة أو الــراع لتبريــر عــدم احترامهــم للدســتور. نتيجــة 

لذلــك، قــد تغــرّ الأزمــات والصراعــات شــكل الحمايــة الدســتورية، وتــؤدّي إلى إطــار غــر محمــي. يثــر هــذا 

الموضــوع جــدلً حــول التــوازن بــن الحريــة والأمــن. غنــيّ عــن القــول أنهّــا لا يُنحــان أهميــة بالتســاوي، إذ 

ترتكــز معظــم المــرّرات القانونيــة لتقييــد الحقــوق والحريــات عــى الحاجــة إلى حفــظ الأمــن.

· ــم حاجــات 	 ــد يلائ ــم بدســتور جدي ــتبدل الدســتور القائ ــه، في ظــلّ ظــروف محــدّدة، يسُ تجــدر الإشــارة إلى أنّ

الســلطة التنفيذيــة الاســتبدادية بشــكل أفضــل، خصوصًــا عندمــا تقبــل الســلطة التشريعيــة هــذا التغيــر مــن 

دون الاعــراض عــى الوضــع. تنطبــق هــذه الحالــة مثــاً عندمــا تتحكّــم الســلطة التنفيذيــة بأكثريــة البرلمــان، 

ســواء مــن خــال حــزب ســياسي واحــد أم بســبب نتائــج الانتخابــات. عــى الرغــم مــن عدم دســتورية مثــل هذه 

الإجــراءات، لا توجــد طريقــة عــى الأرجــح لمراجعــة أو تنفيــذ التحــوّل الدســتوري. مــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن 

عــدم دســتورية الإجــراءات، تطــرأ حاجــة إلى اســتبدال الإطــار الدســتوري رســمياً لتبريــر التغيــر الســياسي. 

تعليق الدستور وإلغاؤه: تغيير الإطار الدستوري

· نادرًا ما يتمّ تعليق الدستور وإنهاء العمل به إذا كان يعمل بشكل عادي. 	

· مــن الــروري عــدم الخلــط بــن تعليــق الدســتور والتعليــق المنظّــم لبعــض أحكامــه في حــالات الطــوارئ أو 	

ــا )في حــالات الطــوارئ والأزمــات،  الأزمــات. حتــى عنــد تعديــل بعــض الأحــكام، يعُتــر ســر الدســتور عاديً

يعُــدّ عــدم التقيــد ببعــض أحــكام الدســتور الخاضعــة لســيطرة البرلمــان، والمراجعــة الدســتورية لنظــام المحاكم 

مقبــولً تمامًــا(؛ أمّــا تعليــق الدســتور، فيــوازي انقلابـًـا. مثــاً، في أيـّـام النازيــة في ألمانيــا عــام 1933، لم يتــمّ إلغــاء 

دســتور فايمــار الديمقراطــي، وإنّــا تــمّ تعليقــه فقــط. كان الإبقــاء عليــه طريقــة للمحافظــة عــى هالــة مــن 

الدســرة وتســخير القانــون )والقانــون الدســتوري( كأداة لتبريــر مــا لا مــرّر لــه. لذلــك، منطقيًــا، ليــس تعليــق 

الدســاتير أمــراً مقبــولً، وهــو يــوازي إنهــاء العمــل بالدســتور القائــم.

· قــد يعُتــر إلغــاء الدســتور أمــراً غــر طبيعــي، باســتثناء الحــالات حيــث يتــمّ تنظيمــه في إطــار تغيــر دســتوري 	

يحــرم إجــراءات التعديــل. قــد يعَُــدّ إلغــاء الدســتور مــن دون ســبب طريقــة للتخلـّـص مــن النظــام الدســتوري، 

كــا يشــر إلى عــدم احــرام الدســتور. لكــن، في هــذه الحالــة الأخــرة، قــد يكــون قــرار إلغــاء الدســتور ناتجًــا مــن 
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محاولــة حــلّ أزمــة عالقــة عنــد تغــرّ الظــروف السياســية. مثــاً، في تونــس في مــارس/آذار 2011، أبطــل مرســوم 

بقانــون الدســتورَ باعتبــاره مــن فلــول النظــام الســابق. في مثــل هــذه الحالــة، يكــون إلغــاء الدســتور نتيجــة قــرار 

ســياسي عوضًــا عــن خيــار قانــوني منطقــي. في بعــض الحــالات، يتــمّ إلغــاء الدســتور مــن دون اســتبداله بنــصّ 

دســتوري آخــر، حتـّـى إن كان انتقاليًــا، مــاّ يــرك فراغًــا ملتبِسًــا لــإدارة السياســية للمرحلــة الانتقاليــة. 

الدساتير المؤقتة أو الانتقالية والدساتير النهائية

· غالبًــا مــا يكــون الانتقــال الدســتوري نتيجــة عمليــة تبــدأ بمفاوضــات الســام وتنتهــي بعــودة حكــم القانــون: 	

ــصّ  ــة ن ــي بصياغ ــن نظــري ينته ــا. عــى عكــس تمري ــة خصوصيته ــة انتقالي ــة الدســتور في بيئ ــت صياغ أثبت

دســتوري وتبنّيــه، تشــكّل الصياغــة الدســتورية في مرحلــة انتقاليــة جــزءًا مــن العمليــة الإجماليــة، مــع الأخــذ 

بالاعتبــار مســتقبل المجتمــع المعنــي وليــس فقــط ماضيــه. يجــب أن تنتهــي هــذه العمليــة التــي قــد تســتغرق 

ســنوات عديــدة باعتــاد دســتور جديــد.

· ــن 	 ــات إلى ح ــوية الأزم ــام أو تس ــات الس ــن اتفاقي ــتورية ب ــرة الدس ــدّ الثغ ــة لتس ــاتير المؤقت ــت الدس وُضع

اعتــاد دســتور نهــائي. عــادةً، تصمّــم الدســاتيَر مجموعــة )مجموعــات( مــن الخــراء أو عــدد محــدود مــن 

ــت أو  ــتور المؤق ــدف الدس ــه. لا يه ــتوري وإتمام ــال الدس ــم الانتق ــار لتنظي ــد إط ــن بتحدي ــخاص المكلفّ الأش

الانتقــالي إلى تحديــد إطــار دســتوري لفــرة طويلــة، إنّــا لتيســر الانتقــال والســاح بنقــاش ديمقراطــي وعلنــي، 

ــة، وتتصــدّر  ــى الكلم ــكلّ معن ــاتير ب ــة دس ــاتير المؤقت ــر الدس ــائي. تعُت ــتور نه ــم دس ــن، حــول تصمي إذا أمك

هرميــة المعايــر. عــى الرغــم مــن طريقــة اعتمادهــا باســتعجال بســبب نفــاذ الوقــت، فهــي تمهّــد الطريــق 

لإطــار دســتوري ومؤسســاتي ضروري.

· ــة 	 ــتعمال كلم ــي اس ــة. لا يعن ــتورية الكامل ــة الدس ــة العملي ــة نتيج ــاتير النهائي ــل الدس ــمها، تمثّ ــا لاس خلافً

“نهائيــة” أنـّـه لــن يكــون هنــاك أي دســتور آخــر في المســتقبل، بــل أنّ هــذه الدســاتير اعتمُــدت بعــد عمليــة 

ــة  ــة تأسيســية وجمعي ــرز الحاجــة إلى عملي ــت، ت ــاد الدســتور المؤق ــد اعت ــة(. عن ــا مطوّل مفتوحــة )وغالبً

دســتورية تتــولّ عــادة تصميــم النــصّ الجديــد. يكــون الضغــط أقــلّ عــى هــذه العمليــة الدســتورية عنــد 

حســن ســر الدســتور المؤقــت. في الواقــع، يجــب أن يتيــح هــذا النــوع مــن العمليــات النقــاش، والتفــاوض، 

وإيجــاد بعــض النقــاط المشــركة للاتفــاق والتســوية في ســبيل حــلّ مختلــط ومقبــول.

· في عــدّة عمليــات انتقــال دســتوري، وعــى الرغــم مــن غيــاب ارتبــاط رســمي متوقـّـع بــن الدســتورين المؤقــت 	

والنهــائي، ثمـّـة توجّــه إلى تضمــن الدســتور النهــائي ميــزات عديــدة موجــودة في الدســتور المؤقــت. ليــس هــذا 

ــاء مؤسســات أو  ــدأ ببن ــة الــدروس مــن العمليــة الانتقاليــة وتب بالأمــر المفاجــئ، إذ تســتمدّ الدســاتير المؤقت

ــا. في بعــض الحــالات، بعــض المبــادئ  علاقــات جديــدة بــن الســلطات التــي يضمّهــا الدســتور النهــائي منطقيً

أو التوجيهــات التــي يكــون الفرقــاء قــد اتفّقــوا عليهــا مســبقًا توجّــه العمليــة قبــل انطلاقهــا. في هــذه الحالــة، 

يجــب أن يعكــس الدســتور النهــائي احــرام هــذه المبــادئ في النتيجــة النهائيــة. في جنــوب أفريقيــا عــى ســبيل 

70 الكتيّب العربي المرُافق في القانون الدستوري – المنظمة العربية للقانون الدستوري



المثــال، تــمّ تمكــن المحكمــة الدســتورية مــن مقارنــة النــصّ النهــائي للدســتور بالمبــادئ التوجيهيــة الـــ34 التــي 

اعتمُــدت في بدايــة العمليــة.

· ــا أيضًــا نفســية، خصوصًــا في أوضــاع 	 ــر أنّ أهميــة هــذه العمليــات ليســت دســتورية فقــط إنّ يجــدر التذكّ

ــن المــاضي،  ــال م ــة للانتق ــا طريق ــر الدســتور أيضً ــد يكــون تغي ــا بعــد النزاعــات. ق ــات أو م ــا بعــد الأزم م

ــا مــا تكــون الثقافــة  عــى الرغــم مــن الإبقــاء عــى مؤسســات دســتورية عديــدة في الدســتور الجديــد. غالبً

السياســية والقانونيــة ناحيــة مهمّــة لتفســر ســبب صعوبــة تطبيــق التغيــرات أكــر مــاّ يظهــر للوهلــة الأولى. 

لذلــك، في المراحــل الانتقاليــة الدســتورية يعتــر الحقوقيّــون )أو القانونيّــون( أنّ العمليــة بحــدّ ذاتهــا بأهميــة 

المضمــون، لا بــل أهــمّ أحيانًــا. 

التخلصّ من الماضي لتمهيد الطريق لإطار دستوري جديد: الثورة الدستورية

· في بلــدان عديــدة تواجــه انتقــالً وتحــوّلً دســتورياً، يســهل الحديــث عــن اعتــاد إطــار دســتوري جديــد أكــر 	

مــن تطبيقــه. ثمّــة عوامــل عديــدة تفــرّ هــذا الوضــع، والثقافــة القانونيــة والتقاليــد هــي أهمّهــا. تســود 

العلاقــات بــن الحــكّام والمواطنــن عــدّة تناقضــات وتوتــرات، وعــى الرغــم مــن إرادة حقيقيــة لتغيــر الإطــار 

ــودة في  ــت موج ــلطات كان ــات وس ــي مؤسس ــادة تبنّ ــل إلى إع ــرز مَي ــاضي، ي ــن الم ــص م ــتوري والتخلّ الدس

النظــام الســابق. لكــن، قــد تطــرأ حاجــة ملحّــة إلى الانفصــال عــن المــاضي وتصميــم إطــار دســتوري جديــد 

ــد  ــات عن ــل العقب ــأى لتذلي ــار المرت ــج الصفحــة البيضــاء، أي أنّ الخي ــة هــذا الوضــع بنه ــا. يمكــن مقارن تمامً

ــق مســدود بســبب النصــوص والمؤسســات الدســتورية الســابقة هــو نهــج  ــأزمّ وطري الوصــول إلى وضــع مت

ــورة الدســتورية”.  “الث

· ــا وبكامــل وعيهــا، تجــاوز إجــراءات 	 ــورة دســتورية عندمــا تقــرّر الســلطة التأسيســية، إراديً نتحــدّث عــن ث

ــد  ــون ق ــتور الســابق )شرط ألّ يك ــا في الدس ــن ذكره ــم م ــى الرغ ــا، ع ــدم احترامه ــتوري وع ــل الدس التعدي

تــمّ تعليــق الدســتور أو إلغــاؤه(، وتبــدأ عمليــة جديــدة كليًــا مــن دون الالتــزام بمراجــع أو عراقيــل يطرحهــا 

ــة جديــدة تمامًــا بِحريــة دســتورية  الدســتور الســابق. تــأتي تســمية “الثــورة الدســتورية” مــن إطلاقهــا عمليّ

ــدة وتســمح بتغيــر مــا يريــد واضعــو  ــا. بالتــالي، تعُتــر عمليــة غــر مقيّ كاملــة لتصميــم نظــام جديــد تمامً

ــره لتحقيــق أهدافهــم. الدســتور تغي

· ــق 	 ــب تطبي ــتورية تصعّ ــة دس ــدّد وثقاف ــياق مح ــود س ــال وج ــن خ ــج م ــذا النه ــدّة ه ــف ح ــب تخفي يج

ــة الدســتورية إرســاء مؤسســات أو  ــادت الجمعي ــال، أع ــس ونيب ــل تون ــدان، مث ــا. في بعــض البل ــورة فعليً الث

أنــواع علاقــات كانــت قائمــة ســابقًا. قــد تتغــرّ أســاء المؤسســات، لكــن تبقــى وظائفهــا ودورهــا. إنّــا قــد 

يبــرّ ذلــك نفســياً ببدايــة حقبــة جديــدة ذات طاقــم ســياسي جديــد بالكامــل، والأهــمّ، بشــعور مــن ملكيــة 

المؤسســات التــي لم تكُــن موجــودة مــن قبــل بــن النــاس. يعُتــر هــذا ركنًــا أساســيًا لترســيخ دســتور جديــد في 

المشــهد الســياسي الجديــد. 
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ترسيخ الدسترة كوسيلة لإحلال السلام في مجتمع منقسم

· ليســت صياغــة إطــار دســتوري جديــد في المراحــل الانتقاليــة مكرسّــة ببســاطة لاعتماد دســتور جديد، لكــن أيضًا 	

لتغيــر بلــد كان منقســاً، وإعــادة توحيــده أو مصالحــة أبنائــه. لا يجــوز الاســتخفاف بالبُعــد الســياسي لعمليــة 

صياغــة الدســتور. ففــي حــالات عديــدة، تسُــتعمل الدســرة لســدّ الانقســام في مجتمــع متــرذم. إلى حــدّ مــا، 

يمكــن مقارنــة العمليــة بـــ”أداة لإحــال الســام”، خصوصًــا في المراحــل الانتقاليــة. لذلــك، الســياق الــذي يعُتمــد 

في ظلـّـه دســتور مــا مهــمّ بقــدر النتيجــة لفهــم الغايــة المنشــودة مــن الإنجــاز النهــائي لعمليــة وضــع الدســتور.

· يمكــن اعتبــار الدســتور جــرًا يربــط بــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل. لا تهــدف أحــكام الدســتور فقــط إلى 	

تنظيــم العلاقــات السياســية بــن المؤسســات الدســتورية، إنّــا تعُــدّ طريقــة لإدارة التوتــرات بــن الانقســامات 

الماضيــة في المجتمــع )جــراّء النزاعــات المســلحّة والأزمــات...( والحاجــة إلى تأســيس “عقــد اجتماعــي” جديــد 

بــن المجموعــات الشــعبية المتنوّعــة. بالتــالي، ليــس الدســتور مجــردّ نــصّ، إنّــا هــو عمليــة مســتمرةّ يمكــن مــن 

خلالهــا مقارنــة الإطــار الدســتوري بمســرة ســعي وراء تــوازن دائــم بــن المــاضي والمســتقبل. تشــكّل نظريــات 

التفســر )الرجــوع إلى الفصــل الســابق( نتيجــة منطقيــة للبحــث عــن هــذا التــوازن المتجــدّد يوميًــا مــن خــال 

ســياق دائــم التطــوّر. 

· بالتــالي، تعُتــر المراحــل الانتقاليــة لحظــة مهمّــة لترســيخ أفــكار ونمــاذج جديــدة في مجتمــع يمــرّ بتغــرّات. لا 	

يجــوز الاســتخفاف بأهميــة المراحــل الانتقاليــة، خصوصًــا الناجحــة منهــا، في فهــم مضمــون الدســتور وتطبيقه. 

غالبًــا مــا تتيــح دراســة الرابــط بــن المراحــل الانتقاليــة والدســاتير التقــارب أو التفــاوت بــن النــصّ الدســتوري 

وقدرتــه عــى الســيطرة عــى الوضــع. عندمــا تكــر الهــوّة بــن العنصريــن، يتبــنّ أنّ الدســتور غــر قــادر عــى 

تأديــة وظائفــه الجوهريــة. بالتــالي، تــرز الحاجــة إلى فهــم المراحــل الانتقاليــة ودراســتها بغيــة تكييــف فهــم 

الدســتور مــع الســياق الــذي يــدور فيــه. 
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تمرين

دراســة حالــة متعلقّــة بالانتقــال مــن حكــم عســكري في كوريــا الجنوبيــة: عمليــة حركّهــا المجتمــع المــدني، وفاوضــت 

النخبــة السياســية بشــأنها، وتحكّمــت بها المؤسســة العســكرية.

عبر طرح دراسة الحالة التالية، تتمّ إثارة نقاش مع الطلّب: 

في أعقــاب اســتقلال كوريــا الجنوبيــة عــام 1948، توالــت عــى حكــم البــاد أنظمــة بقيــادة عســكرية حتــى أواخــر 

الثمّانينــات. الحكــم العســكري الــذي دام أربعــة عقــود في كوريــا الجنوبيــة انقطــع لفــرة وجيــزة نتيجــة مجموعــة 

ــة  ــف نتيج ــال عن ــة بأع ــت كلّ محاول ــن، انته ــعبية. لك ــات ش ــد انتفاض ــة بع ــاء الديمقراطي ــاولات إرس ــن مح م

ــن  ــة ع ــكرية المتعاقب ــة العس ــة الديكتاتوري ــت الأنظم ــلطة. وانبثق ــى السّ ــد ع ــكري جدي ــتيلاء عس ــع أو اس القم

النــزاع المســلحّ مــع كوريــا الشــالية. في هــذا الســياق، بــرّرت الأنظمــة العســكرية القيــود عــى الحقــوق السياســية 

ــا الشــالية الشــيوعية إلّ  وحقــوق الإنســان، مدّعيــة أن لا أحــد قــادر عــى مواجهــة الخطــر الــذي تشــكّله كوري

نظــام قــويّ، وعســكري، وواســع النفــوذ في كوريــا الجنوبيــة. 

اســتمرّ عــدم الاســتقرار الدســتوري في كوريــا الجنوبيــة، وخــاض الدســتور تســعة تعديــات جوهريــة منــذ عــام 

1948. نجــم جــزء مــن عــدم الاســتقرار مــن اســتغلال الأنظمــة العســكرية للدســتور واســتعماله كأداة لتشريــع 

ــر  ــع تغي ــة م ــا الجنوبي ــام في كوري ــر في النظ ــق كلّ تغي ــق، تراف ــذا المنطل ــن ه ــا. م ــيخها، قانونً ــا وترس قوته

ــات  ــت صلاحي ــكرية ومنح ــادة عس ــم بقي ــة الحك ــم أنظم ــتور لدع ــة الدس ــة المتعاقب ــت الأنظم ــتور. عدّل للدس

ــالات  ــات في ح ــل الصلاحي ــة، مث ــة قمعي ــال أدوات قانوني ــن خ ــم م ــاء مواقعه ــخ الرؤس ــس. رسّ ــعة للرئي واس

ــي. ــن القوم ــن الأم الطــوارئ وقوان

 .)Chun( ــون ــادة تش ــكري بقي ــام العس ــاق النظ ــعة النط ــاد واس ــا فس ــت قضاي ــات، أضعف ــف الثمّانين في منتص

وشــجّع الفســاد المســتشري الطبقــة الوســطى، التــي هــي مــن أوّل المســتفيدين مــن النمــوّ الاقتصــادي، عــى التخــيّ 

ــام 1987 انطــاق تظاهــرة شــعبية حاشــدة  ــه في ع ــب ســجين ســياسي شــابّ وقتل ــار تعذي ــد أث ــن النظــام. وق ع

ــة، اكتســبت الحــراكات الطلابيــة  ــا الجنوبي عُرفــت بـ”انتفاضــة يونيــو الديمقراطيــة”. للمــرةّ الأولى في تاريــخ كوري

ــا، ســاروا في الشــوارع للتظاهــر  ــة دعــم الطبقــة الوســطى وأحــزاب المعارضــة السياســية. معً والاتحــادات العمّلي

ــة العســكرية.  ضــدّ الديكتاتوري

ــاح  ــال الإص ــن خ ــي م ــم ديمقراط ــام حك ــوا نظ ــكري ويقيم ــام العس ــردوا النظ ــون أن يط ــرون يأمل كان المتظاه

الســياسي الــذي يتضمّــن انتخابـًـا مبــاشًرا للرئيــس. أنهكــت الانتفاضــة الشــعبية الرئيــس تشــون ومستشــاره روو تــاي 

ــة”،  ــات الديمقراطي ــان الإصلاح ــدا “إع ــران، اعتم ــع. في 29 يونيو/حزي ــر الواق ــلمّا بالأم وو )Roh Tae Woo(، فس

وهــي حزمــة انتقــال ديمقراطــي تضــمّ: 1( الإفــراج عــن المعتقلــن السياســيين؛ 2( صــون حريــة التعبــر؛ 3( إصــاح 

العمليــة الانتخابيــة؛ 4( تسهيل/الســاح بتســجيل الأحــزاب؛ و5( قطــع وعــد بإجــراء إصــاح دســتوري. 
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ــرُ أنّ نظــام تشــون لم يقمــع التظاهــرات الشــعبية، إنّــا مهّــد الطريــق لإصلاحــات ديمقراطيــة  يجــادل معلقّــون كُ

بســبب 1( قــوّة التظاهــرة الشــعبية وزخمهــا، 2( اســتضافة البلاد الألعــاب الأولمبية المقبلــة، 3( الضغــط الديبلوماسي 

مــن الولايــات المتحــدة. لكــن، يبــدو أنّ أعضــاء القيــادة العســكرية المسيّســة وافقــوا بدورهــم عــى المشــاركة في 

عمليــة الإصــاح الديمقراطــي لأنهّــم توقعّــوا القيــام بــدور في نظــام الحكــم المســتقبلي، بالتــالي، كانــت لهــم مصلحــة 

ثابتــة في عمليــة الإصــاح.

اســتمرتّ عمليــة الإصــاح الدســتوري أربعــة أشــهر فقــط وفــق أربــع خطــوات مختلفــة. تضمّنــت الخطــوة الأولى 

مــا عُــرف بـ”المحادثــات السياســية بــن ثمانيــة أعضــاء” وقــد شــملت قــادة النظــام العســكري وحزبــن بارزيــن مــن 

ــا، وتفاوضــوا عــى مقــرح لتعديــل دســتوري خلــف الأبــواب المغلقــة مــدّة  المعارضــة فقــط. شــكّل الأطــراف ائتلافً

ــا انطلقــوا مــن  ــدأوا مــن الصفــر، إنّ ــم المحكمــة الدســتورية، لم يب أربعــة أســابيع. في بعــض المســائل، مثــل تصمي

ــق قــطّ. ضمــن الخطــوة الثانيــة، تــمّ تأســيس لجنــة خاصّــة للمراجعــة  المواثيــق الســابقة لعــام 1960 التــي لم تطُبّ

الدســتورية في الجمعيــة الوطنيــة، وكان هدفهــا الرســميّ طلــب رأي الأحــزاب المعارضــة الصغــرة حــول المقــرح الــذي 

تــمّ الاتفــاق عليــه خــال المحادثــات المذكــورة. لكــنّ ضيــق الوقــت لم يتُِــحْ فرصًا فعليــة للتغيــر الجوهــري. في الواقع، 

كان الهــدف الفعــي للجّنــة وضــع مــروع تعديــل دســتوري رســمي مــن المقــرح المتُفّــق عليــه في المحادثــات. فــور 

جهــوز مــروع التعديــل الرســمي في 18 ســبتمبر/أيلول، اعتمدتــه الجمعيــة الوطنيــة في جلســتها العامّــة )الخطــوة 

الثالثــة(، وتــمّ التصديــق عليــه عــن طريــق اســتفتاء في 27 نوفمبر/تشريــن الثــاني 1987 )الخطــوة الرابعــة(.

عناصر للمناقشة

مــع أنّ الإصــاح الدســتوري في كوريــا الجنوبيــة تحقّــق مــن خــال تعديــل الوثيقــة الدســتورية القائمــة )بــدلً مــن 

صياغــة وثيقــة جديــدة(، أرســت عمليــة التعديــل في عــام 1987 تغيــرات ديمقراطيــة ملحوظــة. كــا أنّ العمليــة 

أضعفــت كثــراً ســلطة الرئيــس، إذ حــدّدت الولايــة الرئاســية بخمســة أعــوام غــر قابلــة للتجديــد. كــا شــملت 

التغيــرات: 1( زيــادة صلاحيــات البرلمــان، بمــا فيهــا الحــقّ في عــزل الرئيــس، 2( تعزيــز الاعــراف بحقــوق الإنســان 

وحمايتهــا، ومنهــا حريــة التعبــر والحــقّ في محاكمــة وفــق الأصــول المرعيــة، 3( تأســيس محكمة دســتورية مســتقلةّ 

للتحقّــق مــن التــزام جميــع المؤسســات بالقواعــد الجديــدة للعمــل. كذلــك، نجــح التعديــل الدســتوري في إعــادة 

تشــكيل الصلاحيــات في حــالات الطــوارئ وعــزّز امتثالهــا للمعايــر الديمقراطيــة الدوليــة. عــى الرغــم مــن الإبقــاء 

عــى قــدرة الرئيــس باســتعمال صلاحيــات خاصّــة في حــالات الطــوارئ، إلّ أنّ التعديــل الدســتوري وضع إطــارًا صارمًا 

لــروط اســتعمالها )بموجــب المادتــن 76 و77 لدســتور كوريــا الجنوبيــة(. بالفعــل، لا يســتطيع الرئيــس اســتعمال 

صلاحياتــه في حــالات الطــوارئ إلّ عنــد اســتيفاء شروط معيّنــة يفُــوّض البرلمــان بالتحقّــق منهــا. إذا لم يتــمّ اســتيفاء 

الــروط، قــد تتــمّ مقاضــاة الرئيــس بتهمــة الخيانــة العظمــى. بنــاءً عليــه، يحتــاج الرئيــس إلى موافقــة برلمانيــة قبــل 

تطبيــق الأحــكام العرفيــة، مــاّ يمنــح البرلمــان فرصــة اســتعمال حــقّ النقــض أو الفيتــو. باعتبــار انســحاب الجيــش 

ــت معالجــة هــذه  مــن السياســة إحــدى أهــمّ المســائل في عمليــة الإصــاح الدســتوري وأكثرهــا إثــارة للجــدل، تمّ

القضيــة مــن خــال تســوية تضمّنتهــا المــادّة الخامســة مــن الدســتور التــي نصّــت عــى التــالي: “تكُلَــف القــوات 

المســلحة بالمهمــة المقدســة وهــي الأمــن الوطنــي والدفــاع عــن الأرض، ويجــب الحفــاظ عــى حيادهــا الســياسي”. 
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عــى الرغــم مــن التغــرّات الملحوظــة التــي حقّقتهــا عمليــة الإصــاح الدســتوري عــام 1987، إلّ أنهّــا لم تنجــح في 

إرســاء الديمقراطيــة في كوريــا الجنوبيــة. بــرزت الحاجــة إلى إصلاحــات إضافيــة لتعزيــز الممارســات الديمقراطيــة في 

البــاد. اســتغلّ القائــد العســكري الســابق والخلــف المختــار شــخصياً لنظــام تشــون العســكري روو تــاي وو المنافســة 

ــوزه  ــد بعــد ف ــس الأوّل في ظــلّ الإطــار الدســتوري الجدي ــح الرئي ــن ليصب ــن حــزبّي المعارضــة السياســية البارزي ب

ــة روو )1987-1992(  ــة لحكوم ــات الديمقراطي ــرت الإصلاح ــمبر/كانون الأول 1987. اقت ــات في 16 ديس بالانتخاب

ــا  ــك احترامً ــرةً بذل ــع الأحــزاب المعارضــة، مظه ــاف م ــة ائت ــة. لكــن، نجحــت في تأســيس حكوم ــور قليل عــى أم

للإطــار الدســتوري الجديــد وكاسرةً نمــط التهميــش الــذي اعتمدتــه الحكومــات الســابقة ضــدّ المعارضــة باســتعمال 

ــغ ســام اللاحقــة )1997-1992( المؤسســة العســكرية مــن  ــم يون ــرت حكومــة كي ــة الطــوارئ. طهّ ــات حال صلاحي

فصيــل هانــا هــو— وهــو مجموعــة ذات نفــوذ مكوّنــة مــن القــادة العســكريين المسيّســن كانــت لا تــزال تؤيّــد 

الانخــراط العســكري في السياســة. بالإضافــة إلى حملــة التطهــر الواســعة، قاضــت إدارة كيــم يونــغ ســام الرئيســن 

الســابقين تشــون وروو بتهــم الفســاد الســياسي والخيانــة العظمــى لدورهــا في المجــازر والقمــع الدمــوي خــال 

ــون  ــو هي ــغ )2002-1997( وروه م ــم داي يون ــان كي ــان التالي ــعى الرئيس ــكرية. س ــات العس ــة الديكتاتوري حقب

)2007-2002( إلى تطبيــق إصلاحــات ديمقراطيــة ضروريــة مثــل مكافحــة الفســاد في القطــاع الاقتصــادي، والســعي 

إلى تحقيــق إصلاحــات إداريــة، وتنظيــم التمويــل للأحــزاب السياســية، وتأســيس لجنــة وطنيــة لحقــوق الإنســان.

ــا  ــة في كوري ــات ديمقراطي ــيخ ممارس ــيًا في ترس ــتورية دورًا أساس ــة الدس ــة، أدّت المحكم ــة الإصلاحي ــن العملي ضم

ــتعمال  ــد اس ــة لتقيي ــرارات مهمّ ــة ق ــدرت المحكم ــام 1987. أص ــتوري ع ــاح الدس ــة الإص ــد عملي ــة بع الجنوبي

صلاحيــات حــالات الطــوارئ، مثــل قانــون الأمــن القومــي. كــا أدّى المجتمــع المــدني دورًا متزايــد الأهميــة في المســار 

ــة  ــة عملي ــن(، بمراقب ــاف مــن محامــن حقوقي ــون )ائت ــل مينبي ــدأت منظــات المجتمــع المــدني، مث ــالي، وب الانتق

ــق إصلاحــات محــدّدة. الانتقــال عــن كثــب وبالسّــعي إلى تحقي

في الختــام، اتخّــذت عمليــة الإصــاح الدســتوري في كوريــا الجنوبيــة شــكل تســوية باتجــاه عمليــة تحــوّل ديمقراطــي 

محــدودة طالــب بهــا المجتمــع المــدني مــن خــال التظاهــرات، وتوصّــل إليهــا زعــاء حــزبي المعارضــة الرئيســيين 

ــوّل.  ــذا التح ــوا ه ــور وطبّق ــام الأم ــوا زم ــكريين تولّ ــادة العس ــاً أنّ الق ــات، عل ــر مفاوض ــكريين ع ــادة العس والق

لترســيخ الممارســات الديمقراطيــة، أكملــت عــدّة إصلاحــات قانونيــة وضعتهــا الحكومــات المتعاقبــة خــال 15 عامًــا 

عمليــة التعديــل الدســتوري بنجــاح. في تشــيلي أيضًــا، يــدور نقــاش متكــرّر منــذ عــام 2010 حــول إصــاح الإطــار 

الدســتوري المتُــوارث عــن الانتقــال الــذي تــمّ التفــاوض عليــه عــن طريــق عمليــة تشــاركية وشــاملة. لكــن، لم تتلــقَّ 

ــا في البرلمــان ليتــمّ تبنّيهــا. هــذه المقترحــات دعــاً كافيً
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 الفصل السّادس 

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
كزافييه فيليب

الموضوع

يســتعرض هــذا الفصــل الســلطات الثــاث التــي تجسّــد مبــدأ فصــل الســلطات، ويرمــي إلى تقديــم أبــرز الخيــارات 

ــذه  ــود ه ــد وج ــهل تحدي ــة. يس ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطات التشريعي ــم الس ــوس لتنظي ــكل ملم ــة بش المختلف

الســلطات الثــاث في دول كثــرة، لكــنّ وجودهــا لا يــؤدّي تلقائيًــا إلى تطبيــق النظــام المـُـدرج في الدســتور. يهــدف 

هــذا الفصــل أيضًــا إلى لفــت الانتبــاه إلى الوظيفــة الفعليــة للتوزيــع الدســتوري للســلطات. 

المقدّمة

يهــدف فصــل الســلطات إلى تنظيــم أدوار الهيــاكل الدســتورية المختلفــة ووظائفهــا وإلى تحديــد مؤسســاتها وعلاقاتهــا. 

تســتغرق دراســة الفــروع الثلاثــة المختلفــة للســلطات )التنفيذيــة، التشريعيــة، القضائيــة( الكثــر مــن الوقــت والطاقة 

لفهــم كيــف تــمّ تصــوّر الســلطة التأسيســية في كلّ حالــة وكيــف جــرى تصميــم مختلــف أدوارهــا ووظائفهــا. تحــدّد 

كلّ عمليــة وضــع للدســتور التوزيــع الســياسي للســلطات وتنظمّهــا لإيجــاد تــوازن ينتــج عــادةً مــن اتفــاق أو صفقــة 

بــن فرقــاء هيئــة وضــع الدســتور. لكــن، لا يعنــي ذلــك أنّ التنظيــم المتوقـّـع للســلطات يعمــل كــا هــو مقــرّر. في عدد 

كبــر مــن الحــالات، يكــون العكــس صحيحًــا، إذ تعمــل الســلطات الثــاث المختلفــة بطريقة مغايــرة للطريقــة الأصلية. 

عــادةً، تفــرّ عوامــل متنوّعــة هــذا الوضــع، مثــل تطــوّر الســياق أو التغــرّات في التمثيل الســياسي للأحزاب السياســية. 

بالتــالي، ثمـّـة حاجــة إلى تقييــم الأداء الفعــي للســلطات الدســتورية المختلفــة )وإعــادة تقييــم دائمــة(.

غالبًــا مــا يتضمّــن النــصّ الدســتوري تنظيم الســلطات الثــاث، ويدرســه الأكاديميون على أنـّـه تطبيق لفصل الســلطات. 

تتشــكّل الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة مــن خــال مــوادّ مختلفــة مــن الدســتور، كــا أنهّــا المؤسســات 

الجوهريــة التــي تنفــح الحيــاة في النظــام الســياسي في بلــد معــنّ. غالبًــا مــا يســتند تنظيــم الســلطات المختلفــة في بلــد 
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معــنّ إلى الأنمــاط نفســها، وتصُمّــم الســلطتان التنفيذيــة والتشريعيــة بطريقــة تتيــح لــكلّ ســلطة اتخــاذ القــرارات 

وتطبيقهــا في نطــاق أهليتهــا أو اختصاصهــا، وفــق الإجــراءات المحــدّدة دســتورياً. أمّــا الســلطة القضائيــة، فهــي مكلفّــة 

بمراجعــة الأفعــال التشريعيــة والتنفيذيــة. يتيــح تنظيــم الســلطات تحقيــق الضوابــط والموازيــن. لكن، تتخطـّـى وظيفة 

الدســتور تعريــف النظــام الســياسي، إذ يســعى الدســتور قبــل كلّ شيء إلى إنشــاء مؤسســات دســتورية وتحديــد كيفية 

إدارتهــا. لــذا، ثمـّـة مــا هــو أبعــد مــن تمريــن تصنيــف النظــام الســياسي، إذ مــن الــروري اكتســاب معرفــة محــدّدة 

لفهــم الــدور الفعــي لــكلّ ســلطة وكيفيــة إدارتهــا بشــكل يومــي.

الأهداف

· فهم الدور المحدّد لكلّ سطة والمؤسسات التابعة لها في إطار فصل السلطات	

· فهم التنوّع المحتمل في تنظيم كلّ سلطة	

· فهم العلاقات بين السلطات المختلفة من خلال النظام الدستوري	

· فهم العلاقات بين السلطات المختلفة من خلال الممارسة الدستورية والحياة السياسية للدولة	

المواضيع التي سيشملها النقاش

· تنظيم السلطة التنفيذية: رئيس الدولة و/أو رئيس الحكومة	

· تنظيم السلطة التشريعية: برلمان ذو مجلس أو مجلسين؟	

· تنظيم السلطة القضائية: سلطات مراجعة مستقلةّ مع مراجعة محتملة للدستور؟ 	

· العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: هيمنة أم توازن؟	

· ــة 	 ــال التنفيذي ــة الأفع ــن مراجع ــاء م ــن القض ــة: تمك ــة والقضائي ــلطتين التنفيذي ــن الس ــات ب  العلاق

لكن تحييده عن السياسة

· العلاقات بين السلطتين التشريعية والقضائية: صلاحيات مراجعة الدستور من دون تجاوزه	

· دور هيئات دستورية مستقلةّ أخرى	

تنظيم السلطة التنفيذية/ رئيس الدولة و/أو رئيس الحكومة

· ــردًّا 	 ــاً مج ــة فصــل الســلطات الطــاّب فه ــا وتفســر نظري ــح دراســة تقســيم الســلطات وفهمه ــادةً، تمن ع

ومضلـّـاً أحيانـًـا للــدور الملمــوس الــذي تؤدّيــه الســلطات الدســتورية. عــى الرغــم مــن أنّ الســلطات التنفيذية 
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والتشريعيــة والقضائيــة لا تــزال تقــوم بــأدوار كلاســيكية عديــدة، طمــس وافــدون جُــدُد إلى المجــال عــددًا مــن 

الميــزات الكلاســيكية. ويجــب شــمل الأدوار التــي تقــوم بهــا الهيئــات الدســتورية المســتقلةّ والجهــات الفاعلــة 

الخارجيــة في ســياقات محــدّدة. صحيــح أنّ هــذه الجهــات لا تغــرّ جذريـًـا فهــم الوضــع، لكنّهــا تعيــد ترتيــب 

ــا  ــلطات وتطوّره ــل الس ــة عم ــاّب طريق ــم الط ــب أن يفه ــتورية. يج ــلطات الدس ــيكي للس ــل الكلاس التمثي

الدائــم عــى الرغــم مــن غيــاب تطــوّر نــيّ للدســتور.

· ــن الســلطات 	 ــات ب ــوع مــن التركيب ــة(، يحُتمــل إيجــاد أي ن في العــالم الدســتوري )ومــن وجهــة نظــر مُقارن

ــا أم غــره، يوجــد  ــا أم جمهوريً الدســتورية. لكــن، مهــا كان نــوع النظــام الســياسي، ســواء كان نظامًــا ملكيً

ــا محــركّ للخيــار الســياسي، وهيئــة لاتخــاذ القــرارات ترســم الخطــوط العريضــة، وجهــة تضبــط تطبيــق  دائمً

القــرار. مــن المهــمّ عــدم الخلــط بــن وجــود هــذه المؤسســات، واســتقلالها وفعاليتهــا. غالبًــا، تتجــاوز مســألة 

اســتقلال أو فعاليــة المؤسســات الدســتورية القانــون، إذ لا يمكــن توقّــع طرائــق ممارســة أصحــاب الســلطات 

المختلفــة مهــاّت مناصبهــم. لا يمنــع ذلــك مــن دراســة هــذه الناحيــة أو أخذهــا في الاعتبــار، لكنّهــا ليســت 

نتيجــة مبــاشرة للقانــون أو النظــام الدســتوري. 

· عــادةً، يعتــر العديــد مــن الحقوقيّــن الدســتوريين الســلطة التنفيذيــة “الســلطة المهيمنــة” في نظــام ســياسي 	

ودســتوري، وغالبًــا مــا تنطبــق هــذه الحالــة عمليًــا. كــا في شركــة خاصّــة، تتــولّ الســلطة التنفيذيــة في الدولــة 

ــق  ــي تنطل ــتّ في السياســات. وتشــكّل المؤسســة الت ــق القــرارات السياســية، والب إعطــاء التوجيهــات، وتطبي

منهــا سياســات الدولــة. 

· يجــوز تنظيــم الســلطة التنفيذيــة بتركيبــات عديــدة، ويتــولّ الدســتور عــادةً هــذه المهمــة، عــى الرغــم مــن 	

أنّ بعــض البلــدان التــي لا تملــك دســتورًا مكتوبـًـا تعتمــد عــى التاريــخ والقانــون الدســتوري العُــرفي لتعريــف 

الســلطة التنفيذيــة )مــا يعُــرف أحيانـًـا ب”الأعــراف الدســتورية”(، كــا في المملكــة المتحــدة. 

· تعُــرفّ الســلطة التنفيذيــة مــن خــال الأفــراد، تحديــدًا رئيــس الدولــة أو الحكومــة. في حــالات نــادرة، قــد تمثلّ 	

لجنــة أو هيئــة مكوّنــة مــن مجموعــة أفــراد هــذه الســلطة، كــا كانــت الحــال خــال الثــورة الفرنســية مــع 

“لجنــة الســامة العامــة” و”لجنــة الأمــن العــام”- هــا هيئتــان تنفيذيتــان مشــتقّتان مــن المؤتمــر الوطنــي- 

ــات  ــزاع أو أزم ــد ن ــدة بع ــة عدي ــة مواقــف دســتورية انتقالي ــوم. لكــن، ثمّ ــا الي ــا تاريخيً ــاّ يعكــس طابعً م

يمكــن خلالهــا إدارة الســلطة التنفيذيــة لفــرة وجيــزة مــن خــال لجنــة أو مجموعــة مــن الممثلــن )المجالــس 
التنفيذيــة الانتقاليــة، كــا في جنــوب أفريقيــا(.3

3  �يواجــه الطــاّب عــادةً بعــض الصعوبــات في التمييــز بــن رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة والعلاقــة بينهــا. يمكــن شرح هــذه الفكــرة عمليًــا مــن خــال 

الاستشــهاد بأمثلــة مــن مختلــف الفئــات في الأوضــاع القائمــة: وجــود رئيــس الدولــة فقــط؛ وجــود رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة؛ وجــود رئيــس حكومــة 

)هــو أيضًــا رئيــس الدولــة(. أوّلً، يقتــي التذكــر باســتحالة فهــم وجــود رئيــس دولــة و/أو رئيــس حكومــة مــن دون معرفــة الصلاحيــات التــي يعطيهــا 

الدســتور لــكلّ منهــا: يجــب دراســة هــذه الصلاحيــات قبــل البــدء بوصــف الــدور المحــدّد للســلطات التــي تمثـّـل الفــرع التنفيــذي. ثانيًــا، يجــب ربــط 

التفســرات بدراســة الأنظمــة السياســية وفهمهــا، وبالتــالي، التمييــز بــن الوجــود الرســمي لرئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة وصلاحياتهــا الفعليــة.
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· ــق بالســلطة التنفيذيــة في تحديــد كيفيــة اختيــار رئيــس الدولــة و/أو رئيــس 	 يكمــن الســؤال الرئيــي المتعلّ

الحكومــة: هــل جــاء تبوّؤهــم للرئاســة بالوراثــة أو الــولادة )ملــك أو ملكــة(، أم تــمّ انتخابهــم؟ إذا انتخُبــوا، 

مَــن انتخبهــم وكيــف؟ تشــكّل هــذه الأســئلة أســاس فهــم الســلطة الفعليــة لنظــام دســتوي معــنّ وطريقــة 

عملــه. تطُــرح هنــا أيضًــا مســألة الشرعيــة. 

· الحالــة الأولى: يعُــنّ رئيــس الدولــة بالخلافــة التلقائيــة )بالــولادة، بِحكــم نســبه(: هــذه عــادةً الحــال في النظــام 	

الملَــي أو النظــام حيــث مــا مــن خيــار ممكــن إلّ تعيــن ســليل رئيــس الدولــة الســابق. لكــن، عنــد وجــود هذا 

الخيــار، مــن الــروري التمييــز بــن رؤســاء الأنظمــة الديكتاتوريــة )مثــاً في بيــاروس حيــث الرئيــس يحــرّ 

ابنــه ليخلفــه( والرؤســاء المعيّنــن في ظــلّ النظــام الملَــي الدســتوري. في الحالــة الأخــرة، يعُتــر رئيــس الدولــة 

رمــزاً ولا يقــوم بــأيّ دور ســياسي باســتثناء دوره المعنــوي، ولا يمكنــه أن يحكــم فعليًــا. 

· ــة 	 ــق هيئ ــن طري ــاشر ع ــر مب ــكل غ ــعب أو بش ــن الش ــاشرة م ــة مب ــس الدول ــب رئي ــة: ينُتخ ــة الثاني الحال

محــدّدة. في هــذه الحالــة، يكــون رئيــس الدولــة الممثــل الشرعــي ويُنــح صلاحيــات للتــرفّ، عــى الرغــم مــن 

أنّ قــوّة شرعيتــه تتفــاوت بحســب عــدّة عوامــل. مثــاً، ثمـّـة فــرق شاســع في الصلاحيــات بــن رئيــس الولايــات 

المتحــدة المنُتخــب بشــكل غــر مبــاشر ورئيــس البرتغــال الــذي ينتخبــه الشــعب مبــاشرة، عــى الرغــم مــن أنّ 

الرئيــس الأمــركي هــو الأكــر نفــوذًا بحســب التوزيــع الدســتوري للســلطات في الولايــات المتحــدة. 

· ــا مُنتخبًــا في البرلمــان 	 الحالــة الثالثــة: يديــر رئيــس الحكومــة وحــده الســلطة التنفيذيــة. يمكــن أن يكــون نائبً

أو شــخصًا مــن خــارج البرلمــان، وغــر مُنتخَــب حتــى، شرط أن يســتطيع تأمــن أكثريــة في البرلمــان. كــا يشــر 

إســمه، يــرأس رئيــس الحكومــة هيئــة أكــر، أي الحكومــة، ويتــولّ وضع السياســات وتطبيــق البرنامج الســياسي 

الــذي عُــنّ أو انتخُــب بموجبــه. في بعــض الظــروف، يــؤدّي رئيــس الحكومــة أيضًــا دور رئيــس الدولــة ويمثـّـل 

الدولــة في مهماتهــا، وفعالياتهــا، واجتماعاتهــا الرســمية. يســتمدّ رئيــس الحكومــة شرعيــة حكومتــه أيضًــا مــن 

خــال انتخــاب غــر مبــاشر عــادةً. 

· الحالــة الرابعــة: يديــر رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة معًــا الســلطة التنفيذيــة، وتكــون صلاحياتهــا محــدّدة 	

ــة  ــا الممارس ــتور وأحيانً ــدّد الدس ــة، يح ــذه الحال ــذا(. في ه ــات ه ــارك الصلاحيّ ــادةً تش ــتور ع ــدّد الدس )يح

الدســتورية موازيــن القــوى ضمــن الســلطة التنفيذيــة بــن رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة. يمكــن إيجــاد 

جميــع الحــالات والموازيــن حــول العــالم، ومــا مــن ميــل مُعمّــم. عمليًــا، وجــود رئيــس دولــة ورئيــس حكومــة 

في الوقــت نفســه هــو الأكــر شــيوعًا، لكــن في ظــلّ تقاســم غــر متســاوٍ للســلطة بينهــا. أحيانًــا، قــد يكــون 

ــس  ــون رئي ــدة، يك ــي. في حــالات عدي ــوذ الفع ــس النف ــد الرئي ــث يفتق ــة شــكليًا بحي ــس الدول منصــب رئي

الحكومــة، عــى الرغــم مــن بضــع الصلاحيــات المكتوبــة عــى الــورق، المتعــاون الأقــرب إلى رئيــس الدولــة.

· ــع قــرارات أو 	 ــا صان ــة. يمكــن أن يكــون فعليًّ ــة والوطني ــر الدولي ــه في المناب ــة دولت ــل رئيــس الدول عــادةً، يمثّ

ــا،  ــه، كــا ســبق أن ذكرن ــك عــى شرعيت ــرارات أو عــى العكــس أن يكــون مجــردّ رمــز. يعتمــد ذل ــذ ق متخّ

وأيضًــا عــى شــخصيته. عــادةً، دســتورياً، يعُتــر رئيــس الدولــة الــوصي عــى الدســتور. قــد تعُطــى هــذه الصفــة 
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ــد  ــات، أو عــى العكــس، مــن خــال تحدي ــة مــن دون تضمــن الدســتور المهــاّت أو الصلاحيّ بطريقــة عامّ

واضــح لســلطته. 

· النــصّ الدســتوري والواقــع: مــن أصعــب التحديــات التــي يواجههــا أي خبــر دســتوري عنــد وصــف الســلطة 	

التنفيذيــة هــو تحديــد صاحــب الســلطة الحقيقيــة ضمــن الســلطة التنفيذيــة. يعُــدّ النــصّ الدســتوري أحــد 

ــة  ــية الفعلي ــتورية والسياس ــات الدس ــة الممارس ــه بمعرف ــب إتمام ــن يج ــة، لك ــذه الغاي ــة له الأركان الضروري

لتحديــد واقــع الســلطة، وتخطّــي مفهــوم القانــون الدســتوري والعلــم الســياسي. كذلــك، يجــب دمــج علــم 

ــع بهــا صاحــب الســلطة. باختصــار، ينبــع الفهــم المثــالي لواقــع  الســلوك والكاريزمــا والشــخصية التــي يتمتّ

الســلطة التنفيذيــة في ســياق محــدّد مــن تحليــل ســياقيّ عــام، يبــدأ بالصلاحيات الدســتورية ويتوسّــع ليشــمل 

الممارســة الدســتورية، ودمــج خصائــص الســياق، والنظــام الســياسي، واســتقرار النظــام الســياسي.4 

تنظيم السلطة التشريعية: برلمان ذو مجلس أو مجلسين؟

· ــار، 	 ــة. باختص ــلطة التنفيذي ــم الس ــا كتنظي ــا، تمامً ــة أيضً ــارات جمّ ــة خي ــلطة التشريعي ــم الس ــمّ تنظي يض

ــة  ــة التنفيذي ــا الهيئ ــي تطرحه ــرارات الت ــي تعتمــد الق ــة الت ــا الهيئ ــدى انتخابه ــة ل ــل الســلطة التشريعي تمثّ

وتطبّقهــا. عــى الــورق، الســلطة التشريعيــة هــي الســلطة المركزيــة التــي تطبّــق الدســتور وتتحمّــل مســؤولية 

تبنّــي تشريعــات وضبــط صانعــي القــرار الآخريــن )سياســيًا(، خصوصًــا الســلطة التنفيذيــة وســائر الهيئــات 

الدســتورية المســتقلةّ )في حــال وجودهــا(. 

· تتألّــف الســلطة التشريعيــة عــادةً مــن هيئتــن )أو مجلســن(، إحداهــا تمثّــل الشــعب )مجلــس النــواب(، 	

ــدول  ــع ال ــرم جمي ــن، لا تح ــيوخ(. لك ــس الش ــى أو مجل ــس الأع ــة )المجل ــم أو الولاي ــل الإقلي ــرى تمثّ والأخ

بالــرورة هــذا النمــط التقليــدي. تكتفــي بعــض البلــدان بمجلــس واحــد يمثّــل الشــعب لأنّ إقليمهــا صغــر 

جــدًا ولا يحتمــل مجلسًــا ثانيًــا )مثــل تونــس والنرويــج(. قــد يكــون قــرار عــدم تأســيس مجلــس ثــانٍ سياســيًا 

ــا(، أو قــد تكــون مســألة كلفــة:  ــا ثانيً ــد التــي لا تحتمــل مجلسً ــة الصغــرة للبل )بســبب المســاحة الجغرافي

ــس  ــة مجال ــرى ثلاث ــدان أخ ــد بل ــدة. تعتم ــة واح ــي بهيئ ــس التشريع ــر المجل ــر ح ــال ع ــر الم ــن توف يمك

ــس  ــا، يرمــي المجل ــادر. أحيانً ــم، وبعــض المجموعــات المحــدّدة، لكــنّ هــذا ن ــل الشــعب ككلّ، والإقلي لتمثي

الثالــث إلى تمثيــل فئــات مــن المواطنــن أو الأشــخاص الذيــن لم يحصلــوا عــى تمثيــل في المجالــس الأخــرى. قــد 

تنطبــق هــذه الحالــة عــى فئــات اجتماعيــة، وعــاّل، واتحــادات عمّليــة... لكــن قــد تكــون أيضًــا طريقــة 

لتفــرض مجموعــة مهيمنــة ســيطرتها، وهــذا أمــر خطــر في بعــض الأحيــان. مثــاً، في جنــوب أفريقيــا في ظــلّ 

ــخ  ــع، رسّ ــن في الواق ــميًا، لك ــن” رس ــكّان “الملوّن ــل الس ــث لتمثي ــس الثال ــد المجل ــام 1983، اعتمُ ــتور ع دس

4  �يمكــن إعطــاء الطــاب تمرينًــا لتحديــد أصحــاب الســلطة التنفيذيــة في بلادهــم وتصنيــف نظامهــم الســياسي مــن خــال الطلــب منهــم تحديــد صاحــب 

الســلطة في بلادهــم والتحقّــق مــن تمــاشي ذلــك مــع نظامهــم الدســتوري. 
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التمييــز والفصــل العنــري. ثمـّـة أمثلــة أخــرى أقــلّ إثــارة للجــدل عــن المجلــس الثالــث: عمــدت عــدّة بلــدان 

إلى تأســيس مجلــس ثالــث بنــاءً عــى فكــرة التمثيــل المبــاشر للشــعب مــن خــال منظــات المجتمــع المــدني 

ــك  ــا، يمل ــاً، في فرنس ــة. مث ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــاوف الاقتصادي ــال المخ ــة( لإيص ــر الحكومي ــات غ )المنظ

المجلــس الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي صلاحيــات استشــارية بشــكل أســاسي.

· بيــت القصيــد هــو تقييــم مــا تفعلــه المجالــس والــدور الــذي تقــوم بــه، لا عددهــا. إذا كان المجلــس الوطنــي 	

ــا  مســؤولً عــن إقــرار التشريعــات التــي تطرحهــا الســلطة التنفيذيــة، لــن يكــون وجــود مجلــس ثــانٍ مجديً

إلّ إذا كان لــه ســلطة فعليــة للمســاهمة بحــقّ في عمليــة إقــرار التشريعــات أو في الســيطرة السياســية عــى 

الســلطة التنفيذيــة. إذا كان أحــد المجلســن )أو كلاهــا في أســوأ الحــالات( مجــردّ مجلــس شــكلي مــن دون 

ســلطة فعليــة، لــن يجــدي نفعًــا وســيقتصر عملــه عــى توزيــع المناصــب والأوســمة والمكافــآت عــى أعضائــه. 

بالتــالي، عنــد محاولــة تحديــد الجهــة التــي تملــك ســلطة اتخــاذ القــرارات ضمــن نظــام ســياسي، يجــب تحليــل 

دور المجالــس وصلاحياتهــا بشــكل أســاسي. 

· ــا 	 ــرف أحيانً ــا يعُ ــة، أو م ــة الدول ــال بني ــن خ ــالم م ــول الع ــن ح ــن مجلس ــان م ــود برلم ــر وج ــن تفس يمك

ــي  ــلطات(. يعن ــودي للس ــيم العم ــق بالتقس ــل المتعلّ ــوع إلى الفص ــلطات )الرج ــودي للس ــيم العم بالتقس

ــة قــادرة عــى تطبيــق اللامركزيــة )إلى حــدّ مــا( عــى عمليــة اتخــاذ القــرارات مــن خــال  ذلــك أنّ كلّ دول

دســتورها، وتقاســم الســلطة بــن مســتويين: “مســتوى الدولــة” و”مســتوى الدولــة الفرعيــة”. وتجسّــد الدولــة 

الاتحاديــة أو الفيدراليــة قمّــة اللامركزيــة. عنــد تقاســم الســلطة بــن الدولــة الاتحاديــة والولايــات الاتحاديــة 

ــاني ضمــن البرلمــان  ــم...(، المجلــس الث ــات، محافظــات، أقالي ــد إلى آخــر: ولاي )قــد تختلــف تســميتها مــن بل

الاتحــادي يمثـّـل الولايــات الاتحاديــة، مــن خلالــه، يمكــن لهــذه الولايــات المشــاركة في ســلطة اتخــاذ القــرارات 

ــر الرئيــي للوحــدات دون  ــاني المن ــة، يكــون المجلــس الث ــدان الاتحادي ــالي، في البل ــة. بالت ــة الاتحادي في الدول

ــة  ــا، ينُظــر إلى هــذا العــرض المجــردّ في ضــوء ســياق كلّ دول ــا ســبق أن ذكرن ــا. ك ــة لإيصــال صوته الوطني

وبرلمانهــا. كذلــك، يجــب تحليــل دســتور كلّ دولــة اتحاديــة والتدقيــق فيــه، لا مــن خــال نــصّ الدســتور، بــل 

عــر الممارســة الدســتورية والــدور المعُطــى لــكلّ مؤسســة دســتورية. لذلــك، يجــب النظــر بدقّــة إلى وصــف 

الهيئــات والمؤسســات الدســتورية عــر مراقبــة عملهــا الملمــوس. لكــن، إذا كان المجلــس الثــاني أو الأعــى يمثـّـل 

المكوّنــات الإقليميــة في البــاد )بينــا يمثـّـل المجلــس الأوّل أو الأدنى الشــعب(، قــد تســتند معايــر التمثيــل إلى 

عنــاصر أخــرى مثــل الإثنيــة واللغــة.

· لفهــم تنظيــم الســلطة التشريعيــة، مــن الــروري أيضًــا معرفــة طريقــة اختيــار الممثلــن في البرلمــان. يشــكّل 	

الانتخــاب المبــاشر للممثلّــن إحــدى الميــزات الرئيســية للأنظمــة الديمقراطيــة، إذ يمثـّـل النــوّاب النــاس الذيــن 

ينتخبونهــم ويتخّــذون قــرارات لأجلهــم. لكــن، عــى الرغــم مــن أنّ الانتخابــات ميــزة رئيســية للديمقراطيــات، 

فهــي لا تنطــوي تلقائيًــا عــى الديمقراطيــة. صحيــح أنّ النــوّاب ينُتخبــون مبــاشرة، إلّ أنّ الانتخابــات لا تكــون 

ــا “حُــرةّ وعادلــة”. كــا أنّ اختيــار الممثلــن عــن الشــعب يختلــف بــن المجلســن الأدنى والأعــى. يمكــن  دائمً

ــي.  ــل الإقليم ــه، أي التمثي ــس ووظائف ــذا المجل ــب دور ه ــد، بحس ــى، إذا وُج ــس الأع ــي المجل ــار ممثّ اختي
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ــل الأقســام  ــن خــال تمثي ــى م ــس الأع ــد في المجل ــلء المقاع ــة لم ــا طريق ــاشر هــو غالبً ــر المب والانتخــاب غ

ــا. الإقليميــة. لكــنّ هــذه الطريقــة ليســت منهجيــة، وقــد ينُتخــب ممثلــو المجلــس الأعــى مبــاشرة أحيانً

· هــل الســلطة التشريعيــة متوازنــة أم غــر متوازنــة؟ عنــد وجــود برلمــان ذي مجلســن، يطُــرح ســؤال حسّــاس 	

عــن الطبيعــة المتوازنــة أو غــر المتوازنــة لنظــام المجلســن. هــل يمكــن اعتبــار المجلســن في البرلمــان متســاويين 

ــورق؛ لكــنّ الواقــع يرتكــز عــادةً عــى  ــالي عــى ال في وظائفهــا وصلاحياتهــا؟ قــد يكــون هــذا الوضــع المث

عــدم تســاوي موازيــن القــوى بــن المجلســن. يملــك المجلــس الأدنى الــذي يمثّــل الشــعب صلاحيــات أوســع 

ــل المجلســن  ــد تحلي ــر هــذه النقطــة عن ــلّ( في اتخــاذ القــرارات. يجــب تذكّ ــة عــى الأق )أو الكلمــة الفاصل

ــي  ــوازن، لا يعن ــاب الت ــى في غي ــة فهــم الوضــع بوضــوح في ظــلّ نظــام دســتوري محــدّد. لكــن، حت ومحاول

ــد  ــا، عن ــف المجلســن وأدوارهــا: غالبً ــف وظائ ــد تختل ــدٍ. ق ــر مج ــس الأضعــف عاجــز وغ ــك أنّ المجل ذل

معالجــة قضايــا إقليميــة، تكــون الأولويــة للمجلــس الأعــى، وقــد يمنــع أي إصلاحــات تشريعيــة مرتبطــة بهــذه 
المســائل. بالتــالي، ترتبــط المســألة الفعليــة بواقــع الســلطة التــي تمارســها مجالس/مجلــس البرلمــان.5

تنظيم السلطة القضائية: سلطات مراجعة مستقلّة مع مراجعة محتملة للدستور؟

· في ثلاثيــة مبــدأ فصــل الســلطات )مونتســكيو(، يعُتــر القضــاء الســلطة الثالثــة، ويكون عــادةً بحماية الدســتور 	

الــذي بــدوره ينظـّـم القضــاء. يتــولّ القضــاء مراجعــة القــرارات والقوانــن التــي تضعهــا الســلطات التنفيذيــة 

والتشريعيــة للحــرص عــى امتثالهــا للنظــام القانــوني الدســتوري.

· ــا، يعُتــر القضــاء الأضعــف بــن الســلطات الثــاث، ويعــود الســبب الرئيــي في ذلــك إلى تعيــن 	 لكــن، فعليً

ــب  ــاة. وفي أغل ــاب القض ــمّ انتخ ــادرة، يت ــالات ن ــة. في ح ــة والتشريعي ــلطتين التنفيذي ــد الس ــى يَ ــاة ع القض

ــة. يجــوز في هــذا الوضــع وجهــان للتحليــل.  ــن مدنيــن يعُيّنــون لخبرتهــم القانوني ــان، يكونــون موظفّ الأحي

ــراً  ــية. نظ ــم السياس ــة، لا قناعاته ــم الأخلاقي ــم ومواقفه ــى مهاراته ــاءً ع ــن القضــاة بن ــمّ تعي ــة، يت ــن جه م

ــة أو  ــدة لا صلاحي ــد جدي ــتحداث قواع ــن دون اس ــون م ــة القان ــم بمراجع ــكون بالتزامه ــم، يتمسّ لحياديته

كفــاءة لهــم في وضعهــا. يجــب أن تكــون قراراتهــم غــر منحــازة سياســيًا. مــن جهــة أخــرى، حتــى لــو كان 

الجســم القضــائي مكوّنـًـا مــن خــراء في القانــون، لا مفــرّ مــن اضطــراره أحيانـًـا إلى مراجعــة قــرارات سياســية. 

بمــا أنّ الدســتور ينظّــم المراجعــة الدســتورية لمــا يصــدر مــن قوانــن عــن الســلطة التشريعيــة أو تلــك التــي 

 . ــاك حاجــة ماسّــة لأن يكــون القضــاء مســتقلًّ ــة، هن تصــدر عــن الســلطة التنفيذي

· يجــب أن ينــصّ الدســتور عــى اســتقلالية القضــاء كمبــدأ دســتوري جوهــري. لكــنّ هــذا غــر كافٍ، ويجــب 	

ــل الأحــكام  ــدأ، مث ــذا المب ــن احــرام ه ــة تضم ــن خــال أحــكام متنوّع ــتقلالية القضــاء م ــدأ اس ــق مب تطبي

5  �يمكــن تصميــم تمريــن مثــر لاهتــام الطــاّب في إطــار هــذه المســألة، مــن خــال الطلــب منهــم تقييــم وضعهــم الوطنــي الخــاصّ وطــرح أســئلة عليهــم 

عــن كيفيــة تنظيــم توزيــع الســلطة التشريعيــة وممارســتهامن خــال الدســتور.
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التــي تنظّــم هيــاكل المحاكــم، وشروط تعيــن القضــاة ومســراتهم المهنيــة، وتأســيس هيئــة مســتقلةّ )لجنــة 

قضائيــة( تضــمّ قضــاة منتخبــن وأعضــاء يمثلّــون المجتمــع ككلّ لاختيــار القضــاة وترقيتهــم، ومعالجــة المســائل 

التأديبيــة لمخالفاتهــم أو تجاوزاتهــم، وتأمــن الحمايــة لهــم في حــال انتهــاك ســلطات أخــرى لاســتقلاليتهم.

· ينبغــي تحديــد تنظيــم القضــاء بموجب الدســتور أو الإطار الدســتوري. لكن، يجــب أن يقتصر التنظيم الدســتوري 	

عــى المبــادئ الرئيســية: وجــود القضــاء، عــدم تدخّــل ســلطات أخــرى فيــه، تقديــم ضمانــات مؤسســية، الحــرص 

عــى اســتقلالية المحاكــم والقضــاة، وصــون نزاهتــه وحياديتــه. يجــب أن تراعــي هذه المبــادئ الخصائــص الجائزة 

في البلــد المعنــي. بمــا أنّ القضــاء يجسّــد عــادةً بنيــة مميّــزة ذات محاكــم ابتدائيــة، ومحاكــم اســتئناف، ومحكمــة 

عليــا، أعطــت بعــض الــدول هــذه الميــزة الكلاســيكية لوجــود محاكــم دينيــة أو عرفيــة أو تقليديــة والاعــراف 

بهــا. في النظــام الديمقراطــي، يمكــن اســتيعاب منظومــات المحاكــم هــذه مــع المحاكــم العاديــة، شرط احترامهــا 

للمبــادئ والحقــوق الأساســية المتأصّلــة في الدســتور. وتضمــن التشريعــات )التــي تسُــمّى أحيانـًـا بـ”التشريعــات 

الجهازيــة” نســبةً إلى “أجهــزة الدولــة”( معظــم الخصائــص التقنيــة لمنظومــة القضــاء. 

· قــد يشــمل الدســتور في أحكامــه القضائيــة في أيامنــا هــذه آليــة مراجعــة دســتورية )ســنتناول هــذا الموضــوع 	

في فصــل آخــر(. لكــن، تجــدر الإشــارة إلى أنّ تضمــن الدســتور آليــة مراجعــة دســتورية أمــر أســاسي لضــان 

ســيادة المبــادئ الدســتورية. تتيــح آليــة المراجعــة الدســتورية، ســواء نفّذتهــا محكمــة مختصــة )أم مجلــس( أم 

القضــاء نفســه، مراجعــة القوانــن التشريعيــة والتنفيذيــة. في دول عديــدة، كانــت مراجعــة التشريعــات عــى 

مــرّ عقــود لا بــل قــرون تتعــارض مــع ســيادة البرلمــان )وأحيانًــا ســيادة الحكــم المَلَــي(. يلُــزم تأســيس آليــة 

مراجعــة دســتورية الســلطات الثــاث باحــرام الدســتور والامتثــال للقانــون الأعــى في البلــد.

العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: هيمنة أم توازن؟

· تتيــح العلاقــات بــن الســلطات الدســتورية المختلفــة منــح صفــة قانونيــة للنظــام الســياسي )انظــر “الفصــل 	

الأفقــي للســلطات”(. لكــن، بــن النــصّ الدســتوري وتطبيقــه العمــيّ، ثمـّـة ثغــرات كبــرة: فالنظــام البرلمــاني قــد 

ــا، بينــا قــد يكــون نظــام ديمقراطــي عــى الــورق ديكتاتوريًــا في الواقــع. لــذا، مــن  يكــون شــبه رئــاسي عمليً

الــروريّ التذكّــر أنّ الواقــع يختلــف غالبًــا عــن التصميــم الدســتوري الأصــي. 

· غالبًا ما تسمح مسألة توازن القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بتصنيف النظام السياسي على النحو التالي: 	

إذا كانــت الســلطة التشريعيــة )البرلمــان( تتخّــذ القــرارات السياســية مــع هامــش تقديــري كبــر مــن ◌	

الســلطة التنفيذيــة، مــاّ يســمح لهــا بتصميــم أو إعــادة تصميــم المقترحــات التــي تطرحهــا الســلطة 

التنفيذيــة، تكــون الســلطة التشريعيــة مهيمنــة عــى الســلطة التنفيذيــة؛ وفي حــال الاختــاف بينهــا، 

ــة  ــة تحميــل المســؤولية السياســية للحكومــة. يتيــح هــذا الوضــع هيمن تســتطيع الســلطة التشريعي

ــرار مــن دون  ــق أيّ ق ــا )لا يمكــن تطبي ــة، ويكــون النظــام برلمانيً ــة عــى التنفيذي الســلطة التشريعي

موافقــة البرلمــان الــذي يملــك صلاحيــة حجــب الثقــة(. 
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ــم بجــدول ◌	 ــة تقــرح القــرارات السياســية )الــروع في القــرارات، التحكّ ــت الســلطة التنفيذي إذا كان

الأعــال البرلمــاني...( وإذا كانــت صلاحيــات الســلطة التشريعية محــدودة في مقاومــة أو رفض مقترحات 

الســلطة التنفيذيــة، تهيمــن عندهــا الســلطة التنفيذيــة ويعُتــر النظــام شــبه رئــاسي أو شــبه برلمــاني 

)يكــون رئاســيًا أحيانًــا إذا كان الرئيــس مَــن يديــر الســلطة التنفيذيــة(.

إذا كانــت الســلطتان التنفيذيــة والتشريعيــة تتشــاركان صلاحيــة الشروع في القــرارات واتخاذهــا، يعُتبر ◌	

ــا شــبه رئــاسي أو شــبه برلمــاني، لكــن لا يمكــن لطــرف  ــا )كــا يسُــمّى نظامً ــا ومتوازنً النظــام مختلطً

واحــد التــرفّ مــن دون الآخــر(.

· تؤثــر عوامــل كثــرة بعمــق في واقــع التــوازن أو الهيمنــة بــن الســلطتين، مــاّ يخفّــف مــن جمــود هــذا التمثيــل 	

الكلاســيكي للعلاقــات بينهــا. يجــب أخــذ اللعبــة السياســية في كلّ دولــة ندرســها في الاعتبــار لتشــكيل فكــرة 

دقيقــة عــن الوضــع. يســتحيل وصــف جميــع العوامــل التــي تؤثــر في تقييــم التــوازن بــن الســلطتين التشريعيــة 

والتنفيذيــة، لكــن قــد تشــمل، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، كاريزمــا الرؤســاء وقدراتهــم القياديــة، والإجــراءات 

الإداريــة والتشريعيــة، ووجــود قســم خدمــة مدنيــة مؤهــل وقــادر عــى تحضــر مســودات مشــاريع القوانــن. 

· يضُــاف إلى هــذه العوامــل عامــل رئيــي يســاهم فيــه وجــود أكثريــة برلمانيــة. يسُــمّى هــذا العامــل أحيانًــا 	

بـ”واقــع الأكثريــة”، وهــذا يعنــي ببســاطة أنـّـه، عنــد دعــم أكثريــة قويــة ومواليــة للســلطة التنفيذيــة، ترجــح 

كفّــة هــذه الســلطة، عــى الرغــم مــن احتــال تقنــي أن يــؤدي البرلمــان دورًا حاســاً. يضمــن واقــع الأكثريــة، 

عنــد وجــوده، قــدرة الســلطة التنفيذيــة عــى إنفــاذ سياســاتها العامــة. لكــن، قــد يكــون هــذا العامــل خطــراً 

إلى حــدّ مــا، بســبب قــدرة أكثريــة قويــة عــى الســيطرة واتخــاذ القــرارات مــن دون ضوابــط وموازيــن. بالتــالي، 

ــة  ــر “حجّ ــة الدســتورية وتطوي ــم لممارســة المراجع ــات الدســتورية الحاجــة إلى محاك طــوّرت بعــض النظري

مضــادّة للأكثريــة” تخفّــف مــن حــدّة واقــع الأكثريــة. باختصــار، تســمح هــذه الحجّــة للمحاكــم بمنــع الأكثريــة 

مــن اتخــاذ أي قــرار غــر دســتوري، اســتنادًا إلى وجــوب احــرام إرادة الشــعب، لكــن ضمــن إطــار الدســتور، 

ــم  ــا المحاك ــم )خصوصً ــة المحاك ــذه الحجّ ــع ه ــد تدف ــال، ق ــة الح ــتورية. بطبيع ــر دس ــرارات غ ــادي ق لتف
الدســتورية( إلى التحــوّل إلى جهــة صانعــة للقــرارات.6

العلاقات بين السلطتين التنفيذية والقضائية: تمكين القضاء من مراجعة الأفعال التنفيذية لكن تحييده 

عن السياسة

· تتسّــم العلاقــات بــن القضــاء والســلطات التشريعيــة بالتعقيــد دائمـًـا للأســباب المذكــورة أعــاه )تعيــن قضــاة، 	

ــي أن  ــا، ينبغ ــا أو تطبيقه ــة أو صنعه ــرارات تنفيذي ــروع في ق ــد ال ــن، عن ــة(. لك ــة الانتخابي ــاب الشرعي غي

6  �يمكــن إعطــاء الطــاّب تمرينًــا مثــراً للاهتــام يتخللّــه نقــاش حــول مســألة الهيمنــة أو التــوازن بــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة )مــن خــال تحليــل 

الدســتور أوّلً، ثــمّ تحليــل طريقــة عمــل المؤسســات في ســياقها المحــدّد(.
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تمتثــل الســلطة التنفيذيــة للقواعــد الدســتورية )بالإضافــة إلى احترامهــا للقواعــد التشريعيــة(. بمــا أنّ الدســتور 

ــل  لا يعُتــر مجــردّ رمــز )كــا كانــت الحــال في المــاضي في ظــلّ غيــاب المحاكــم الدســتورية(، يجــب أن تتقبّ

الســلطة التنفيذيــة المراجعــة المحتملــة مــن القضــاء لقراراتهــا. لا تشــكّل هــذه المراجعــة تدخّــاً مــن القضــاء 

ــق عــى أيّ مؤسســة دســتورية.  ــون تنطب ــادئ حكــم القان ــأنّ مب ــر ب ــا تذكّ ــة، إنّ في عمــل الســلطة التنفيذي

بالتــالي، تتــمّ مراجعــة الأفعــال التنفيذيــة ضمــن منطــق الامتثــال الدســتوري لفصــل الســلطات.

· لكــن يجــب ألّ يختلــط احــرام الســلطة التنفيذيــة لحكــم القانــون بمنــح القضــاء ســلطة بالمراجعــة الكاملــة، 	

ــرات  ــمل التبري ــع لتش ــة، وألّ تتوسّ ــد القانوني ــرام القواع ــى اح ــة ع ــة القضائي ــر المراجع ــب أن تقت إذ يج

ــذي،  ــرار التنفي ــي الق ــد صانع ــري في يَ ــش تقدي ــة أو هام ــلطة تقديري ــد وجــود س ــرارات. عن ــية للق السياس

يجــب أن يمتنــع القضــاء عــن مراجعــة القــرارات السياســية. مثــاً، في وضــع يتوجّــب فيــه اتخــاذ ثلاثــة قــرارات 

محتملــة بشــكل قانــوني، علــاً أنهّــا تمتثــل جميعهــا لحكــم القانــون، لا يمكــن للمحاكــم مراجعــة مــا إذا كان 

الخيــار )أ( أفضــل مــن الخيــار )ب( أو )ت(. فقــط عنــد اتخــاذ قــرار غــر دســتوري أو غــر قانــوني )لنفــرض 

القــرار )ث( أو )ج( في هــذا المثــل(، يحــقّ للقضــاة مراجعــة القــرار التنفيــذي )وإعلانــه غــر دســتوري(. يعــود 

ســبب هــذا التقييــد إلى اختــاف نــوع الشرعيــة بيَــد القضــاء. 

العلاقات بين السلطتين التشريعية والقضائية: صلاحيات مراجعة الدستور من دون تجاوزه

· ــات 	 ــارَن، فالعلاق ــتوري المقُ ــون الدس ــاً في القان ــراً مألوف ــة أم ــال الحكوم ــة لأع ــة القضائي ــت المراجع إذا كان

بــن الســلطتين التشريعيــة والقضائيــة لطالمــا كانــت محــدودة جــدًا. لم يتغــرّ هــذا الواقــع إلّ بعــد القبــول 

ــا  ــة نابعً ــردّد في مراجعــة القوانــن التشريعي ــة. وكان ال التدريجــي بالمراجعــة الدســتورية للقوانــن التشريعي

ــن أنّ بعــض  ــم م ــالي، عــى الرغ ــل إرادة الشــعب. بالت ــه يمثّ ــان لا يمكــن أن يخطــئ لأنّ ــن فكــرة أنّ البرلم م

البلــدان تقبّلــت المراجعــة الدســتورية قبــل غيرهــا )مثــل الولايــات المتحــدة في بدايــات القــرن التاســع عــر، 

ــة خــال القــرن نفســه(، تأسّســت معظــم المحاكــم الدســتورية  ــدان في أمــركا اللاتيني ــة إلى عــدّة بل بالإضاف

بموجــب الدســتور بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

· ــة، 	 ــن التنفيذي ــتورية للقوان ــة الدس ــع المراجع ــراً م ــة كث ــن التشريعي ــتورية للقوان ــة الدس ــابه المراجع تتش

وتقومــان عــى احــرام حكــم القانــون. يســتهدف عــدد كبــر مــن الأحــكام الدســتورية الســلطة التشريعيــة، 

وجُــلّ مــا تفعلــه المراجعــة الدســتورية هــو الحــرص عــى الاهتــام بهــذه الالتزامــات، خصوصًــا لأنّ الدســاتير 

تتضمّــن فهــارس للحقــوق الأساســية التــي يجــب أن تطبّقهــا الســلطة التشريعيــة. بالتــالي، اكتســبت المراجعــة 

ــدّد  ــة. تتع ــتورية مختصّ ــة دس ــة إلى محكم ــن التشريعي ــاع القوان ــوز إرج ــه يج ــر لأنّ ــدًا آخ ــتورية بع الدس

أنــواع أو نمــاذج المراجعــة الدســتورية )وتمــارس المحاكــم العاديــة بعضهــا، والبعــض الآخــر محكمــة دســتورية 

مختصّــة(، لكــن ســنتطرقّ إلى هــذا الموضــوع في فصــل آخــر.
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دور هيئات دستورية مستقلةّ أخرى 

· في عــدد مــن الدســاتير المعتمــدة بعــد التســعينات، وبالإضافــة إلى الســلطات الكلاســيكية الثــاث )التشريعيــة 	

والتنفيذيــة والقضائيــة(، تــمّ تشــكيل هيئــات دســتورية جديــدة مســتقلةّ، وكُــرسّ لهــا فصــل محــدّد لتــارس 

ــات الدســتورية  ــا ارتبطــت هــذه الهيئ ــا م ــة. غالبً ــة لدعــم الديمقراطي ــات المعيّن باســتقلالية بعــض الصلاحي

ــات...( أو  ــاواة، والانتخاب ــة، والمس ــات الإعلامي ــل الحري ــدّدة )مث ــات مح ــوق أو حري ــق حق ــتقلةّ بتطبي المس

بالحــرص عــى انفصالهــا عــن الســلطات الأخــرى )مثــل المدقـّـق العــام المســؤول عــن مراقبــة النفقــات الماليــة 

لمؤسســات الدولــة(.

· ــى الأوامــر مــن أي جهــة أخــرى. ضمــن 	 ــمّ تعريــف هــذه الهيئــات الدســتورية كهيئــات مســتقلةّ لا تتلقّ يت

نطــاق كفاءاتهــا، تقــوم بالــدور الــذي حــدّده لهــا الدســتور، وتتــرفّ وترفــع تقاريرهــا باســتقلالية. ينبغــي 

أن تكــون هــذه الهيئــات وطواقمهــا مرفعّــة عــن أي انتقــاد وأن تتــرفّ وفــق معايــر أخلاقيــة ســامية. لكــن، 

ــة )مثــل قــرارات ســلطات دســتورية  ــق منهــا مــن خــال مراجعــة قضائي تجــوز مراجعــة قراراتهــا أو التحقّ

أخــرى(، وعليهــا أن ترفــع تقاريــر ســنوية عــادةً للبرلمــان لوصــف نشــاطاتها والإبــاغ عــن اســتخدام الوســائل 

ــات  ــت الهيئ ــالي، ليس ــدود. بالت ــذه الح ــة ه ــاوز المراجع ــن أن تتج ــن، لا يمك ــا. لك ــت له ــي أتُيح ــة الت المالي

الدســتورية المســتقلةّ فــوق الســلطات الأخــرى، إنّــا تتجاوزهــا. 

· قــد تســتدعي أســباب تشــكيل هــذه الهيئــات المســتقلةّ ضمّهــا لخــراء وأعضــاء مــن المجتمــع المــدني، وتــؤدّي 	

ــن  ــا في حمايــة بعــض الحقــوق والحريــات. مثــاً، عــادةً، تضــمّ اللجنــة الإعلاميــة المســتقلةّ صحافيّ دورًا تقنيً

ومراســلين إعلاميــن يحاولــون التمسّــك بمعايــر جــودة عاليــة مــن ناحيــة شــفافية المعلومــات. كذلــك، تتــولّ 

لجنــة الانتخابــات تنظيــم انتخابــات حــرةّ وعادلــة لوضــع قوائــم مشــركة للناخبــن والحــرص عــى قدرتهــم 

عــى ممارســة حقوقهــم مــن دون تدخّــل مــن الســلطة التنفيذيــة، أو الأحــزاب السياســية، أو أيّ مؤسســات 

أخــرى قــد تــؤدّي إلى انحيــاز في العمليــة الانتخابيــة أو نتائجهــا. 

· قــد تضــمّ هــذه الهيئــات المســتقلةّ أيضًــا نواحــيَ أكــر تحديــدًا مثــل الاســتدامة البيئيــة، وتمثيــل المجموعــات 	

الإثنيــة أو الدينيــة أو الشــباب. لكــن، لا يجــوز اعتبارهــا حــاًّ عجائبيًــا للمشــاكل، إذ تحتــاج إلى الدعــم المــالي 

لممارســة مهمّتهــا. وفــق مســح مُقــارَن، أدّت بعــض الهيئــات دورًا متفوّقًــا بينــا كانــت هيئــات أخــرى غــر 

مجديــة. بالتــالي، وفــق التوصيــات الحاليــة، يجــب أن تقتــر صلاحيــات هــذه الهيئــات عــى الأهــداف التــي 

يمكنهــا تحقيقهــا فعليًــا بــدلً مــن تكثيرهــا مــن دون قيــود. 
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تمرين محاكاة: تحديد أنظمة الحكم

تمرين 1:

يتوزعّ الطلّب على أربعة فرق.

لكلّ دراسة حالة، يفُترض بالفريق:

	1 رسم مخططّ معلومات يجسّد نظام الحكم .

	2 تحديد نوع نظام الحكم المتُبّع )تبرير الإجابة(.

دراسة الحالة رقم 1: دستور كرايا

الرئيس:

· ينتخب الشعب رئيس البلاد مباشرةً. 	

· لا يمكن للرئيس أن يكون عضوًا في البرلمان الاتحادي أو عضوًا في برلمان الدولة.	

· يتمتعّ الرئيس بجميع الصلاحيات التنفيذية، ويمكنه إصدار جميع الأوامر التنفيذية اللازمة لتطبيق القوانين. 	

· يستطيع الرئيس أن يقدّم مشاريع قوانين في البرلمان.	

· يجــب أن تحظــى جميــع مشــاريع القوانــن التــي تتــمّ مناقشــتها في البرلمــان بموافقــة الرئيــس قبل أن يســتطيع 	

البرلمــان البــتّ فيها. 

· بعــد موافقــة البرلمــان عــى مــروع القانــون، يجــب أن يصــادق عليــه الرئيــس كي يصــدر رســميًا. يجــب أن 	

يوقـّـع الرئيــس عــى مــروع القانــون في غضــون 30 يومًــا بعــد أن يقــرهّ البرلمــان. إذا لم يوقـّـع الرئيــس في هــذه 

المهلــة، يعُتــر القانــون قــد صــدر رســميًا. 

· لا يمكن للرئيس حلّ البرلمان.	

· ــة 	 ــس بتهمــة الخيان ــان عــزل الرئي ــان، ولا يســتطيع البرلم ــس للمســاءلة السياســية مــن البرلم لا يخضــع الرئي

ــن.  ــة الثلث ــت بأغلبي العظمــى أو الفســاد إلّ مــن خــال تصوي

الحكومة:

· يعيّ رئيس البلاد وزراء الحكومة.	

· لا يمكن للوزراء في الحكومة أن يكونوا نوّاباً أيضًا. 	

· يشرف الرئيس مباشرةً على الوزراء.	

· يعُتــر الــوزراء مســؤولين سياســياً تجــاه الرئيــس. يســتطيع الرئيــس إقالــة وزيــر أو جميــع الــوزراء إذا لم يكُــن 	

راضيًــا عــن أفعالهــم ونتائجهــا. 
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البرلمان:

· يضمّ البرلمان مجلسين: المجلس الأدنى والمجلس الأعلى.	

· ينتخب الشعب المجلس الأدنى مباشرةً.	

· يشرف البرلمان على أفعال الرئيس وحكومته.	

· لا يستطيع البرلمان إقالة الحكومة أو وزرائها.	

· ــة 	 ــت بأغلبي ــال تصوي ــن خ ــاد إلّ م ــى أو الفس ــة العظم ــة الخيان ــس بتهم ــزل الرئي ــان ع ــتطيع البرلم لا يس

ــن. الثلث

دراسة الحالة رقم 2: دستور فلاورستان 

رئيس البلاد:

· ينتخب البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات الرئيس بشكل غير مباشر.	

· لا يمكن لرئيس البلاد أن يكون عضوًا في البرلمان الاتحادي أو في أحد برلمانات الولايات.	

· لا يخضــع الرئيــس للمســاءلة السياســية مــن البرلمــان، ولا يســتطيع البرلمــان عــزل الرئيــس بتهمــة مخالفــة 	

ــن. ــة الثلث ــت أغلبي الدســتور إلّ بتصوي

· يحقّ للرئيس منح الصفح والعفو.	

· يســتطيع الرئيــس أن يحــلّ المجلــس البرلمــاني الأدنى ويدعــو إلى انتخابــات مُبكــرة إذا تعــرّ تشــكيل حكومــة 	

بســبب غيــاب أكثريــة واضحــة في المجلــس الأدنى.

· يتمتعّ الرئيس بالصلاحيات التنفيذية التي يمارسها بناءً على مشورة مجلس الوزراء.	

· ــة، عــى الرئيــس أن يتــرفّ بموجــب المشــورة التــي قدّمهــا لــه مجلــس 	 عنــد ممارســة الصلاحيــات التنفيذيّ

الــوزراء.

مجلس الوزراء:

· يتألفّ من رئيس الوزراء ووزراء آخرين.	

· رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة.	

· يعيّ الرئيس قائد حزب الأكثرية في المجلس البرلماني الأدنى في منصب رئيس الوزراء.	

· يعيّ الرئيس الوزراء الآخرين وفق مشورة رئيس الوزراء.	

· رئيس الوزراء والوزراء نوّاب في البرلمان أيضًا.	

· يقــدّم مجلــس الــوزراء النّصــح للرئيــس في ممارســة صلاحياتــه التنفيذيــة. يجــب أن يأخــذ الرئيــس بنصائــح 	

مجلــس الــوزراء في أفعالــه.
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· يستطيع مجلس الوزراء طرح مشاريع قوانين في البرلمان.	

· يخضع مجلس الوزراء للمساءلة السياسية من البرلمان.	

· يمكن للبرلمان إقالة مجلس الوزراء )رئيس الوزراء والوزراء الآخرين( إذا حجب المجلس الأدنى الثقّة عنه.	

البرلمان:

· يتألفّ البرلمان من مجلسين: المجلس الأدنى والمجلس الأعلى.	

· ــاشر عــن 	 ــا ينُتخــب أعضــاء المجلــس الأعــى بشــكل غــر مب ــاشرةً، بين ينتخــب الشــعب المجلــس الأدنى مب

ــات. ــات الولاي ــق برلمان طري

· يعيّ الرئيس قائد حزب الأكثرية في المجلس الأدنى في منصب رئيس الوزراء.	

· يشرف البرلمان على أفعال مجلس الوزراء.	

· ــس 	 ــة مجل ــس الأدنى إقال ــا، يســتطيع المجل ــوزراء ونتائجه ــس ال ــا عــن أفعــال مجل ــان راضيً ــن البرلم إذا لم يكُ

ــوزراء مــن خــال تصويــت لحجــب الثقــة.  ال

دراسة الحالة رقم 3: دستور موتومبا للعام 2018

الرئيس:

· ينتخب الشعب الرئيس مباشرة.	

· يمكــن للرئيــس إصــدار جميــع الأوامــر التنفيذيــة اللازمــة لتطبيــق القوانــن التــي يمرّرهــا البرلمــان. تســتوجب 	

الأوامــر التنفيذيــة توقيــع الرئيــس، وتوقيعًــا ثانيًــا مــن رئيــس الــوزراء.

· يستطيع الرئيس أيضًا إصدار أوامر تنفيذية متعلقّة بجميع المسائل غير المدُرجة كمسائل تشريعية في الدستور.	

· يحضر الرئيس اجتماعات مجلس الوزراء ويرأسها. يحدّد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس.	

· يستطيع الرئيس بعث رسائل للبرلمان.	

· يعــنّ الرئيــس رئيــس الــوزراء والــوزراء الآخريــن، لكــن يتطلـّـب هــذا التعيــن موافقــة المجلــس الأدنى للبرلمــان 	

مــن خــال تصويــت الأكثريــة البســيطة.

· يمكن للرئيس إقالة رئيس الوزراء والوزراء الآخرين إذا لم يكُن راضيًا عن أفعالهم أو نتائجها.	

· لا يخضــع الرئيــس للمســاءلة السياســية مــن البرلمــان. لا يمكــن للبرلمــان إقالــة الرئيــس إذا لم يكُــن راضيًــا عــن 	

أدائــه ونتائجــه. يســتطيع البرلمــان عــزل الرئيــس فقــط في حالــة الخيانــة العظمــى. 
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مجلس الوزراء:

· يتألفّ مجلس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء الآخرين.	

· يترأس رئيس الوزراء مجلس الوزراء.	

· يعــنّ الرئيــس رئيــس الــوزراء والــوزراء الآخريــن، شرط أن يوافــق المجلــس الأدنى للبرلمــان مــن خــال تصويــت 	

ــيطة. الأكثرية البس

· يصــدر رئيــس الــوزراء، والــوزراء الآخــرون المعنيــون، إلى جانــب الرئيــس، الأوامــر التنفيذيــة اللازمــة لتطبيــق 	

القوانــن التــي يقرهّــا البرلمــان. تســتوجب هــذه الأوامــر التنفيذيــة توقيــع الرئيــس وتوقيعًــا ثانيـًـا مــن رئيــس 

الــوزراء والــوزراء المعنيــن. 

· يستطيع مجلس الوزراء طرح مشاريع قوانين في البرلمان.	

· يخضــع رئيــس الــوزراء والــوزراء الآخــرون للمســاءلة السياســية مــن الرئيــس. بالتــالي، يمكــن للرئيــس إقالــة 	

ــا عــن أفعالهــم أو نتائجهــا.  رئيــس الــوزراء ووزراء آخريــن إذا لم يكُــن راضيً

· ــا للمســاءلة السياســية مــن البرلمــان. يمكــن للمجلــس الأدنى 	 ــوزراء الآخــرون أيضً ــوزراء وال يخضــع رئيــس ال

ــة البســيطة. ــوزراء مــن خــال تصويــت لحجــب الثقــة بالأكثري ــة مجلــس ال للبرلمــان إقال

البرلمان:

· يتألفّ البرلمان من مجلسين: المجلس الأدنى والمجلس الأعلى.	

· ينُتخــب المجلــس الأدنى مبــاشرةً مــن الشــعب، بينــا ينُتخــب أعضــاء المجلــس الأعــى بشــكل غــر مبــاشر مــن 	

الســلطات الإقليميــة والبلديــة المنُتخَبــة. 

· يصادق البرلمان على تعيين رئيس البلاد لرئيس الوزراء والوزراء الآخرين من خلال تصويت الأكثرية البسيطة.	

· ــه 	 ــر حــول أفعال ــوّاب طــرح أســئلة عــى أيّ وزي ــوزراء. يســتطيع الن يــرف البرلمــان عــى عمــل مجلــس ال

ــة. ــال الحكوم ــق في أفع ــق للتحقي ــة تحقي ــان تشــكيل لجن ــك، يســتطيع البرلم ــا. كذل ونتائجه

· إذا لم يكُــن البرلمــان راضيًــا عــن أفعــال مجلــس الــوزراء ونتائجهــا، يســتطيع المجلــس الأدنى أن يقيــل مجلــس 	

الــوزراء عــر تصويــت لحجــب الثقــة بالأكثريــة البســيطة.
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تمرين 2:

اختبار حول المعايير الدولية لاستقلالية القضاء

	1 ــار القضــاة المســتقبليين. تشــمل . ــة لاختي ــر معدّل ــد لوضــع معاي ــي جدي ــون وطن ــرار قان ــمّ إق في روبســتان، ت

هــذه المعايــر الاســتعاضة عــن معيــار “الأهليــة القانونيــة المثبتــة” في القانــون الســابق بـ”الأهليــة القانونيــة 

الأساســية أو الخــرة العمليــة في هيئــة حكوميــة”. وُضــع هــذا الــرط الــذي يعُــدّ أكــر شــمولية لمنــح عــدد 

أكــر مــن الأشــخاص الذيــن ســبق أن عملــوا كموظفــن حكوميــن الفرصــة ليصبحــوا قضــاة بعــد خدمــة طويلــة 

الأمــد. 

 يمتثل هذا الحكم الجديد كليًا لمبدأ استقلالية القضاء.

 لا يمتثل هذا الحكم الجديد على الإطلاق لمبدأ استقلالية القضاء.

 �لا يبــدو أنّ هــذا الحكــم الجديــد يمتثــل لمبــدأ اســتقلالية القضــاء، إلّ إذا كان القــاضي المعُــنّ قــد اكتســب 

خــرة قانونيــة خــال نشــاطه المهنــي كموظـّـف حكومــي.

	2 في فرويتســتان، رئيــس القضــاة المعــنّ حديثـًـا هــو صهــر وزيــر الداخليــة. لكنّــه قــاضٍ ذو بــاعٍ طويــل ومحــامٍ .

محــرم في البــاد. تــمّ تعيينــه بعــد عمليــة اختيــار طويلــة أجرتهــا لجنــة الخدمــات القضائيــة بشــفافية. 

 يخالف هذا التعيين مبدأ استقلالية القضاء

 �تمّ هذا التعيين بطريقة عادلة، لكن ثمةّ شكّ دائم في عدم استيفائه شروط استقلالية القضاء

 �يخضع التعيين لشرط استقلالية القضاء لأنّ السلطة التنفيذية لم تتدخّل في عملية الاختيار

	3 في بلبلســتان، تأسّســت محكمــة خاصّــة ومختصّــة لمقاضــاة الإرهابيــن الذيــن يهــدّدون الســام والاســتقرار .

في البــاد بالتفجــرات والهجــات عــى المدنيــن. تضــمّ هــذه المحكمــة الخاصّــة قضــاة ينتمــون إلى 

ــكرية. ــم العس المحاك

 �لا يجوز تأسيس محكمة خاصّة! ينتهك ذلك مبدأ الحياد.

 �هذا الأمر طبيعي لأنّ هؤلاء الأشخاص إرهابيون، ويجب ألّ يعُاملوا بالطريقة نفسها كمجرمين آخرين.

ــات  ــر في الضمان ــب النظ ــك، يج ــع ذل ــاء. م ــاد القض ــدأ حي ــدو لمب ــا يب ــى م ــة ع ــذه المحكم ــل ه  �لا تمتث

ــتطُبّق. ــي س ــراءات الت والإج
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	4 في كيوســتان، حكــم قــاضٍ في محكمــة الاســتئناف عــى موقــف الحكومــة في قضيــة فســاد. تمـّـت “ترقيــة” هــذا .

القــاضي إلى منصــب شرفّي مــن دون مســؤوليات، بحيــث تعــرف الحكومــة أنـّـه غــر قــادر عــى اتخــاذ قــرارات 

ــا أعــى، لكــن ســتحُدّ قدرتــه  ضــدّ الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة في هــذا المنصــب. ســيتلقّى القــاضي راتبً

عــى مراجعــة قــرارات الحكومــة والســام. يتســاءل مــا إذا كان بإمكانــه رفــض “الترقيــة”.

 �يجب أن يقبل لأنهّ موظفّ عام. 

 �يجب أن يرفض على الرغم من الترقية لأنهّا عقوبة مقنّعة بسبب حكمه السابق. 

	5 ــا . ــم العلي ــادة عــدد القضــاة في المحاك ــد لزي ــون جدي ــر العــدل مــروع قان ــس ووزي ــد، اقــرح الرئي في بوتيلن

ــا(.  والمحكمــة العليــا، وتغيــر ســنّ التقاعــد ليتســاوى مــع ســنّ تقاعــد الموظفــن العامــن الآخريــن )65 عامً

طرحــا هــذا الإصــاح كخطــوة تطويريــة لإسراع العمليــة القضائيــة، وتقصــر مــدّة الإجــراءات، وتقريــب العلاقــة 

بــن النــاس والقضــاة. نتيجــة لذلــك، ســيُضطرّ عــدد مــن القضــاة إلى الاســتقالة، عــى الرغــم مــن اســتعدادهم 

لمواصلــة مهمّتهــم.

 �لا ينتهك هذا الوضع أي مبادئ متعلقّة باستقلالية وحياد القضاء.

 �هذا إصلاح غير مقبول وانتهاك لمبدأ فصل السلطات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ــم، وهــذه الخطــوة هــي مجــردّ  ــذا، لا ســبب لإبقائه ــن في الســنّ محافظــون. ل ــع القضــاة المتقدّم  �جمي

ــن. ــم ووضــع الموظفــن العامــن الآخري ــن وضعه مســاواة ب

	6 في غرغرلنــد، تــمّ تخفيــض ميزانيــة المحاكــم بســبب القيــود الإداريــة والماليــة. عللّــت الحكومــة ذلــك بقولهــا .

إنّ القضــاء مســؤول عــن تشــارك عــبء ديــون الوطــن، بالتــالي، عــى جميــع المحاكــم تحمّــل تخفيــض الميزانيــة 

القضائيــة الإجماليــة. يؤثــر ذلــك في فعاليــة منظومــة المحاكــم. 

ــار لــدى   �هــذا الحــلّ ليــس مقبــولً لأنّ بعــض المســائل مثــل إنصــاف النظــام القضــائي لم تؤُخــذ في الاعتب

دراســة منافــع وســيّئات القــرار.

 �لا يؤثر ذلك بأيّ شكل من الأشكال في طريقة البتّ في قضايا المحاكم كما أنهّ لا يضّر باستقلالية القضاء.

 �يجــب بــذل جميــع الجهــود الممكنــة لمنــع تأثــر اســتقلالية القضــاء وحيــاده، لكــن يجــب أن يكــون تأثــر 

القيــود الماليــة عــى القضــاء أقــلّ مــا يمكــن. 
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	7 ــل . ــة تعم ــات القضائي ــدة للخدم ــة جدي ــا، لجن ــد حديثً ــتور المعُتم ــب الدس ــت، بموج ــلند، تأسّس في بارادايس

ــون عــن الســلطة  ــة وممثل ــن تعيّنهــم الســلطة التنفيذي ــة تضــمّ موظفّ بطريقــة مســتقلةّ. لكــنّ هــذه اللجن

التشريعيــة. لا يمكــن تعيــن ســوى الأشــخاص الملائمــن والمؤهلــن ذوي إمكانيــات قضائيــة وقانونيــة، باســتثناء 

ــة.  ــمّ الســحب بالقرعــة عشــوائياً لاختيارهــم مــن قائمــة انتخابي %10 يت

 �أصاب الدستور عندما نصّ على تشكيل هيئة مستقلةّ تضمن إنصاف القضاء ومهنيتّه.

 �تعيين %10 من الخبراء من خارج الاختصاص القانوني كقضاة غير مقبول. 

 �ما من نظام مثالي! يبدو هذا الشرط محدودًا وقد يضمّن المنظومة القضائية رؤية الشعب.

	8 ــم” . ــات تحكي ــيس “منتدي ــم وتأس ــالات إلى المحاك ــن الإح ــدّ م ــد الح ــدل الجدي ــر الع ــتان، أراد وزي في تبكس

ــقف 1000 دولار  ــدّد س ــم. ح ــة لنزاعاته ــولً سريع ــدون حل ــن يري ــخاص الذي ــة للأش ــون متاح ــدة تك جدي

ــم  ــون المحاك ــن تك ــالي، ل ــا. بالت ــا أطــول لإصــدار أحكامه ــم وقتً ــح المحاك ــة لمن ــة الوصــول إلى المحكم لإمكاني

متاحــة للأشــخاص الذيــن لديهــم نزاعــات بســيطة، وســيقصدون المنتديــات عوضًــا عنهــا. لكــن، في حــال نشــوب 

ــامٍ محــرف. ــم مح ــة، شرط أن يمثله ــم إلى المحكم ــة قضيته ــن إحال ــون م خــاف، يتمكّن

 �تتمّ مصادفة هذا الحلّ غالبًا، ويجب اعتباره حلًّ عادياً.

 �هذا انتهاك واضح لمبدأ استقلالية القضاء.

 �هــذا القــرار مقبــول مبدئيًــا، لكــنّ وجــوب تعيــن محــامٍ محــرف لتمثيــل الشــخص المعنــي يــؤدي إلى تمييــز 

غــر مقبــول قــد يتســببّ بانتهــاك مبــدأ المســاواة في اللجــوء إلى المحاكــم.
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 الفصل السّابع 

الفصل الأفقي للسلطات
عاصم خليل

الموضوع

يتناول هذا الفصل الأنظمة السياسية الحديثة: تصنيفها، وتعريفها، وأوجه الاختلاف والتشابه بينها.

المقدّمة

ــه الوظائــف المتنوّعــة  ــوزعّ في ظلّ ــة، وتت ــدول الحديث ــة في ال ــز الديمقراطي “فصــل الســلطات” هــو مــن أهــمّ ركائ

ــد مؤسســة واحــدة أو بعــض المؤسســات أو شــخص واحــد أو  للدولــة بطريقــة تضمــن عــدم تركيــز الســلطة في يَ

بعــض الأشــخاص. يعُــرف هــذا بالفصــل الأفقــي للســلطات. 

تقليديـًـا، تـُـوزعّ وظائــف الدولــة عــى ثلاثــة فــروع للحكومــة – الســلطة التشريعيــة، والســلطة التنفيذيــة، والســلطة 

ــه  ــلطات” في الفق ــل الس ــة و”فص ــة للديمقراطي ــة الأهمي ــاء بالغ ــتقلالية القض ــن أنّ اس ــم م ــى الرغ ــة. ع القضائي

الدســتوري الكلاســيكي، تعتمــد الأنظمــة السياســية في أغلــب الأحيــان عــى ترتيبــات دســتورية تنظّــم العلاقــة بــن 

الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة للحكومــة فقــط. 

ــة  ــة، ومــن جه ــن ســلطات الدول ــة، يضمــن التعــاون ب ــة. مــن جه ــات مختلف لكــنّ فصــل الســلطات يخــدم غاي

أخــرى، يــرسي نظــام ضوابــط وموازيــن. وتختلــف الآليــات والترتيبــات الدســتورية التــي تســاعد الــدول في تحقيــق 

هــذه الأهــداف بــن دولــة وأخــرى، وتتيــح وجــود أنظمــة متنوّعــة لفصــل الســلطات في الديمقراطيــات. يشــر فقــه 

القانــون الدســتوري إلى هــذا النــوع مــن الترتيبــات التــي تضمــن التعــاون بــن فــروع الحكومــة ومؤسســاتها وتــرسي 

نظــام ضوابــط وموازيــن بالـ”النظــام الســياسي”. 

97 الكتيّب العربي المرُافق في القانون الدستوري – المنظمة العربية للقانون الدستوري



تفيــد مجــالات علميــة أخــرى مرتبطــة بهــذا المجــال، مثــل العلــوم السياســية أو التاريــخ، في فهــم الأنظمــة السياســية 

في القانــون الدســتوري. تقــدّم هــذه المجــالات رؤيــة قيّمــة حــول طريقــة تطــوّر هــذه الأنظمــة عــى مــرّ التاريــخ، 

والأهــداف التــي عملــت في ســبيلها في حقبــة تاريخيــة أو لحظــة سياســية معيّنــة. كذلــك، تســاعد في فهــم عواقــب 

هــذه الترتيبــات عــى البلــد، عــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي )مثــاً، نتائــج انتخابــات مُبكــرة؛ وقــع 

حكومــة أقليّــة عــى الأحــزاب السياســية القائمــة، إلــخ.(. عــى الرغــم مــن أنّ هــذه الــرؤى مفيــدة، مــن الــروري 

عــدم تنــاسي المســألة الأهــمّ للنظــام الســياسي في القانــون الدســتوري، أي نــوع فصــل الســلطات القائــم. 

في الفقــه الدســتوري، تقسَــم الأنظمــة السياســية إلى ثــاث فئــات: يشــر النظــام البرلمــاني إلى نــوع النظــام الموجــود 

في المملكــة المتحــدة؛ والنظــام الرئــاسي إلى نــوع النظــام في الولايــات المتحــدة الأميركيــة. كذلــك، تذكــر كتــب القانــون 

الدســتوري الكلاســيكي نظــام “الجمعيــة” المتُبّــع في ســويسرا فقــط )ويمكــن القــول في منظمــة التحريــر الفلســطينية 

أيضًــا(. لذلــك، لــن يــأتي هــذا الفصــل عــى ذكــر النظــام الســياسي الســويسري إلّ بــأدنى حــدّ. إنّ “أحــدث” نظــام 

ــع، عــى  ــة الفرنســية الخامســة. في الواق ــن، هــو النظــام الســياسي للجمهوري ــا يســمّيه بعــض المؤلف ســياسي، ك

الرغــم مــن مقاومــة أســاتذة القانــون الدســتوري التقليــدي، قــد يعُتــر النظــام الســياسي الفرنــي فئــة خاصّــة مــن 

الأنظمــة السياســية، ومنفصلــة عــن النظامــن البرلمــاني والرئــاسي. غالبـًـا مــا يشُــار إلى هــذا النظــام الســياسي، كــا في 

هــذا الفصــل، بالنظــام شــبه الرئــاسي )عــى الرغــم مــن أنّ بعــض المصــادر تســمّيه النظــام شــبه البرلمــاني أو النظــام 

المختلــط أو الهجــن، إلــخ.(.

لســبب مــا، تختــار دول عديــدة، حديثــة كانــت أم قديمــة غــرّت دســاتيرها بعــد انقلابــات أو ثــورات، النظــام الهجين 

الــذي لا يمكــن اعتبــاره برلمانيًــا أو رئاســيًا تمامًــا، بــل هــو خليــط: إنـّـه شــكل مــن أشــكال الأنظمــة شــبه الرئاســية. 

فالجمهوريــة الفرنســية الخامســة ليســت نمــوذج النظــام شــبه الرئــاسي، خلافـًـا للمملكــة المتحــدة في النظــام البرلمــاني 

والولايــات المتحــدة الأميركيــة في النظــام الرئــاسي.

في الواقــع، يشــهد التاريــخ أمثلــة عديــدة أخــرى تنــدرج في الفئــة التــي تسُــمّى اليــوم بالنظــام شــبه الرئــاسي، الــذي 

كان قائمـًـا في بلــدان قبــل عــام 1958 )ســنة اعتــاد دســتور الجمهوريــة الفرنســية الخامســة( مثــل جمهوريــة فايمــار 

ــا هــذه ضمــن النظــام شــبه  ــة في أيامن ــات فرعي ــا فئ ــة أيضً ــة. ثمّ ــن الأولى والثاني ــن العالميت ــن الحرب ــا، ب في ألماني

الرئــاسي، يحــدّد نــوع العلاقــة بــن الرئيس/الحكومــة نــوع الفئــة الفرعيــة ضمــن هــذا النظــام. 

تجــدر الإشــارة إلى وجــود مَيْــل إلى تضمــن فــروع “جديــدة” في الحكومــة في النقــاش، عنــد الحديــث عــن الأنظمــة 

السياســية، غــر الفــروع الكلاســيكية الثلاثــة. مثــاً، يهتــمّ البعــض لــدور الســلطات المســتقلةّ وغــر الحكوميــة لأنّ 

ــك إلى اســتبعاد  ــة في الحكومــة لا يشــملها. يشــر ذل ــة والتشريعي ــن الســلطتين التنفيذي ــة ب النقــاش حــول العلاق

ــا )خــارج إطــار الحكومــة( مــن التحليــل  جــزء مهــمّ مــن الســلطة التنفيذيــة التــي تمارســها هيئــات مســتقلةّ حاليً

الكلاســيكي للأنظمــة السياســية.

كذلــك، عندمــا تتنــاول الفئــات الكلاســيكية للأنظمــة السياســية الحديــث حــول الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة 

والقضائيــة، تشــر غالبًــا إلى الأجهــزة الرئيســية التــي تمــارس هــذه الســلطات )فتخلــط بــن الســلطة عينهــا وجهــاز 
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ــي  ــع الغن ــتيعاب الواق ــن اس ــياسي ع ــام الس ــز النظ ــك، يعج ــة(. بذل ــلطة معيّن ــارس س ــذي يم ــي ال ــة الرئي الدول

ــي  ــة الت ــق؛ )2( الســلطة التشريعي ــي تتجــاوز “الحكومــة” بمعناهــا الدقي ــة الت ــد لـــ )1( الســلطة التنفيذي والمعقّ

ــة. ــة التــي تتجــاوز دور المحاكــم العادي تتجــاوز البرلمــان؛ و)3( الســلطة القضائي

نتيجــة لذلــك، يتزايــد الاهتــام بالأدبيــات الدســتورية لمناقشــة دور رؤســاء الــدول مثــاً، خصوصًــا في أوقــات الأزمــات 

الاســتثنائية. يطــول الاهتــام أيضًــا الجيــش وتفاعلــه تحديــدًا في المراحــل الانتقاليــة وفي حقبــات بنــاء الدولــة ووضــع 

الدســاتير. أخــراً، يــرز اهتــام بالمحاكــم الدســتورية التــي تحافــظ عــى الــدور التقليــدي للمحكمــة في فــضّ النزاعات، 

لكنّهــا في الواقــع تســاهم في طريقــة تعــاون الســلطات الثــاث وأســلوب وضــع نظــام الضوابــط والموازيــن. 

الأهداف

· التمكّن من تمييز معنى “النظام السياسي” في القانون الدستوري	

· التعرفّ إلى أهمية الأنظمة السياسية وملاءمتها وتصنيفها 	

· تمييز خصائص كلّ فئة من الأنظمة السياسية في الفقه الدستوري	

· التفريق بين المؤسسات الرئيسية للنظام السياسي في المملكة المتحدة كنموذج عن النظام البرلماني	

· التفريق بين المؤسسات الرئيسية للنظام السياسي في الولايات المتحدة الأميركية كنموذج عن النظام الرئاسي 	

· التفريــق بــن المؤسســات الرئيســية للنظــام الســياسي في الجمهوريــة الفرنســية الخامســة كمثــل عــن النظــام 	

شــبه الرئــاسي

المواضيع التي سيشملها النقاش

· لمَ وكيف يعُتبر تصنيف الأنظمة السياسية ملائماً؟ 	

· الأنظمة السياسية في ظلّ الديمقراطية	

· المقاربة الكلاسيكية للأنظمة السياسية من منظار القانون الدستوري	

· ماذا عن انتخاب رئيس الدولة؟	
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لمَ وكيف يُعتبر تصنيف الأنظمة السياسية ملائماً؟

· عــى الرغــم مــن أهميــة الفئــات والتصنيــف لغايــات ســنشرحها أدنــاه، يجــب ألّ ننــى أنّ هناك أنظمة سياســية 	

بقــدر مــا هنــاك دول، بســبب وجــود فروقــات بــن الــدول مــن حيــث طريقة فصــل الســلطات والتحقّــق منها. 

· ــمّ وهــو أنّ 	 ــر مه ــر عن ــون الدســتوري، يجــب تذكّ ــة السياســية في القان ــات الأنظم ــع فئ ــل م ــد التعام عن

ــا أو رئاســيًّا أو  الفئــات تنتــج مــن الفقــه، ولا تنجــم مــن قــرار دســتوري، فالدســتور لا يجعــل النظــام برلمانيًّ

شــبه رئــاسي عــر الإشــارة إليــه في النــصّ الدســتوري. يعــود دور تصنيــف النظــام الســياسي وتحديــد فئتــه إلى 

الفقــه، كــا ذكــر ســابقاً، بنــاءً عــى التمييــز بــن هــذه الفئــات مــن خــال الفقــه الدســتوري. 

· نذكر أدناه بعض الأمثلة التي تشير بشكل مباشر إلى نوع النظام السياسي الذي يدّعي الدستور قيامه في الدولة: 	

المــادّة 1، الأردن )1952(: “المملكــة الأردنيــة الهاشــمية دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة ملكهــا لا ◌	

يتجــزأ ولا ينــزل عــن شيء منــه، والشــعب الأردني جــزء مــن الأمــة العربيــة ونظــام الحكــم فيهــا نيــابي 

ملــي وراثي”. 

المــادّة 1، العــراق )2005(: “جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، ◌	

نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نيــابي )برلمــاني( ديمقراطــي. وهــذا الدســتور ضامــن لوحــدة العــراق”. 

· ــات 	 ــن الغاي ــراوح ب ــة، ت ــات متنوّع ــتوري لغاي ــون الدس ــدًا للقان ــية مفي ــة السياس ــف الأنظم ــر تصني يعُت

التعليميــة والعمليــة وتصــل إلى الغايــات السياســية والقانونيــة. 

ــة، يفيــد تصنيــف الأنظمــة السياســية في فئــات، بحســب خصائصهــا وأوجــه التشــابه ◌	 لغايــات تعليميّ

والاختــاف بينهــا، إلــخ. في مســاق القانــون الدســتوري. قــد يثــر اهتــام الطــاّب أكــر جمــع الأنظمــة 

السياســية للــدول تحــت ثــاث فئــات بــدلً مــن مناقشــة نظــام كلّ دولــة عــى حــدة كنظــام غــر نمطــي.

لغايــات عمليــة، يســاعد هــذا التصنيــف الــدول الجديــدة في الاختيــار بــن مختلــف الخيــارات المتوفرّة ◌	

ــمّ التوصّــل إليهــا في دول أخــرى. تتبــع ذلــك مرحلــة  ــاءً عــى النتائــج التــي ت وتخصيــص توجّههــا بن

الصياغــة الدســتورية، عنــد الاختيــار بــن الأنــواع الثلاثــة المتوفــرة مــن الأنظمــة السياســية. 

لغايــات سياســية، يســاعد التصّنيــف في تخصيــص نــوع الدولــة القائمــة أو التــي نصبــو إليهــا، فيمنــح ◌	

الجهــات الفاعلــة أو الأفــراد أو الأحــزاب معلومــات قيّمــة تســتعملها في تنافســها عــى الســلطة. 

ــا، هــذا التصّنيــف قــد يســاعد المحاكــم المتخصّصــة في اســتنتاج الطريقــة الأمثــل التــي يجــب ◌	 قانونيً

للنظــام أن يســر بحســبها، حتــى في غيــاب الأحــكام الدســتورية أو عندمــا تكــون الإشــارة إليهــا مبهمــة 

أو مضللّــة. مــاذا لــو لم يتضمّــن الدســتور إشــارة إلى قــدرة رئيــس الدولــة عــى حــلّ البرلمــان؟ يمكــن 

عندهــا اللجــوء إلى فئــات الأنظمــة السياســية لاســتنتاج مــا إذا كانــت ســلطة حــلّ البرلمــان في يـَـده أم 

لا، بحســب تصنيــف النظــام كرئــاسي أو برلمــاني أو شــبه رئــاسي )يكــون الجــواب بالتتــالي لا، نعــم )مــن 

خــال الحكومــة(، ونعــم(. 
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· صحيــح أننّــا فصّلنــا بعــض أنــواع مــن الأنظمــة السياســية وفــق فقــه القانــون الدســتوري، لكــنّ هــذا لا يعنــي 	

أنّ جميــع الأنظمــة السياســية متشــابهة إذا كانــت تنــدرج ضمــن فئــة واحــدة. مثــاً، إذا اختــار بلــد مــا النظــام 

ــا مختلفًــا، أي  البرلمــاني للحكــم، عــى غــرار المملكــة المتحــدة، لكــن في الوقــت نفســه، اعتمــد نظامًــا انتخابيً

نظــام التمثيــل النســبي القائــم عــى اعتبــار الإقليــم كلـّـه دائــرة واحــدة بــدلً مــن نظــام انتخــابي أكــري، كما في 

المملكــة المتحــدة، حيــث تجــري الانتخابــات عــى أســاس دوائــر أصغــر ومتعــدّدة. عندهــا، لا شــكّ في أنّ أنــواع 

الأحــزاب الفائــزة ســتختلف، مــاّ ســيؤثر في طريقــة اختيــار البرلمــان للحكومــة، في غيــاب أحــزاب بــارزة أو 

كبــرة ناتجــة مــن اعتــاد النظــام الانتخــابي النســبي مثــاً. لذلــك، تفيــد مســاهمات المجــالات العلميــة الأخرى 

مثــل العلــوم السياســية والتاريــخ في دراســة الأنظمــة السياســية في القانــون الدســتوري. 

الأنظمة السياسية في ظلّ الديمقراطية

· ــة مــا. يشــكّل فصــل الســلطات 	 ــوع فصــل الســلطات في دول ــه لن ــذي نعطي النظــام الســياسي هــو الاســم ال

أســاس أيّ نظــام ديمقراطــي، ومــن المهــمّ بــدء النقــاش حــول الأنظمــة السياســية في القانــون الدســتوري عــر 

ــا مــا  إظهــار جوهريــة فصــل الســلطات للديمقراطيــة. بينــا تعنــي كلمــة “ديمقراطيــة” حكــم الشــعب، غالبً

يحكــم الشــعب نفســه في الــدول الحديثــة مــن خــال ممثلّيــه. 

ــة ◌	 ــة والتنفيذي ــلطات التشريعي ــن الس ــة م ــلطات الاتحادي ــوّن الس ــراق )2005(: “تتك ــادّة 47، الع الم

ــن الســلطات”. ــدأ الفصــل ب ــا عــى أســاس مب ــا ومهماته ــة، تمــارس اختصاصاته والقضائي

ــة، ◌	 ــية والحزبي ــة السياس ــاس التعددي ــى أس ــياسي ع ــام الس ــوم النظ ــر )2014(: “ يق ــادّة 5، م الم

والتــداول الســلمي للســلطة، والفصــل بــن الســلطات والتــوازن بينهــا، وتــازم المســؤولية مــع الســلطة، 

واحــرام حقــوق الإنٍســان وحرياتــه، عــى الوجــه المبــن في الدســتور”.

المــادّة 2، البرازيــل )1988(: “فــروع الاتحــاد هــي الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، وهــي ◌	

مســتقلة بعضهــا عــن بعــض ومنســجمة بعضهــا مــع بعــض”. 

ــة ◌	 ــة مدني ــار دول ــاركي، في إط ــي تش ــوري ديمقراط ــام جمه ــا لنظ ــس )2014(: “تأسيسً ــة، تون الديباج

الســيادة فيهــا للشــعب عــر التــداول الســلمي عــى الحكــم بواســطة الانتخابــات الحــرة، تأسّــس نظــام 

ــم عــى  ــم القائ ــه حــقُّ التنظّ ــا، ويكــون في ــوازن بينه ــن الســلطات والت ــدأ الفصــل ب ــم عــى مب قائ

التعدديــة، وحيــاد الإدارة، والحكــم الرشــيد أسُُــس التنافــس الســياسي، وتضمــن فيــه الدولــة علويــة 

القانــون واحــرام الحريــات وحقــوق الإنســان واســتقلالية القضــاء والمســاواة في الحقــوق والواجبــات 

بــن جميــع المواطنــن والمواطنــات والعــدل بــن الجهــات...”

· مســألة الديمقراطيــة أساســية للحديــث عــن الأنظمــة السياســية في القانــون الدســتوري، ســواء كانــت رئاســية، 	

برلمانيــة، أم شــبه رئاســية. بمعنــى آخــر، في الأنظمــة غــر الديمقراطيــة، لا مجــال لاســتعمال النظــام الرئــاسي 
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أو البرلمــاني أو شــبه الرئــاسي، بســبب غيــاب الفصــل الفعــي للســلطات. لا تنجــم الديمقراطيــة الحقيقيــة مــن 

انتخابــات حتــى لــو كانــت حــرةّ، إنّــا تنتــج مــن نظــام قائــم عــى فصــل الســلطات.

· ليســت المســألة الأساســية قضيــة قــدرة هــذه الفئــات عــى شــمل الأنظمــة غــر الديمقراطيــة، فهــي بالطبــع 	

قــادرة عــى ذلــك. لكــن، في هــذه الحالــة، تكــون الفئــات أو التصنيفــات غــر مجديــة لأنّ فصــل الســلطات 

يكــون وهميًــا وشــكليًا فقــط. عندهــا، يصطبــغ النظــام الســياسي بهيئــة نظــام برلمــاني أو رئــاسي أو شــبه رئاسي، 

مــن دون تحقيــق أهدافــه، متفاديًــا تركيــز الســلطات في يَــد شــخص أو بعــض الأشــخاص أو مؤديًــا إلى خلــق 

نظــام ســياسي معتــلّ يفــي إلى شــلل الدولــة. 

· ــات 	 ــن الديمقراطي ــد م ــكل الوحي ــا الش ــك، إنهّ ــع ذل ــة. م ــة منقوص ــي ديمقراطي ــة ه ــة التمثيلي الديمقراطي

المعمــول بــه اليــوم في الــدول الحديثــة والمعــاصرة. في ظــلّ الديمقراطيــة التمثيليــة، يختــار الشــعب ممثليــه 

الذيــن يحكمونــه مــن خــال مؤسســات الدولــة. إنّ فصــل الســلطات هــو نــوع مــن الأنظمــة التــي تضمــن ألّ 

ينتهــي التمثيــل باحتــكار المســؤولين النافذيــن للســلطة عــر احتكارهــا في أيديهــم.

· في هــذا الســياق، نفهــم أهميــة التاريــخ في شرح الأنظمــة السياســية في المملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة 	

ــة، لأنّ “الســلطة تفســد، والســلطة  ــا مــن عــدم الثقــة في نظــام الدول ــة، وفرنســا، إذ تتشــارك تاريخً الأميركي

المطلقــة تفســد بصــورة مطلقــة”، بحســب تعبــر ســياسي مصيــب. 

· يرمــي فصــل الســلطات إلى تفــادي تركيــز الســلطات في يَــد شــخص واحــد أو بعــض الأشــخاص. يشــبه ذلــك 	

ــا  ــل كلّ منه ــع، تفضّ ــاركاه )بالطب ــذ أن تتش ــوى لذي ــب حل ــام قال ــن لالته ــقيقتين متلهّفت ــن ش ــب م الطل

الاحتفــاظ بالقطعــة الأكــر(، وقبــل ذلــك، أن تتفّقــا أن تقــصّ إحداهــا القالــب إلى قطعتــن متســاويتين، شرط 

أن تختــار الأخــرى القطعــة التــي ســتأخذها.

· يتعلـّـق فصــل الســلطات بتقســيم مهــاّت الدولــة بأســاليب تضمــن اختــاف المشّرعــن عــن منفّــذي القانــون، 	

وفي حــال نشــوب نــزاع، تدخّــل طــرف ثالــث لفضّــه، تمامًــا كــا في حكايــة الفتاتــن اللتــن تقــرّران مَــن ســيقصّ 

القالــب وأيهّــا ســتختار قطعتهــا أوّلً.

· في النظــام الســياسي، نركّــز غالبًــا عــى نــوع العلاقــات بــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة. لكــن، في الواقــع، 	

يعتمــد ذلــك أيضًــا عــى نتيجــة الانتخابــات ونــوع النظــام الانتخــابي والأحــزاب التــي ينتجهــا. 

المقاربة الكلاسيكية للأنظمة السياسية من منظار القانون الدستوري

· يمكــن تعريــف فصــل الســلطات مــن خــال العنــاصر التــي لا يجيزهــا هــذا المفهــوم، فهــو لا يجيــز تركيــز 	

ــز  ــه لا يجي ــد مؤسســة واحــدة أو شــخص واحــد، كــا أنّ ــة في يَ ــة والقضائي ــة والتشريعي الســلطات التنفيذي

الاســتقلالية التامّــة والفصــل الجامــد بــن أجهــزة الحكــم، فهــو كنايــة عــن تعــاون وضوابــط وموازيــن بــن 

ــة.  ســلطات الدول
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· ــة في 	 ــام الجمعي ــك نظ ــا في ذل ــية، بم ــة السياس ــن الأنظم ــواع م ــة أن ــا ثلاث ــيكية غالبً ــب الكلاس ــاول الكت تتن

ــد الاطــاع عــى  ــن المفي ــا. م ــاني في بريطاني ــات المتحــدة، والنظــام البرلم ــاسي في الولاي ســويسرا، والنظــام الرئ

ــذا، تتجّــه الأنظــار إلى نظــام  ــه لا ينطبــق عــى أيّ بلــد آخــر. ل النظــام الســويسري لــدواعٍ تاريخيــة، غــر أنّ

ــه ليــس  ــة الفرنســية الخامســة، لكنّ ــردّد ذكــر نظــام الجمهوري ــاسي. ي ــد، أي النظــام شــبه الرئ ســياسي جدي

النــوع الوحيــد الممكــن مــن الأنظمــة شــبه الرئاســية، حتّــى إنّــه ليــس الأوّل. يمكــن إيجــاد تجــارب أقــدم في 

ــة. ــة فايمــار الألماني ــاً في جمهوري ــن، مث ــن العالميت ــن الحرب ــاد هــذه الأنظمــة ب اعت

· في المراجــع الكلاســيكية التــي تــأتي عــى ذكــر النظامــن البرلمــاني والرئــاسي، يــرز تمييــز بــن الفصــل المــرن بــن 	

الســلطات )في النظــام البرلمــاني( والفصــل الجامــد بينهــا )في النظــام الرئــاسي(. لا يجــدي هــذا التمييــز نفعًــا 

كــا أنّــه غــر مهــمّ. يجــب أن نجــد طريقــة مغايــرة للتمييــز بــن الأنظمــة السياســية المختلفــة.

· ــا، لأنّ 	 ــا يضــمّ برلمانً ــا عندم ــر”: لا يكــون النظــام الســياسي برلمانيً ــب “أشــباه النظائ ــدء أوّلً بتجنّ  يجــب الب

النظــام الرئــاسي أو شــبه الرئــاسي أيضًــا يضــمّ برلمانًــا. بالإضافــة إلى ذلــك، ليــس كلّ نظــام فيــه رئيــس نظامًــا 

رئاســيًا، إذ إنّ الرئيــس موجــود في النظامــن البرلمــاني وشــبه الرئــاسي. 

النظام البرلماني في المملكة المتحدة

· ليُعتبر النظام السياسي برلمانياً، يجب توافر ميزتين: 	

)1( وجــود حكومــة تمــارس الســلطة التنفيذيــة بينــا لا يتمتـّـع رئيــس الدولــة المنفصــل عــن الحكومــة ◌	

ــم  ــذي يحظــى بدع ــن الحــزب ال ــوزراء م ــس ال ــك رئي ــار المل ــة. يخت ــة فعلي ــات تنفيذي ــأيّ صلاحي ب

الأكثريــة في مجلــس العمــوم، ويمثّــل الــوزراء هــذه الأحــزاب ويحتفظــون بمناصبهــم التمثيليــة أثنــاء 

عملهــم كــوزراء أيضًــا. 

ــن ◌	 ــة، في حــال وجــود مجلســن( لتتمكّ ــة المنُتخب ــان )أو الجمعي ــة البرلم ــة إلى ثق ــاج الحكوم )2( تحت

مــن ممارســة صلاحياتهــا التنفيذيــة، ويمكــن حــلّ البرلمــان )مــن قبــل الحكومــة التــي تدعــو عندهــا 

ــات مُبكــرة(. إلى انتخاب

النظام الرئاسي في الولايات المتحدة

· حتى يعُتبر النظام السياسي رئاسياً، يجب توافر ميزتين: 	

)1( رئيــس الدولــة هــو نفســه الســلطة التنفيذيــة، أي أن لا وجــود لحكومــة بمعنــى وزراء يرأســهم ◌	

رئيــس وزراء منفصــل عــن رئيــس الدولــة ويتمتعّــون بســلطة تنفيذيــة منفصلــة عــن ســلطة الرئيــس. 

 secretaries of state ــة ــارزة بالإنجليزي ــوزارات الب ــاء ال ــمّى رؤس ــدة، يسُ ــات المتح ــك، في الولاي لذل
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ــتعمال  ــن اس ــم م ــى الرغ ــس ministers )وزراء(، ع ــة( ولي ــاء الدول ــي أمن ــة ه ــة الحرفي )والترجم

المصطلــح نفســه باللغــة العربيــة: الــوزراء. القــرار والرؤيــة المعمــول بهــا في جميــع الــوزارات هــا 

ــة الرئيــس وحــده. ــوزراء إرادة ورؤي ــق ال ــة الرئيــس، ويطبّ قــرار ورؤي

)2( لا يحتــاج الرئيــس إلى ثقــة مجلــس النــوّاب في الكونجــرس لممارســة ســلطته التنفيذيــة. ولا تــوازي ◌	

ــد  ــة ق ــم عــى الثقّ ــة، إذ إنّ حصوله ــم الثق ــوزراء منحه ــات ال ــس الشــيوخ عــى تعيين ــة مجل موافق

يجعلهــم مســؤولين سياســيًا أمــام الكونجــرس. في الواقــع، لا يمكــن للكونجــرس إقالتهــم إلّ مــن خــال 

عزلهــم )impeachment(. في الوقــت نفســه، لا يمكــن للرئيــس أن يحــلّ الكونجــرس أو يؤجّل جلســاته 

أو يتدخّــل في عملــه. 

النظام الفرنسي شبه الرئاسي

· حتى يعُتبر النظام السياسي شبه رئاسي كما في الجمهورية الفرنسية الخامسة، يجب توافر ميزتين:	

)1( ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة التــي يمارســها الرئيــس والحكومــة، مــع اســتدعاء خــاصّ للانســجام في ◌	

الحكــم بــن الرئيــس والحكومــة، مــن خــال مجلــس الــوزراء وآليــة التوقيــع المشــرك.

)2( تعيــن الرئيــس للحكومــة التــي تمــارس الســلطة التنفيذيــة إلّ إذا فقــدت ثقــة الجمعيــة الوطنيــة؛ ◌	

وبإمــكان الرئيــس أن يحــلّ الجمعيــة الوطنيــة. 

· ها هي بعض التنويهات الدستورية إلى النظام الفرنسي كمثل عن نظام شبه رئاسي: 	

المادّة 9، فرنسا )1958(: “يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء”. ◌	

المــادّة 12: “يجــوز لرئيــس الجمهوريــة، بعــد استشــارة رئيــس الــوزراء ورئيــي مجلــي البرلمــان، أن ◌	

يقــرر حــل الجمعيــة الوطنيــة”. 

المــادّة 16: “إذا تعرضــت مؤسســات الجمهوريــة أو اســتقلال الدولــة أو وحــدة أراضيهــا أو تنفيذهــا ◌	

لالتزاماتهــا الدوليــة لخطــر داهــم وجســيم، وفي حــال توقفــت الســلطة الدســتورية العامــة عــن حســن 

ســر عملهــا المنتظــم، يتخــذ رئيــس الجمهوريــة التدابــر التــي تقتضيهــا هــذه الظــروف بعد استشــارته 

الرســمية رئيــس الــوزراء ورئيــي مجلــي البرلمــان والمجلــس الدســتوري”. 

المــادّة 20: “تحــدد الحكومــة سياســة الوطــن وتمارســها، وتكــون الخدمــة المدنيــة والقــوات المســلحة ◌	

تحــت تصرفّهــا. وهــي مســؤولة أمــام البرلمــان، وفقــاً للــروط وللإجــراءات المنصــوص عليهــا في المادتين 

49 و50”.
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ــج ◌	 ــى برنام ــة ع ــض الموافق ــة أو رف ــحب الثق ــون س ــة قان ــة الوطني ــرتّ الجمعي ــادّة 50: “إذا أق الم

الحكومــة أو عــى بيــان سياســتها العامــة توجــب عــى رئيــس الــوزراء تقديــم اســتقالة الحكومــة إلى 

ــة”.  ــس الجمهوري رئي

ماذا عن انتخاب رئيس الدولة؟

· غالبًــا مــا يطُــرح “انتخــاب” الرئيــس كأحــد أبــرز أركان نظــام يصُنّــف كرئــاسي، لكــن ســنقدّم حججًــا تجــادل 	

عكــس ذلــك.

· ــي 	 ــات الاســتثنائية الت ــة للصلاحي ــر وتفســر وشرعن ــل تبري ــح عام ــاشر في من يســاعد الانتخــاب الشــعبي المب

يتمتـّـع بهــا الرئيــس في ظــلّ النظــام الرئــاسي. مــع ذلــك، إنّ انتخــاب الرئيــس وحــده غــر كافٍ لاعتبــار النظــام 

ــا أو شــبه رئــاسي. الســياسي نظامًــا رئاســياً، إذ قــد يكــون برلمانيً

· كذلــك، نظــراً إلى ارتبــاط الأنظمــة الرئاســية وشــبه الرئاســية غالبًــا بانتخــاب الرئيــس، مــن المســتحيل تفــادي 	

ــام الســياسي في  ــام النظ ــال اتسّ ــارن لاحت ــون الدســتوري المقُ ــيكية في القان ــب الكلاس مناقشــة معظــم الكت

مملكــة مــا بطابــع رئــاسي أو شــبه رئــاسي.

· ــا إذا كان 	 ــة وم ــام الســياسي في مملك ــف النظ ــون تصني ــاسي أن يك ــام الرئ ــة النّظ ــا مســألة إمكانيّ ــرز أيضً ت

ــاشرةً. في النمســا  ــس مب ــا الشــعب الرئي ــة ينتخــب فيه ــا للنظــام البرلمــاني أن يكــون تصنيــف جمهوري ممكنً

ــا.  ــزال برلمانيً ــس مُنتخــب، لكــن يمكــن القــول إنّ النظــام لا ي ــاً، الرئي مث

المادّة 60، النمسا )1920(: “)1( يتمّ انتخاب الرئيس من قبل الشعب في الاتحاد الفيدرالي...”◌	

لم يكُن لفرنسا رئيس مُنتخب مباشرةً قبل استفتاء عام 1962، لكن اعتبُر نظامها شبه رئاسي. ◌	

ــر ◌	 ــح أك ــد يصل ــاسي، أو ق ــبه رئ ــام ش ــول إنّ النظ ــن الق ــن يمك ــك، لك ــاك مل ــرب والأردن، هن في المغ

ــر أنّ  ــن أنّ الدســتور الأردني يذك ــم م ــاني )عــى الرغ ــة أي نظــام شــبه برلم اســتعمال التســمية الثاني

ــاني(.  النظــام برلم
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دراسات حالات وتمارين وتأدية الأدوار

· في ضــوء دراســتك موضــوع النظــام الســياسي الفلســطيني والأنظمــة السياســية المختلفــة، أجــب عــا يــي: 	

بحســب المــادة )65( مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني، يتــولى رئيــس الــوزراء تشــكيل الحكومــة ويعرضهــا 

عــى المجلــس التشريعــي لنيــل الثقــة.*

هــل يجــوز القيــام بهــذا الإجــراء في حــال كان النظــام الســياسي الفلســطيني “نظامًــا رئاســياً”؟ ولمــاذا؟ لا ◌	

يوجــد نــص في القانــون الأســاسي الفلســطيني يتيــح لرئيــس الســلطة حــل المجلــس التشريعــي. ولكــن في 

ــا”، هــل يتيــح النــص حــل المجلــس التشريعــي،  حــال كان النظــام الســياسي الفلســطيني “نظامًــا برلمانيً

ومَــن الــذي يتــولى هــذه الصلاحيــة؟ علـّـل إجابتــك.

بحســب المــادة )70( مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني، فــإن لمجلــس الــوزراء الحــق بتقديــم مشــاريع ◌	

القوانــن للمجلــس التشريعــي. ولكــن في حــال كان النظــام الســياسي الفلســطيني “نظامًــا رئاســياً”، هــل 

يجــوز القيــام بهــذا الإجــراء، ولمــاذا؟ وفي حــال عــدم إمكانيــة قيــام الســلطة التنفيذيــة بتقديــم مــروع 

قانــون للمجلــس التشريعــي، مــا هــي الطريقــة التــي يمكــن اللجــوء إليهــا لتقديــم مــروع القانــون لــو 

اعتبرنــا النظــام الســياسي الفلســطيني “نظامًــا رئاســيًا”؟ 

منــح القانــون الأســاسي الفلســطيني رئيــس الســلطة صلاحيــات تنفيذيــة واســعة، إلى جانــب صلاحيــات ◌	

ــل  ــا”، ه ــا برلمانيً ــطيني “نظامً ــياسي الفلس ــام الس ــال كان النظ ــن في ح ــوزراء. ولك ــس ال ــة لرئي تنفيذي

ــل إجابتــك.  يجــوز منــح رئيــس الســلطة مهــاّت تنفيذيــة بصــورة واســعة؟ علّ

يــرى البعــض أن النظــام الســياسي الفلســطيني قبــل تعديــل القانــون الأســاسي لعــام 2003 واســتحداث ◌	

منصــب رئيــس الــوزراء، هــو “نظــام رئــاسي”. ناقــش ذلــك.

قــارن بــن النظــام الســياسي الفلســطيني والنظــام شــبه الرئــاسي، مــن حيــث: شــكل الســلطة التنفيذيــة، ◌	

والمســاءلة السياســية، وحــل البرلمــان، وحالــة الطــوارئ.

في ضــوء دراســتك الأنظمــة السياســية المختلفــة، مــا هــو شــكل النظــام الســياسي الفلســطيني الحــالي، ◌	

بعــد اســتحداث منصــب رئيــس الــوزراء عــام 2003؟

برأيك ما هو النظام السياسي الأمثل لنظام الحكم في فلسطين، في ضوء الظروف السياسية المحيطة؟ ◌	

· ــام 	 ــول النظ ــات ح ــاك نقاش ــت هن ــي )2014(، كان ــتور التون ــة الدس ــرة صياغ ــى خ ــك ع ــوء اطلّاع في ض

الســياسي الــذي يجــب تبنيــه – إذ كان هنــاك توجــه لتبنــي نظــام برلمــاني، إلا أن البعــض كان يــرى أن النظــام 

البرلمــاني يحتــاج للكثــر مــن الأعــراف الدســتورية التــي لم تكــن متوفــرة في تونــس، مــاّ قــد يفشــل التجربــة 

التونســية بعــد الثــورة. وهــذا مــا أدى لتبنــي نظــام هجــن أقــرب مــا يكــون للنظــام شــبه الرئــاسي. مــا هــي 

برأيــك الأســباب التــي دفعــت بالمــروع الدســتوري التونــي لتبنــي النظــام الســياسي بشــكله الحــالي؟ ولمــاذا 

تــم تجنــب النظــام البرلمــاني؟ 

في ضــوء الجــدول المرفــق، يمكــن تحليــل النظــام الســياسي لدولــة معينــة لاســتنتاج طبيعــة النظــام الســياسي. يمكــن 

إضافــة المعلومــات في الخانــة المخصصــة لذلــك قبــل التوصــل إلى الاســتنتاج.
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الدولة موضوع 

الدراسة )تونس، مصر، 

فلسطين، إلخ.(

النظام الرئاسي في الولايات المتحدةالنظام شبه البرلماني في المملكة المتحدةالنظام الفرنسي شبه الرئاسي

جمهوريةملكيةجمهوريةنوع الدولة 

مركّبة/ اتحادية /فيدرالية بسيطةبسيطةشكل الدولة

رئيس الدولة
منتخب )مباشر( لمدة 5 سنوات قابلة 

للتجديد لولاية ثانية
ملك )وراثة(

منتخب )عن طريق ناخبين( لمدة 4 سنوات 

قابلة للتجديد لولاية ثانية

السلطة التنفيذية

ثنائية السلطة التنفيذية بوجود رئيس 

منتخب له صلاحيات تنفيذية وحكومة 

يرأسها وزير أول تمارس السلطة التنفيذية 

الاعتيادية مع وجود آليات لضمان الانسجام 

بين الرئيس والوزير الأول والحكومة سواء 

من خلال آلية تنظيم عقد جلسات مجلس 

الوزراء أم من خلال آلية التوقيع المشترك

ثنائية السلطة التنفيذية حيث يوجد ملك 

بدون سلطات تنفيذية حقيقية وحكومة 

تمارس السلطة التنفيذية 

الرئيس وحده يساعده في ذلك الوزراء أي 

secretaries of state

البرلمان يتشكل من

يسمى البرلمان ويتكون من مجلسين: 

	1 الجمعية الوطنية.

	2 مجلس الشيوخ .

يسمى البرلمان ويتكون من مجلسين: 

	1 مجلس العموم.

	2 مجلس اللوردات.

يسمى الكونغرس ويتكون من مجلسين: 

	1 مجلس النواب .

	2 مجلس الشيوخ.

حاجة الحكومة إلى 

ثقة البرلمان

لا تحتاج الحكومة إلى ثقة البرلمان لبدء 

سلطتها التنفيذية )يكفي مرسوم الرئيس 

بتشكيل الحكومة( ولكنها تحتاج إلى ثقة 

لبقائها في السلطة التنفيذية )عدم تعرضها 

لقرار البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة(

تحتاج الحكومة إلى ثقة البرلمان لتمارس 

سلطتها التنفيذية

لا يحتاج الرئيس إلى ثقة البرلمان لكن يحتاج 

الرئيس لتعيين كبار الموظفين لموافقة أكثرية 

أعضاء مجلس الشيوخ

إمكانية حل البرلمان 

والدعوة لانعقاده 

أو فضه 

يمكن لرئيس الجمهورية ضمن إجراءات 

خاصة حل البرلمان
يمكن للحكومة أن تدعو لانتخابات مبكرة 

لا يمكن للرئيس حل البرلمان ولا يدعو 

لانعقاده أو فضه أو تأجيل انعقاده إلا أنه 

يجوز له دعوته للانعقاد غير العادي

إمكانية الخلط بين 

النيابة وعضوية 

الحكومة/السلطة 

التنفيذية

لا يجوز الجمع بين الوظيفتين التشريعية 

والتنفيذية 

يجوز الجمع بين الوظيفتين التشريعية 

والتنفيذية 

لا يجوز الجمع بين الوظيفتين التشريعية 

والتنفيذية

وفي حال الاختيار من بين النواب ليكونوا في 

السلطة التنفيذية عليهم أن يستقيلوا مباشرة 

وينتخب بدلا منهم. 

إمكانية تدخل السلطة 

التنفيذية في العملية 

التشريعية

يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في العملية 

التشريعية وتحديد أولوياتها 

يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في العملية 

التشريعية وتحديد أولوياتها

لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في 

العملية التشريعية أو التدخل في أولوياتها أو 

اقتراح مشاريع قوانين بشكل مباشر 

وإنّا يمكنها أن تقدّم توصياتها التشريعية من 

خلال عرض حالة الاتحاد.

هل موافقة الرئيس 

ضرورية لاصدار 

القوانين؟

الرئيس هو الذي يصدر التشريعات ويمكنه 

الاعتراض عليها من خلال إعادتها لقراءة 

إضافية من قبل البرلمان ويمكنه أيضًا تحويلها 

إلى المجلس الدستوري للمراجعة الدستورية. 

موافقة الملكة ضرورية لصدور القوانين وليس 

هناك ما يمنع عدم إعطاء الملكة موافقتها 

بناءً على نصيحة الحكومة، إلا أن ذلك لم 

يحدث منذ قرون أي أن الملك/الملكة رفض 

الموافقة على تشريع تم إقراره من قبل 

الهيئات المختصة. 

على الرئيس إصدار القوانين خلال 10 أيام.

يمكن للرئيس الاعتراض على القانون وعدم 

إصداره )حق الفيتو( ويجوز تجاوز هذا 

الاعتراض بتصويت ثلثي أعضاء كلا المجلسين.

مَن الذي يعيّ رئيس 

الوزراء أو الوزير 

الأول؟ ومَن الذي 

يعيّ باقي الوزراء؟

يقوم رئيس الجمهورية باختيار الوزير الأول 

وليس بالضرورة من الأحزاب التي حصلت 

على أكثرية في الجمعية الوطنية وليس 

بالضرورة من بين النواب أصلً. ويبقى الوزير 

الأوّل وحكومته في عمله ما دام يحظى 

بالثقة )أي ما دامت لم تحُجب عنه الثقة من 

قبل الجمعية الوطنية(. ويعيّ الرئيس باقي 

الوزراء ويقيلهم بناءً على اقتراح الوزير الأول. 

يختار الملك الوزير الأوّل أو رئيس الوزراء 

من الحزب أو الأحزاب الحاصلة على الأكثرية 

في مجلس العموم ويقوم بعد ذلك باختيار 

الوزراء للحصول على الثقة.

لا يوجد رئيس وزراء أو وزير أوّل، وإنما 

 Secretaries of state مساعدو الرئيس

)الوزراء(، ويتمّ تعيينهم من قبل الرئيس 

ويوافق مجلس الشيوخ على تعيينهم. 

وللرئيس وحده سلطة إقالتهم ولا يحتاج 

لإقالتهم إلى موافقة أي جهة أخرى. 
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 الفصل الثّامن 

الفصل العمودي للسلطات
كزافييه فيليب

الموضوع

ــة، ويســتعرض الفصــل الأفقــي للســلطات  ــات الدول ــن كيان ــاول هــذا الفصــل الفصــلَ الإقليمــي للســلطات ب يتن

ضمــن الدولــة المركزيــة ويناقشــه، ويســتكمل عــرض أحــد المبــادئ الرئيســية للقانــون الدســتوري: تنظيــم الســلطة 

ضمــن الدولــة. 

المقدّمة

ــاليب  ــوء إلى أس ــلطوية باللج ــة س ــك بطريق ــل ذل ــد تفع ــة. ق ــة ناجع ــلطة بطريق ــارس الس ــة أن تم ــى كلّ دول ع

اســتبدادية أو بطريقــة أكــر ديمقراطيــة مــن خــال انتخــاب هيئــات مختلفــة. لكــن، باســتثناء حالــة الــدول الصغرى 

حيــث لا حاجــة إلى الفصــل الإقليمــي، تطــرح مســألة ممارســة الســلطة عــى إقليــم معــنّ قضيــة تمثيــل ســلطة 

ــة للســلطات إلى تشــارك واســع في  ــزة للغاي ــن ممارســة مركّ ــات، م ــدّد الإجاب ــة عــى المســتوى المحــي. تتع الدول

الصلاحيــات والاختصاصــات بــن الكيانــات المحليــة والمركزيــة. لم يتوقـّـف القانــون الدســتوري عنــد تطويــر نظريــات، 

إنّــا طــرح حلــولً عمليــة لتنظيــم ممارســة الاختصاصــات والصلاحيــات وتفعيلهــا عــى كامــل إقليــم الدولــة. 

في الأصــل، كانــت الدولــة الكيــان الوحيــد الــذي يمــارس الســلطة مــن خــال ســيادتها عــى إقليمهــا. بطريقــة معيّنــة، 

ــة هــذه  ــان مجــردّ. لكــن، عــى الرغــم مــن صحّ ــة ككي ــات مــن الدول ــع أي ممارســة للاختصاصــات والصلاحي تنب

ــا  الفكــرة إلى حــدّ كبــر مــن الناحيــة النظريــة، لا يمكــن التغــاضي عــن الحاجــة إلى تشــارك الاختصاصــات، وأحيانً

ــا تصــدر الســلطة نفســها  ــادرًا م ــة. ن ــة الفرعي ــات الوطني ــة والكيان ــة المركزي ــن الدول ــات، ب الســلطات والصلاحي

جميــع أنــواع القــرارات، مــاّ يفــرّ ســبب اختيــار الــدول، في تطويرهــا للقانــون الدســتوري، أشــكالً مختلفــة مــن 

التنظيــات الإقليميــة مــن خــال دســاتيرها، وقبولهــا أو عــدم قبولهــا بتشــارك صلاحياتهــا إلى حــدّ مــا. فلقــد صُمّــم 
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تنظيــم دســتوري محــدّد تــمّ في ظلـّـه الاعــراف بـ”مســتويات الحكــم” المختلفــة التــي كُلفّــت باختصاصــات محــدّدة 

ومُنحــت أحيانـًـا صلاحيــات للتــرفّ مــن تلقــاء نفســها. مــع أنّ تطويــر فكــرة تشــارك الصلاحيــات والاختصاصــات 

اتخّــذ أشــكالً مختلفــة، لكــنّ هــذا التشــارك مــا زال يعتمــد عــى النظــام الدســتوري. 

لذلــك، مــن الــروري قــراءة الدســتور لتحديــد طريقــة تشــارك الســلطات وشــكل تنظيمهــا، ليــس فقــط لفهــم نهــج 

عمــل النظــام والسياســة في بلــد مــا، إنّــا أيضًــا لتحديــد أنــواع العلاقــات المختلفــة لممارســة الســلطة ضمــن الدولــة.

في ظــلّ هــذا النــوع مــن التحليــل لممارســة الســلطة، نشــأت أنــواع مختلفــة مــن التصنيــف حملــت أســاء متعــدّدة، 

مثــل “الفيدراليــة”، و”اللامركزيــة”، و”ممارســة الكيانــات دون الوطنيــة )أو الفرعيــة( للســلطات”... تجسّــد جميــع 

ــرة مــن تشــارك الســلطات. مهــا كان  هــذه الكلــات الأفــكار نفســها، لكــن في ســياقات مختلفــة وأشــكال مغاي

المصطلــح المســتعمل، يجــب أن يفهــم القــارئ المعنــى الســياسي للشــكل الآخــر مــن توزيــع الســلطات وتأثــره في 

النظــام الدســتوري في دولــة معيّنــة. 

مــن الــروريّ التعامــل مــع العلاقــة بــن مختلــف “مســتويات الحكــم” لفهــم الآليــة الملموســة لممارســة الســلطة. 

كــا يســاعد فهــم ســبب اســتعمال هــذا النــوع مــن تقســيم الســلطات كأداة لتليــن التقســيم الأفقــي للســلطات 

عندمــا يكــون مركّــزاً للغايــة. 

الأهداف

· فهم الفرق بين تشارك الاختصاصات وتشارك الصلاحيات	

· ــة 	 ــة الكامل ــا العمــودي )النظري ــا أيضً فهــم تقســيم الســلطات بالكامــل، وليــس فقــط التقســيم الأفقــي، إنّ

لفصــل الســلطات(

· ــات 	 ــن الدرج ــات ب ــرز الفروق ــد أب ــتعمل لتحدي ــة تسُ ــردات دقيق ــن بمف ــم المرتبط ــة والفه ــاب المعرف اكتس

ــة ــة أو الفيدرالي ــن اللامركزي ــة م المتنوّع

· فهم تنوّع المواقف والحلول اللازمة	

· إقامــة نظــام ســياسي عمــيّ مــن خــال مجموعــة متنوّعــة مــن الســياقات والخلفيــات التــي يجــب أن يتعامــل 	

معهــا القانون الدســتوري

· التوصّل إلى تحديد هامش السلطة التي يمتلكها كلّ مستوى من القرار أو الحكم وتكون تحت تصرفّه 	

· ــات والانقســامات 	 ــة حــلّ النزاع ــة لمحاول ــودي للســلطات كأداة فعّال ــة اســتعمال التقســيم العم ــم كيفي فه

السياســية المتجــذّرة بعمــق 
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المواضيع التي سيشملها النقاش

· الوجه الآخر لفصل السلطات: التقسيم العمودي للسلطات	

· الأسباب وراء الخيارات: فضّ نزاع أم منح استقلالية ذاتية أكبر للشعب؟	

· ــة، 	 ــة، والمناطقي ــة، والولاياتي ــا: الفيدرالي ــة مــن خــال صلاحياتهــا والعلاقــات بينه ــاكل الدول فهــم هي

ــة ــة الوحدوي ــة، والدول ــات، واللامركزي ونقــل الصلاحي

· تشــارك الســلطات بــن مســتويات الحكــم المختلفــة: خيــارات عديــدة – نظريــة “مســتويي الحكــم أو 	

المســتويات الثلاثــة”

· درجة الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات في كلّ من مستويات الحكم	

· الحاجة إلى حكم تعاوني بين الحكومات المختلفة	

· فضّ النزاعات بين مختلف مستويات الحكم	

الوجه الآخر لفصل السلطات: التقسيم العمودي للسلطات 

· قبــل التفكــر في معنــى التقســيم الأفقــي والعمــودي للســلطات، يجــب أن يفهــم الطــاّب بوضــوح الفروقــات 	

بــن الاختصاصــات والصلاحيــات في القانــون الدســتوري لأنهّــم غالبًــا مــا يخلطــون بــن المفهومــن.

· الاختصاصــات هــي المجــالات المختلفــة التــي يمكــن لســلطة معيّنــة أن تتدخّــل مــن خلالهــا لاتخــاذ القــرارات، 	

مثــل الســر، والخدمــات العامــة، وتوزيــع الميــاه. 

· ــون 	 ــد تك ــنّ. ق ــاص مع ــأن اختص ــة بش ــا الخاصّ ــاذ خياراته ــى اتخ ــا ع ــلطة م ــدرة س ــي ق ــات ه الصلاحي

الصلاحيــات تقديريــة إلى حــدّ كبــر أو عــى العكــس، يمكــن أن ترتبــط بــروط صارمــة يحدّدهــا الدســتور أو 

قانــون مــا. تســمح ممارســة الصلاحيــات الفعليــة للســلطة باتخــاذ خياراتهــا الخاصّــة مــن دون الحاجــة إلى 

الرجــوع إلى ســلطة أعــى. 

من الضروريّ فهم الفارق بين “الاختصاص” و”الصلاحية” لاستيعاب كيفية عمل التقسيم العمودي للسلطات.

· غالبًــا مــا ينُظــر إلى فصــل الســلطات فقــط من خلال تشــارك الصلاحيــات، وأحيانـًـا الاختصاصات، بين الســلطات 	

التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة. لا تــزال هــذه المقاربــة الكلاســيكية )التــي تعُــرف أيضًــا بـ”الفصــل الأفقــي 

للســلطات”( عنــرًا بــارزاً لتحديــد النظــام الســياسي والعلاقــات بــن المؤسســات الدســتورية، لكنّهــا لا تكفــي 

ــة. بحســب التقســيم العمــودي للســلطات، يمكــن  ــة معيّن ــع الســلطات في دول ــم توزي ــة تنظي ــم طريق لفه

تشــارك الاختصاصــات وممارســتها مــن مســتويات الســلطة المختلفــة عــن الدولــة المركزيــة.
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· ــت 	 ــواء كان ــاكل، س ــف الهي ــن مختل ــات ب ــاركًا في الاختصاص ــلطات” تش ــودي للس ــيم العم ــن “التقس يتضمّ

 7Deconcentration ــز الإداري ــة اللاترك ــال في دول ــا الح ــة )ك ــة( أم تابع ــة فيدرالي ــا في دول ــاوية )ك متس

ــون  ــي التقســيم العمــودي للســلطات أنّ الدســتور، أو القان ــا(. يعن ــة Decentralization عمومً أو اللامركزي

التشريعــي، يمنــح الهيــاكل دون الوطنيــة اختصاصــات محــدّدة أو يفوّضهــا بهــا. تمــارس كيانــات غــر الكيــان 

ــة أم منطقــة أم محافظــة أم بلديــة...( هــذه الاختصاصــات  المركــزي )مهــا كانــت تســميته، ســواء كان دول

بشــكل مبــاشر. وتُــارسَ هــذه الاختصاصــات عــى مســتويات مختلفــة، ومــن المرجّــح أن تتوصّــل إلى مخرجات 

ــي ســيّد الموقــف:  ــم الوطن ــة في الإقلي ــة القانوني ــة، يكــون الاعــراف بالتعددي ــا. في هــذه الحال مختلفــة أيضً

ــكلّ  ــة ل ــات دون الوطني ــوح للكيان ــة، إذا ســمح الاختصــاص الممن ــة معيّن ــق قواعــد مختلفــة عــى قضي تطُبَّ

كيــان بحســم القضيــة كــا يشــاء. يمنــح هــذا التقســيم العمــودي للســلطات كلّ كيــان حريــة اختيــار حكمــه 

الخــاصّ في إطــار اختصاصاتــه. 

الأسباب وراء الخيارات: فضّ نزاع أو منح استقلالية ذاتية أكبر للشعب؟

· ــا 	 ــارًا تقنيً ــا كثــرة وقــد تكشــف خي مــن الــروري فهــم الأســباب وراء التقســيم العمــودي للســلطات، لأنهّ

ــاز. تميــل الدســاتير الحديثــة إلى اســتعمال التقســيم العمــودي  ــارًا سياســيًا بامتي ــا، أو عــى العكــس، خي بحتً

ــي الأزمــات السياســية.  ــوّع أو لتخطّ ــة، لاســتيعاب التن ــة أو اللامركزي ــل الفيدرالي للســلطات، مث

· قــد يكــون التقســيم العمــودي للســلطات نتيجــة خيــار عقــاني ناجــم مــن عنــاصر عديــدة مختلفــة )مثــل 	

الوضــع الجغــرافي، طبيعــة الإقليــم، تعــدّد جنســيات الشــعب...(. في هــذه الحــالات، قــد يتُخّــذ قــرار تشــارك 

ــا درجــة مــن  ــح كلّ منه ــم نفســه ومن ــف الجماعــات في الإقلي ــات لاســتيعاب مختل الاختصاصــات والصلاحي

الاســتقلالية الذاتيــة، التــي قــد تعُطــى أيضًــا لجعــل إدارة الدولــة أكــر فعاليــة. يجــوز أيضًــا للدولــة المركزيــة 

ــزي. في  ــتوى المرك ــةً بالمس ــي مقارن ــتوى المح ــى المس ــع ع ــات أنج ــض الاختصاص ــة بع ــي أنّ ممارس أن ترتئ

ــة بــن الدولــة المركزيــة  ــا القانــوني( عــبء الإدارة العامّ هــذه الحــالات، يقســم النظــام الدســتوري )أو أحيانً

والكيانــات دون الوطنيــة. تجــدر الإشــارة إلى أنّ التقســيم العمــودي للســلطات في هــذه الحــالات ناجــم مــن 

ــا لإدارة الدولــة وتنظيــم تقاســم الســلطة.  ــا تقنيً خيــار إرادي مــن الســلطة التأسيســية. يعُتــر ذلــك توافقً

· قــد يكــون التقســيم العمــودي للســلطات أيضًــا نتيجــة ترتيبــات دســتورية تــمّ التوصّــل إليهــا بعــد مفاوضــات 	

ــة. في هــذه  ــم الدول ــدة لملاءمــة المجتمعــات المتعــدّدة المســتقرةّ في أجــزاء مختلفــة مــن إقلي عســرة ومعقّ

الحالــة، يكــون التقســيم العمــودي للســلطات نتيجــة صفقــة سياســية لتحقيــق الســلم. في ظــلّ غيــاب توافــق 

ســياسي لتنظيــم الدولــة بصــورة موحّــدة، لا مفــرّ مــن القبــول بالتقســيم العمــودي للســلطات. يحصــل هــذا 

7  �علــا بأنــه قــد تكــون هنــاك اســتخدامات عربيــة مختلفــة للتعبــر عــن المفهــوم ذاتــه مثــل اللاحصريــة الإداريــة في لبنــان عــى ســبيل المثــال )يشــكر 

المؤلفــان مراجــع المخطــوط عــى لفــت الانتبــاه إلى هــذه النقطــة(. 
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الموقــف إجــالً عندمــا تلجــأ مفاوضــات واتفاقيــات الســام إلى التقســيم العمــودي للســلطات لتســوية نــزاع 

أو أزمــة. في هــذه الحالــة، يعُتــر التقســيم العمــودي للســلطات أداة سياســية، ومــن الــروري عندهــا تذكّــر 

جــذور التقســيم العمــودي للســلطات لفهــم الــروح السياســية التــي تــمّ في ظلهّــا هــذا التقســيم.

فهم هياكل الدولة من خلال صلاحياتها والعلاقات بينها: الفيدرالية، والولاياتية، والمناطقية، ونقل 

الصلاحيات، واللامركزية، والدولة الوحدوية

· يـُـدرس التقســيم العمــودي للســلطات عــادةً انطلاقـًـا مــن النظــام الدســتوري لــكلّ بلــد. لذلــك، تطُــرح بعــض 	

ــدول، يكــون التقســيم العمــودي  ــر مــن ال ــة. في عــدد كب ــارات الممكن ــع الخي ــاصر فقــط لوصــف جمي العن

للســلطات نتيجــة ظــرف تاريخــي أو ثقــافي أو ســياقي إلى حــدّ كبــر. وتعُتــر الخيــارات الأخــرى غــر عمليــة 

في ســياق محــدّد. مثــاً، الولايــات المتحــدة الأميركيــة هــي خــر رمــز للتعريــف عــن الدولــة الفيدراليــة، بينــا 

تونــس دولــة وحدويــة تقليديــة. إنّ شرح الخيــارات التــي يقدّمهــا التقســيم العمــودي للســلطات في ســياق 

محــدّد عمليــة معقّــدة لأنّــه يصعــب عــى النــاس التفكــر في خيــارات أخــرى ممكنــة. لكــن، يمكــن الرجــوع 

عــن هــذا النمــط في بعــض الأحيــان، إذ انتقلــت دول وحدويــة عديــدة مــن نمــوذج اللاتركــز الإداري إلى نمــوذج 

ــك،  ــة. لذل ــة عــى الرغــم مــن صورتهــا التقليدي ــا إلى تحــوّلات جذري ــة. أدّت هــذه التغــرّات أحيانً اللامركزي

يجــب توخّــي الحــذر عنــد تصنيــف وضــع دولــة مــا. 

· لشرح هياكل الدولة، نبدأ عادةً من تلك المتسّمة بأعلى درجات المركزية وصولً إلى أكثرها استقلالية.	

يعُــرفّ التركّــز الإداري ))concentration عــادةً كمصــدر خــاصّ للســلطة غــر مُشــرك مــع أي هيئــات ◌	

أخــرى. تكــون الاختصاصــات والصلاحيــات في يـَـد مصــدر واحــد، عــادةً الدولــة المركزيــة. كــا ســبق أن 

ذكرنــا، هــذا النمــوذج يــكاد لا يطبّــق )يصُنّــف أحيانـًـا كشــكل نابوليــوني لإدارة الدولــة(، ونجــده فقــط 

في الــدول الصغــرة )الــدول المــدن( أو في دول ديكتاتوريــة – ســلطوية للغايــة. 

اللاتركّــز الإداري )deconcentration( هــو نمــوذج مختلــف قليــاً؛ عــى الرغــم مــن أنّــه أيضًــا قائــم ◌	

ــاذ  ــلطة اتخ ــة س ــة المركزي ــم الدول ــات. تنظّ ــات والصلاحي ــد للاختصاص ــدر الواح ــة المص ــى خاصيّ ع

القــرارات عــى كامــل الإقليــم مــن خــال ممثليــات أو مكاتــب، إذ يتخّــذ عملاؤهــا القــرارات بحســب 

السياســات والأوامــر التــي تعطيهــا الدولــة المركزيــة. في نظــام اللامركزيــة الإداريــة، تبقــى الســلطة في 

أيــادي الدولــة المركزيــة: حتــى لــو اتخُــذت القــرارات محليًــا، فهــي تنبثــق مــن الدولــة المركزيــة مــن 

خــال عملائهــا، في غيــاب أي هامــش تقديــري )أو هامــش بســيط جــدًا(.

ــدّدة إلى ◌	 ــف مح ــن وظائ ــؤولية ع ــل المس ــة )delegated authority( إلى نق ــلطة المفوّض ــر الس تش

وحــدات دون وطنيــة خــارج نطــاق الحكومــة المركزيــة، لكنهــا تعمــل تحــت إشراف الدولــة المركزيــة 

ــحب  ــة س ــا صلاحي ــا، ولديه ــد تفويضه ــي تري ــات الت ــة الاختصاص ــة المركزيّ ــل الدول ــيطرتها. تنق وس
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التفويــض في أيّ وقــت. في ظــلّ نظــام مماثــل، تبقــى الســلطة في يـَـد الدولــة المركزيــة، وتتــولّ الســلطة 

التشريعيــة أو التنفيذيــة نقــل هــذه الاختصاصــات.

تشــر اللامركزيــة )decentralization(، بمعناهــا الضيّــق، إلى نقــل الدولــة المركزيــة صلاحيــات ◌	

 .) Elazarــازار ــا )الع ــاة له ــات المعُط ــذه الصلاحي ــارس ه ــة تم ــدات دون وطني ــات إلى وح واختصاص

تكمــن خصوصيــة اللامركزيــة في تجيــر الحكومــة المركزيــة صلاحيــات يمكــن ممارســتها مــن دون إشراف 

ــة، يمكــن  ــات خاضــع لإرادة الســلطة المركزي ــل الاختصاصــات والصلاحي ــا أنّ نق ــة. بم الســلطة المركزي

ــة نفســها. ــن، ويمكــن ســحبها أو تغييرهــا بالطريق ــل الاختصاصــات بموجــب قوان ــا. تنُق ــادة مركزته إع

ــة مــن ◌	 ــه بدرجــة معيّن ــات )devolution( هــو نتيجــة تفــكّك الســلطة. يمكــن مقارنت نقــل الصلاحي

ــر  ــات غ ــل الصلاحي ــوم نق ــى مفه ــياسي. يبق ــاوض س ــة تف ــون نتيج ــا يك ــا م ــن غالبً ــة، لك اللامركزي

ــا،  محــدّد، ومــا مــن تعريــف خــاصّ لـ”الحكومــة المفوَّضــة التــي قــد تنعــم بحمايــة الدســتور )كيني

ــالية(.  ــدا الش ــز، إيرلن ــكتلندا، ويل ــوي( أو لا )إس زيمباب

يشــر النظــام الفيــدرالي )federalism( إلى نظامــن أو أكــر مــن الحكــم يجمعــان عنــاصر مــن “الحكم ◌	

المشــرك” لتحمّــل المســؤوليات في نطــاق الدولــة و”الحكــم الــذاتي” للمســؤوليات المحليــة أو المناطقية. 

تسُــمّى هــذه المبــادئ أيضًــا بـ”مبــدأ المشــاركة” و”مبــدأ الاســتقلالية”. عــى عكــس التوزيــع الســابق 

للاختصاصــات والصلاحيــات، النظــام الفيــدرالي متجــذّر دســتورياً، أي أنّ الحكومــة المركزيــة والبرلمــان 

لا يمكنهــا تغيــر توزيــع الســلطات مــن دون تعديــل الدســتور. في دولــة فيدراليــة، تتســاوى الدولــة 

نفســها والــدول دون الوطنيــة مــن ناحيــة ممارســة اختصاصاتهــا الحصريــة والخاصّــة. مــا مــن رابــط 

تبعيــة، إلّ إذا نــصّ الدســتور عــى غــر ذلــك )خصوصًــا للاختصاصــات المشــركة(. في دولــة فيدراليــة، 

ــا )الفيدراليــة والــدول(. دفــع نجــاح النظــام الفيــدرالي  ثمـّـة ازدواج في مؤسســات الدولــة، أقلّــه مبدئيً

ــدرالي إيديولوجــيّ أم هــو طريقــة  ــالي: هــل النظــام الفي ــة إلى طــرح الســؤال الت في الســنوات الماضي

عمليــة لتنظيــم تشــارك الســلطات السياســية وتوزيعهــا لاســتيعاب الوحــدة والتنــوّع؟ للتعمّــق في هذه 

المســألة، يمكــن القــول إنّ الفيدراليــة نظــام ســياسي لا تتبــع فيــه الوحــدات الفيدراليــة أو المكوّنــة لــه 

لبعضهــا دســتورياً في بعــض القضايــا. تملــك كلّ منهــا صلاحيــات ســيادية نابعــة مــن الدســتور، وليــس 

مــن مســتوى آخــر مــن الحكــم. ينتخــب المواطنــون كلًّ منهــا مبــاشرة، وتتعامــل مــع مواطنيهــا أيضًــا 

بشــكل مبــاشر في ممارســة الوظائــف التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة.  

 تشــر الولاياتيــة )provincialism(، والمناطقيــة )regionalism(، والأنظمــة الفيدراليــة الهجينــة ◌	

)hybrid federal systems( إلى خلــط خصائــص الــدول الفيدراليــة والوحدويــة. “تجمــع بعــض 

ــي  ــك الت ــمّى تل ــية. تسُ ــة السياس ــن الأنظم ــة م ــواع المختلف ــص الأن ــن خصائ ــية ب ــة السياس الأنظم

ــرز  ــض أب ــا بع ــل فيه ــن تتداخ ــا لك ــة عمله ــاتيرها وطريق ــة في دس ــع الفيدرالي ــا طاب ــى عليه يطغ

ــات”  ــبه الفيدرالي ــة بـ”ش ــة الوحدوي ــادةً في الأنظم ــا ع ــي نعهده ــدرالي الت ــم الفي ــات الحك  صلاحي

)أر. واتــس R. Watts(. إنّ هــذه الأنظمــة المختلطــة شــائعة لأنهّــا تتيــح تركيبــات وخيــارات عديــدة. 
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بمــا أنّ تعريــف التقســيم العمــودي للســلطات يعتمــد إلى حــدّ كبير عــى التســوية السياســية للتوترات 

بــن المســتويات المحليــة والسياســية، ينتــج الجمــع بــن الخصائــص الفيدراليــة والوحدويــة تركيبــات 

عديــدة ممكنــة.

· لمَ ازداد شــيوع النظــام الفيــدرالي ونقــل الصلاحيــات في العقــود الأخــرة عــى الرغــم مــن أنـّـه نظام أكــر تعقيدًا 	

وصعوبةوعرضــةً للنزاعــات مــن النظــام الوحــدوي؟ قــد تختلــف مناحــي الإجابــات وتتعــدّد: قــد يكــون هــذا 

ــار الأخــر قبــل الانفصــال )التماســك، صنــع الســام، اســتيعاب الجميــع(؛ تمنــع الوحــدات دون  النظــام الخي

ــراً حمايــة مــن طغيــان الأنظمــة  الوطنيــة طغيــان الأغلبيــة؛ قــد يحــدّ مــن تركيــز الســلطة في المركــز – موفّ

الاســتبدادية المركزيــة )الرئاســات الإمبرياليــة(؛ وقــد يشــجّع التطــوّر - مقابــل التطــوّر والفعاليــة والاســتجابة 

المنحرفــة والحزبيــة؛ وقــد يعُتــر طريقــة للترويــج للديمقراطيــة أو ترســيخها.

تشــارك الســلطات بين مســتويات الحكم المختلفة: خيارات عديدة – نظرية “المســتويين أو المستويات 

الثلاثة”

· ــة. لكــنّ الســؤال الأســاسي 	 ــة بأســاليب مختلف يمكــن اســتيعاب التشــارك العمــودي للســلطات ضمــن الدول

يتعلـّـق بخيــارات البرلمــان أو الهيئــات التأسيســية. قــد تظــلّ دولــة مــا وحدويــة، لكــن لامركزيــة إلى حــدّ كبــر، 

وعــى العكــس، قــد تكــون الدولــة فيدراليــة عــى الــورق وتعمــل كدولــة مركزيــة. لــذا، يجــب توخّــي الحــذر 

عنــد النظــر في التصنيــف الشــكلي للتقســيم العمــودي للســلطات وتحليلــه في ضــوء ممارســات الدولــة. 

· يتجسّــد التقســيم العمــودي للســلطات بطابعــه الأكــر أكاديميّــة في فكــرة مســتويات الحكــم. فلــكلّ 	

مســتوى حكومــة، يمكــن تخصيــص لائحــة مــن الاختصاصــات الحصريــة أو المتشــاركة بــن عــدّة مســتويات، 

ســواء كان الحكــم مركزيـًـا أم فيدراليًا/ولاياتيًــا أم دولتيًــا/ محليًــا أم بلديـًـا. لــذا، يعُــدّ تشــارك الاختصاصــات 

نتيجــة تقاســم الســلطات. 

· تشكيل الدول الفيدرالية – من خلال طريقتين:	

ــازل ◌	 ــويسرا(: التن ــراليا، س ــدا، أس ــدة، كن ــات المتح ــدة )الولاي ــات عدي ــات أو كنتون ــع ولاي تجمّ

عــن الســلطات للدولــة المركزيــة وتوزيــع الســلطات المتبقيــة عــى الوحــدات دون الوطنيــة 

)باســتثناء كنــدا(. 

ــات للوحــدات ◌	 ــدة: يخصّــص الدســتور صلاحي ــة عدي ــدة إلى وحــدات دون وطني ــة موحّ ــك دول تفكي

ــكا(.  ــا، اليمــن، سريلان ــا، كيني ــا، إثيوبي ــوب أفريقي ــكا، إســبانيا، جن ــاً في بلجي ــة )مث دون الوطني

· الميــزة الهيكليــة الأولى للنظــام الفيــدرالي هــي الحكــم الــذاتي )مبــدأ الاســتقلالية(: يتــمّ الاعــراف بمســتويين 	

مــن الحكــم، وكلّ منهــا يمــارس ســلطته مبــاشرة عــى مواطنيــه. 
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· بالتالي، يتمّ إنشاء الكيانات التالية والاعتراف بها:	

	1 مؤسسات الحكم الذاتي – ولايات/مقاطعات – سلطات تشريعية وتنفيذية.

	2 شرعية ديمقراطية من خلال وحدات دون وطنية: ولايات، مقاطعات.

	3 أحجــام وأعــداد مختلفــة مــن الوحــدات دون الوطنيــة )مثــل الولايــات المتحــدة: 50؛ نيجيريــا: 36؛ .

الهنــد: 27؛ بلجيــكا: 3(

· ــة للاعــراف 	 ــمّ الاعــراف بنظــام حكــم متعــدّد المســتويات )حكــم محــي(: ظهــرت أنمــاط حديث ــك، يت كذل

ــا عــام  ــاً، في ألماني ــة )مث ــة فعلي ــث مــن الحكــم”: الحكــم المحــي كوحــدة فيدرالي دســتورياً بـ”مســتوى ثال

1949؛ في البرازيــل عــام 1986؛ في الهنــد عــام 1992؛ في جنــوب أفريقيــا عــام 1994؛ في ســويسرا عــام 1999؛ 

في نيجيريــا عــام 1999؛ في نيبــال عــام 2007(. نتيجــة لذلــك، بــرزت “نظريــة المجــالات الثلاثــة مــن الحكــم” 

 .)N. Steytler ــتايتلر ــاتي، محــيّ( )ن. س ــدرالي، ولاي )في

· ينبغــي تقســيم الصلاحيــات والوظائــف: توزيع دســتوري رســمي للســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة، وتخصيص 	

مــوارد الإيــرادات لتأمــن بعــض نواحــي الاســتقلالية الفعليــة لــكلّ مســتوى مــن الحكم. 

· ينبغــي تقســيم الصلاحيــات الماليــة، كي يملــك كلّ مجــال مــن الحكــم القــدرة عــى زيــادة إيراداتــه. يجــب أن 	

تملــك الوحــدات دون الوطنيــة الســلطة لرفــع ضرائبهــا الخاصّــة. يجــب تقييــم واقعيــة الاكتفــاء الــذاتي مــن 

هــذا المنطلــق لتحديــد فعاليــة النظــام الفيــدرالي في غيــاب إدارة ملائمــة وكافيــة للمــوارد.

· يجــب تأمــن انتقــال مــن المســتوى الفيــدرالي إلى مســتوى الولايــات للإجابــة عــن الســؤال التــالي: “كيــف تتــمّ 	

إدارة اللامســاواة بــن الوحــدات؟” يسُــمّى ذلــك بمبــدأ المعادلــة الأفقيــة. 

· ــذاتي 	 ــم ال ــات الحك ــات الأقلي ــح مجموع ــون من ــد لا يك ــرك: ق ــم المش ــي الحك ــة ه ــة الثاني ــزة الهيكلي المي

ــا لتحــسّ بارتباطهــا بالفيدراليــة ككلّ، إذا شــعرت بأنهّــا لا تعُامــل جيــدًا ولا يتــمّ  عــى إقليمهــا الخــاصّ كافيً

إشراكهــا بالمؤسســات السياســية المركزيــة والإداريــة للفيدراليــة”. “مــن المهــمّ منــح الأقليــات صوتـًـا حقيقيًــا في 

ــز الانســجام الاجتماعــي والاســتقرار الســياسي” )ج. أندرســون(.  ــة لتعزي المؤسســات المركزي

· ــة أو تثنيهــا 	 قــد تشــجّع السياســات الأقليــات عــى المشــاركة في المؤسســات العســكرية والمدنيــة والقضائي

عــن ذلــك.

· ــة 	 ــات المختلف ــن المكون ــط ب ــن التراب ــع وتعــزز م ــا حاجــة إلى وضــع إجــراءات تكــون شــاملة للجمي ــة أيضً ثمّ

وذلــك لتمثيــل وجهــات النظــر المناطقيــة المختلفــة ضمــن المجلــس التشريعــي الفيــدرالي الــذي غالبًــا مــا يكــون 

المجلــس الثــاني الفيــدرالي )مثــاً: مجلــس الشــيوخ الأمــركي، المجلــس الاتحــادي الألمــاني “البونــدسرات”، المجلــس 

الوطنــي للمقاطعــات في جنــوب أفريقيــا، مجلــس الاتحــاد الإثيــوبي، ومجلــس الشــيوخ النيجيري(. كذلــك، تحظى 

الوحــدات دون الوطنيــة بتمثيــل في المؤسســات الفيدراليــة، بمــا فيهــا تلــك المســؤولة عــن المــال والضرائــب. 
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· يجــب أيضًــا أخــذ التمثيــل في الاعتبــار في المجلــس التنفيــذي الفيــدرالي: مــا دوره في انتخــاب الرئيــس؟ هــل 	

التمثيــل الإقليمــي المتــوازن في الإدارة )العســكرية، القضائيــة...( موجــود؟ 

درجة الاستقلالية وقدرة اتخاذ القرارات في كلّ من مستويات الحكم

· تعتمــد درجــة الاســتقلالية وقــدرة اتخــاذ القــرارات بشــكل كبــر عــى البنيــة التحتيــة دون الوطنيــة، وتعُــدّ 	

هــذه المســألة أساســية لفهــم الهامــش التقديــري الــذي تمنحــه الدولــة المركزيــة للوحــدات دون الوطنيــة. 

· في الــدول الفيدراليــة، يكــرسّ الدســتور الاســتقلالية، بينــا في أنظمــة أخــرى تشــمل توزيعًــا عموديـًـا للســلطات 	

)اللامركزيــة، المناطقيــة(، تضمــن الســلطة التشريعيــة ذلــك مــن خــال إرســاء وضــع قانــوني.

· ــة 	 ــل موافق ــب التعدي ــة، لا يمكــن لمســتوى حكــم أن يعــدّل الدســتور دون غــره، ويتطلّ ــدول الفيدرالي في ال

الهيئــة التشريعيــة الاتحاديــة وشريحــة ملحوظــة مــن الوحــدات المكوّنــة. يكمــن جوهــر النظــام الفيــدرالي في 

“عهــد” بــن الســلطة المركزيــة والوحــدات دون الوطنيــة.

· ــارس 	 ــة تم ــات دون وطني ــدّدة: ولاي ــزات المح ــن المي ــة م ــة بمجموع ــة الفعّال ــدول الفيدرالي ــم ال ــا، تتسّ عمليً

ــات ذات  ــض مؤسس ــة إلى بع ــها؛ بالإضاف ــة وتمارس ــات مالي ــك صلاحي ــة؛ وتمل ــة والتنفيذي ــلطاتها التشريعي س

ــز  ــة تتميّ ــات الفعّال ــا أنّ الفيدرالي ــة. ك ــة بفعالي ــدات دون الوطني ــل الوح ــرك” تمثّ ــم مش ــف حك “وظائ

بعلاقــات بــن مســتويات الحكــم تتحقّــق في ظلهّــا مقايضــات وصفقــات تعــاون بينهــا؛ وتفصــل المحاكــم في 

ــا للســلطات قابــاً للتعديــل، إذ يمكــن  ــا، يعُــدّ النظــام الفيــدرالي تقســيمً عموديً النزاعــات الفيدراليــة. عمليً

ــة. ــات كلّ دول ــع خصوصي ــة م ــزات مختلف ــارات ومي ــف خي تكيي

الحاجة إلى حكم تعاوني بين الحكومات المختلفة

· العلاقــات بــن الحكومــات المختلفــة: قــد يعطــي الفصــل العمــودي للســلطات انطباعًــا بفصــل كامــل وصــارم 	

للاختصاصــات والصلاحيــات بــن الحكومــة المركزيــة والوحــدات دون الوطنيــة. لكــن تصويــره بهــذه الطريقــة 

غالبًــا مــا يكــون متحيّــزاً لأنّ العلاقــات بــن الحكومــات المختلفــة في نظــام فيــدرالي ترتكــز عــى التعــاون أكــر 

مــن النزاعــات. 

· يمكــن شرح النقطــة أعــاه مــن خــال عوامــل عديــدة: تتشــارك الحكومــة المركزيــة والوحــدات دون الوطنيــة 	

ــكلّ وحــدة  ــة ل ــد منــح اختصاصــات حصري ــدة، مــاّ يفــي إلى تعــاون ضروري. حتــى عن اختصاصــات عدي

دون وطنيــة، ينتــج إنفاذهــا الفعــيّ مشــاورات ونقاشــات بــن هــذه الوحــدات لتأمــن القــدرة عــى تطبيــق 

الاختصاصــات عمليًــا بشــكل يومــي. كذلــك، مــن الــروري وجــود تضامــن بــن الوحــدات دون الوطنيــة، في 

حــال وقــوع مشــاكل محــدّدة )كــوارث طبيعيــة مثــاً(. 
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· بالتــالي، تدمــج دســاتير مناطقيــة أو فيدراليــة عديــدة العمليــات والمؤسســات لتســهيل التعــاون بــن 	

الحكومــات المختلفــة في النواحــي حيــث تتداخــل مســؤوليات الحكــم أو حيــث لا مفــرّ مــن تشــاركها، أو مــا 

يعُــرف بالـ”حكــم التعــاوني”. ينــصّ الدســتور عــى آليــات التعــاون التــي يمكــن تطويرهــا مــن خــال تكريــس 

العلاقــات بــن الحكومــة المركزيــة والوحــدات دون الوطنيــة، أو بــن الوحــدات دون الوطنيــة نفســها. كذلــك، 

يمكــن للدســتور أن ينظـّـم بعــض آليــات فــضّ النزاعــات بشــكل غــر خــافي لتســوية الخلافــات بــن مســتويات 

الحكــم المختلفــة بطريقــة ودّيــة.

فضّ النزاعات بين مختلف مستويات الحكم

· يجــب أن يتضمّــن الدســتور آليــات لفــضّ النزاعــات بــن مســتويات الحكــم المختلفــة بالإضافــة إلى تنظيمــه 	

لتوزيــع الســلطات.

· يجــوز تصميــم أنــواع مختلفــة مــن الآليــات للحــرص عــى حمايــة اختصاصــات مختلــف مســتويات الحكــم. 	

تجــوز تســوية بعــض أنــواع النزاعــات قضائيًــا، لكــن، في بعــض الحــالات، يجــوز حلهّــا سياســياً. 

· يمكــن اعتبــار فــضّ النزاعــات مــن خــال آليــات المحاكــم تأمينًــا لمهمّــة “مراقــب” للدســتور مــن ناحيــة حمايــة 	

ــت  ــة )ســواء كان ــادةً، تكــون المحكم ــم. ع ــف مســتويات الحك ــات والاختصاصــات الممنوحــة لمختل الصلاحي

ــة بالتقســيم العمــودي للســلطات، في  ــا أم دســتورية( مســؤولة عــن إنفــاذ الأحــكام الدســتورية المتعلقّ علي

حــال نشــوب خــاف حــول تطبيقهــا أو ظهــور تفســرات متضاربــة. يعُتــر هــذا الــدور مــن الأدوار الرئيســية 

ــد الســلطة المختصّــة في  ــا بشــكل حــري، تأسّســت المحاكــم الدســتورية لتحدي للمحاكــم، وفي الأصــل، وربّ

ــن  ــب م ــذا الجان ــر ه ــة، يعُت ــدول الفيدرالي ــم. في ال ــتويات الحك ــف مس ــن مختل ــات ب ــال حصــول نزاع ح

الجوانــب المهمّــة للمراجعــة الدســتورية، لأنّ النــصّ الدســتوري المكتــوب يمثـّـل أســاس النظــام الفيــدرالي. ثمـّـة 

حاجــة لا غنــى عنهــا إلى تحديــد الأحــكام الدســتورية بشــكل مســتقلّ )الاطــاع عــى مثــل الولايــات المتحــدة، 

حيــث فــرّت المحكمــة العليــا دســتور العــام 1787 منــذ أكــر مــن 200 عــام )بنــد التجــارة بــن الولايــات، 

عــى ســبيل المثــال(. 

· يجــوز أيضًــا فــضّ النزاعــات بآليــات سياســية: في هــذه الحالــة، يمكــن للمجلــس البرلمــاني الأدنى الــذي يمثــل 	

الوحــدات دون الوطنيــة أن يحــدّد الاختصــاص )مثــل مجلــس القوميــات في إثيوبيــا(، لأنّــه يشــكّل مؤسســة 

تشريعيــة مركزيــة تمثّــل الوحــدات الإقليميــة. تضــمّ الآليــات السياســية الأخــرى الممكنــة لفــضّ نــزاع بشــأن 

اختصــاص أو صلاحيــة معيّنــة الدعــوة إلى اســتفتاء )كــا في ســويسرا( كي يحســم الشــعب القــرار كمــاذ أخــر. 
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أسئلة ودراسات حالات وتمارين

دراسات حالات

الموضوع: �هــل يمكــن للترتيبــات الفيدراليــة أن تؤمّــن الســام، وتعــزّز الديمقراطيــة، وتحــدّ مــن الطغيــان المركــزي، 

وتنهــض بالتنميــة؟ 

· جنوب أفريقيا	

· اليمن	

· إثيوبيا	

أسئلة:

	1 ما هي القوى التي ترسي تقديم حلول للنزاع قائمة على الأقاليم؟ .

	2 ما هي طبيعة مثل هذه الحلول القائمة على الأقاليم؟.

	3 ما هي العوامل التي تعزّز النجاح أو تعمل ضدّه؟.

موضوع النقاش في الصفّ: لمَ قد يفشل النظام الفيدرالي؟

الأسئلة التي ستتمّ مناقشتها:

	1 هل يعتمد السعي إلى نظام فيدرالي على بيئة سياسية-قانونية للدسترة؟.

2 هــل أي جهــود راميــة إلى تأســيس نظــام فيــدرالي محتمّــة الفشــل في غيــاب الدســرة في بلــد محــدّد أو في ظــلّ 	.

تحقيقهــا بشــكل ســطحي؟ 

عناصر للمناقشة )المحاضِ(: 

1 الديمقراطية:	.

أ تعزيز إجراء انتخابات ديمقراطية على المستوى الوطني وتقبّل نتائج الانتخابات	.

ب التردّد في إجراء انتخابات ديمقراطية على المستوى المحلّ	.

	2 تعدّد مراكز السلطة:.

أ ممارسة النظام المركزي المنوط بالسلطة التنفيذية الوطنية	.

ب الإيديولوجيا المعُبّ عنها بوضوح والتي تبّرر مركزية رئاسة إمبريالية 	.

ت محاسن الدولة المركزية لبناء الأمّة وتطويرها	.

ث تمسّك حركات التحرير بمفهوم الحقّ في الحكم	.

ج .	)neo-patrimonial( الدولة النيوباتريمونالية
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	3 المقايضة السياسية المفتوحة كوسيلة مهيمنة للتوصّل إلى قرارات:.

أ الفيدراليات الخارجة من نزاعات، وترتيبات اللامركزية التي يجب أن تتمّ في ظلّ ظروف معاكسة	.

ب مستويات عالية من عدم الثقة بين الأطراف التي أتمتّ الصفقة الدستورية	.

	4 حكم القانون.

أ غياب حكم القانون	.

ب ضعف القضاء	.

اختبار عن اللامركزية

	1 في روبســتان، أقــرّ المســتوى الوطنــي مــن الحكــم قانونـًـا ينظـّـم الضرائــب المفروضــة عــى الصناعــات .

ــال.  ــن وزارة الم ــاشر م ــإشراف المب ــع ل ــدة تخض ــة في كلّ بل ــب ضريبي ــت مكات ــه، تأسّس ــتخراجية. بموجب الاس

تتــولّ هــذه المكاتــب الضريبيــة في البلــدات تحصيــل الضرائــب مــن الصناعــات الاســتخراجية في منطقتهــا، عــى 

ــم.  ــن الحك ــي م ــل إلى المســتوى الوطن ــي تحُصّ ــب الت ــع الضرائ ــل جمي ــمّ تحوي أن يت

 �اللاتركز الإداري 

 �تفويض الصلاحيات

 �نقل الصلاحيات

	2 في فرويتســتان، يتــولّ المســتوى الوطنــي مــن الحكــم تنظيــم المناهــج الدراســية ومحتــوى الامتحانــات .

ــم.  ــن الحك ــي م ــتوى الوطن ــا المس ــي يحدّده ــج الت ــة المناه ــات المناطقي ــع الحكوم ــب أن تتب ــام. يج  كلّ ع

أمّا الحكومات المناطقية، فتتولّ إدارة المدارس )الشؤون المالية، صيانة مباني المدارس، توظيف المدرسّين(. 

 �اللاتركز الإداري  تفويض الصلاحيات

 �نقل الصلاحيات

	3 ــة في . ــات حصري ــة لاختصاص ــات البلدي ــاك الحكوم ــى امت ــدرالي ع ــتور الفي ــصّ الدس ــا، ين ــوب أفريقي في جن

ــراه  ــبما ت ــة حس ــكلّ بلدي ــق ل ــاء الحرائ ــات إطف ــة إدارة خدم ــار طريق ــرك خي ــق. يُ ــاء الحرائ ــات إطف خدم

مناســباً، وتكلّــف فــرق إطفــاء للاســتجابة لحاجاتهــا )قــوارب للبلديــات التــي تقــع عــى الســاحل، ومروحيــات 

ــات التــي تقــع عــى التــال(. للبلدي

 �اللاتركز الإداري 

 �تفويض الصلاحيات

 �نقل الصلاحيات
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	4 في إســبانيا، يضــع المســتوى الوطنــي للحكــم قانــون إطــار لخدمــات الصحــة العامّــة. يوفـّـر هــذا القانــون الحــدّ .

الأدنى مــن المعايــر لتقديــم خدمــات الصحــة العامــة في البــاد كلهّــا. لكــن تتــولّ كلّ مــن الحكومــات المناطقيــة 

إدارة خدماتهــا الصحيــة التــي يجــب أن تمتثــل للتوجيهــات وأدنى المعايــر المذكــورة في الإطــار القانــوني الوطنــي.  

 �اللاتركز الإداري  تفويض الصلاحيات

 �نقل الصلاحيات

	5 في العــام 2010، تــمّ تعديــل دســتور باكســتان لمنــح برلمانــات الأقاليــم مجموعــة مــن الصلاحيــات التشريعيــة .

ــم  ــة لتنظي ــه الخاصّ ــم تشريعات ــنّ كلّ إقلي ــن، يس ــك الح ــذ ذل ــة. من ــات البلدي ــا الانتخاب ــا فيه ــة، بم الإضافي

ــة. ــة المحلي ــات الحكوم ــات هيئ انتخاب

 �اللاتركز الإداري  تفويض الصلاحيات

 �نقل الصلاحيات

	6 في ولايــة ماهاراشــرا في الهنــد، تديــر “شركــة النقــل الــري في ولايــة ماهاراشــرا” MSRTC نظــام النقــل العــام. .

أسّــس برلمــان الولايــة هــذه الشركــة، بعــد تفويضــه بــإدارة نظــام النقــل العــام في ماهاراشــرا. تتــولّ الشركــة 

ــام  ــل الع ــام النق ــر نظ ــة بس ــرارات مرتبط ــذ ق ــة( وتتخّ ــة الداخلي ــف والبني ــة )التوظي ــؤونها الخاصّ إدارة ش

)خطــوط الباصــات، شراء الباصــات، تحديــد أســعار التذاكــر(. تتلقّــى الشركــة التمويــل مــن حكومــة الولايــة، 

كــا أنهّــا مســؤولة مبــاشرة أمــام هــذه الحكومــة.

 �اللاتركز الإداري  تفويض الصلاحيات

 �نقل الصلاحيات

	7 ــة كلّ . ــا لتســجيل الســيارات. ســنّت حكوم ــة في فرنســا قانونً ــة الوطني ــرتّ الجمعي في أواخــر التســعينات، أق

ــوم  ــر ورس ــراءات والمعاي ــت الإج ــيارات، واختلف ــجيل الس ــة تس ــم عملي ــة لتنظي ــا الخاصّ ــة تشريعاته منطق

ــرى. ــة إلى أخ ــن منطق ــجيل م التس

 �اللاتركز الإداري 

 �تفويض الصلاحيات

 �نقل الصلاحيات

	8 لــدى الإدارة العامــة للشــؤون الإداريــة التابعــة لــوزارة الداخليــة مكاتــب عــى مســتوى البلــدات، حيــث يمكــن .

للمواطنــن التقــدم للحصــول عــى بطاقــات التســجيل الوطنيــة.

 �اللاتركز الإداري 

 �تفويض الصلاحيات

 �نقل الصلاحيات
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 الفصل التّاسع 

الحكومة
عاصم خليل

الموضوع

ــا مــن التحديــات الناجمــة مــن نظــام  يتنــاول هــذا الفصــل المســائل الجدليــة المتعلقّــة بفصــل الســلطات، انطلاقً

قائــم عــى فصــل الســلطات، مــن دون تقويــض وحــدة الدولــة بفعــل هــذا النظــام. 

المقدّمة

يتــاشى فصــل الســلطات بامتيــاز مــع فكــرة الحكومــة المقيَّــدة، فهــو يــزوّد ســلطة مــا بأســاليب لــردع الســلطات 

ــاء مهــات  ــة مــن خــال إي ــراد مــن الحكوم ــك، يحمــي فصــل الســلطات الأف ــادي الاســتبداد. كذل الأخــرى وتف

ــا أكــر عــدلً.  الحكومــة الثــاث الرئيســية إلى ثــاث مؤسســات مختلفــة، بالافــراض أنّ ذلــك ســيخلق نظامً

لا يضعــف نظــام مماثــل قائــم عــى فصــل ســلطات الدولــة ولا يقــوّض وحدتهــا، بــل عــى العكــس، يمكّنهــا مــن 

حــلّ النزاعــات في الحكومــة بطريقــة ســلمية، والتوصّــل دائمًــا إلى حــلّ بطريقــة أو بأخــرى للحــرص عــى اســتمرار 

الحكومــة في العمــل.  

ــاون  ــب، والتع ــن جان ــتقلالية م ــي الاس ــا يعن ــلطة، إنّ ــكلّ س ــة ل ــتقلالية التامّ ــي الاس ــلطات لا يعن ــل الس إنّ فص

والتكامــل بــن مؤسســات الدولــة المتنوّعــة وبــن الســلطات الثــاث مــن جانــب آخــر. بالتــالي، يمكّن فصل الســلطات 

الحكومــة مــن العمــل بشــكل صحيــح. 

يختلــف عمــل فصــل الســلطات بحســب نــوع التفاهــم حــول معنــى الســيادة؛ فســيادة الأمّــة والســيادة الشــعبية 

ــا عنــد الحديــث عــن دور المؤسســات الديمقراطيــة  ــد اســتنتاجات مغايــرة كليً لا تعنيــان الأمــر نفســه وقــد تولّ

وأســلوب تمكينهــا مــن الحكــم. 
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الأهداف

· معرفة كيف يقيّد فصل السلطات الحكومة ويمكّنها من العمل في الوقت نفسه.	

· معرفة كيف يمكن للفصل بين السلطات أن يحافظ على وحدوية الدولة. 	

· التمييز بين السلطات الثلاث والأجهزة الحكومية التي تمارس هذه السلطات. 	

· ربط الفصل بين السلطات مع سيادة الدولة والسيادة في الدولة. 	

المواضيع التي سيشملها النقاش

· حكومة مقيَّدة	

· استقلالية لا حكم ذاتي	

· حكومة ممَكّنة	

· عدم المساس بوحدة الدولة	

· السيادة	

حكومة مقيَّدة

· ــدة”، إذ تخضــع الحكومــة لتقييــد أفقــي، 	 ــا مــع فكــرة “الحكومــة المقيَّ يتــاشى مبــدأ فصــل الســلطات تمامً

بحيــث يوقــف كلّ فــرع مــن فروعهــا الآخــر، ويفــرض تخصّصاتــه واســتقلاليته النســبية، بنــاءً عــى التقســيم 

الكلاســيكي لوظائــف الدولــة في الســلطات الثــاث: التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة. 

· ــوق 	 ــون بحق ــا، ويتمتعّ ــون منه ــا محميّ ــن لحكمه ــودي، لأنّ الخاضع ــد عم ــا لتقيي ــة أيضً ــع الحكوم تخض

ــا. ــتقلالية عنه ــة وباس ــن الحكوم ــر ع ــضّ النظ ــات بغ وحري

ــية ◌	 ــات الاساس ــوق والحري ــع الحق ــارض م ــون يتع ــنّ قان ــوز سَ ــراق )2005(: “ج. لا يج ــادّة 2، الع الم

الــواردة في هــذا الدســتور”. المــادّة 46: “لا يكــون تقييــد ممارســة أي مــن الحقــوق والحريــات الــواردة 

ــد  ــد والتقيي ــك التحدي ــس ذل ــى ألّ يم ــه، ع ــاء علي ــون أو بن ــا إلا بقان ــتور أو تحديده ــذا الدس في ه

جوهــر الحــق أو الحريــة”. 
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ــادئ ◌	 ــان ومب ــوق الإنس ــكه بحق ــميًا تمس ــي رس ــعب الفرن ــن الش ــا )1958(: “يعل ــة، فرنس الديباج

الســيادة الوطنيــة مثلــا حددهــا إعــان 1789، وكــا أكــدت عليهــا وأكملتهــا ديباجــة دســتور عــام 

1946، وكذلــك تمسّــكه بالحقــوق والواجبــات التــي أقرهــا ميثــاق البيئــة عــام 2004. وبموجــب هــذه 

المبــادئ ومبــدأ الشــعوب في تقريــر مصيرهــا، تمنــح الجمهوريــة للأقاليــم الواقعــة مــا وراء البحــار التــي 

أعربــت عــن إرادتهــا بالتمســك بتلــك المبــادئ مؤسســات جديــدة تقــوم عــى المثــل العليــا المشــركة 

للحريــة والمســاواة والإخــاء وُضِعــت لتحقيــق تطورهــا الديمقراطــي”. 

المــادّة 2، إيطاليــا )1947(: “تعــرف الجمهوريــة بحقــوق الإنســان غــر القابلــة للانتهــاك وتضمنهــا لــه ◌	

ســواء كفــرد أم مــن خــال المجموعــات الاجتماعيــة التــي يعــرّ مــن خلالهــا عــن شــخصيته الإنســانية. 

عــى الجمهوريــة أن تضمــن واجــب التضامــن الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي”.

المــادّة 1، ألمانيــا )1949(: “)2( بنــاءً عــى ذلــك، يقــر الشــعب الألمــاني بحقــوق الإنســان غــر القابلــة ◌	

ــالم”. )3(  ــة في الع ــش في كل مجتمــع، وللســام والعدال ــدة أساســية للتعاي ــزع كقاع ــاص أو الن للانتق

ــا  ــا قانونً ــة بوصفه ــية التالي ــوق الأساس ــة بالحق ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطات التشريعي ــزم الس “تلت

ــق مبــاشرة”. يطبّ

الديباجــة، تونــس )2014(: “... تأسيسًــا لنظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي، في إطــار دولــة مدنيــة، ◌	

الســيادة فيهــا للشــعب عــر التــداول الســلمي عــى الحكــم بواســطة الانتخابــات الحــرة وعــى مبــدأ 

ــاد  ــمِ عــى التعدديــة، وحي ــمِ القائ الفصــل بــن الســلطات والتــوازن بينهــا، ويكــون فيــه حــقُّ التنظّ

ــون واحــرام  ــة القان ــة علوي ــه الدول الإدارة، والحكــم الرشــيد أســاس التنافــس الســياسي، وتضمــن في

ــع  ــن جمي ــات ب ــوق والواجب ــاواة في الحق ــاء والمس ــتقلالية القض ــان واس ــوق الإنس ــات وحق الحري

ــن  ــال م ــل أن ين ــوز لأيّ تعدي ــادّة 49:”لا يج ــات...”، الم ــن الجه ــدل ب ــات والع ــن والمواطن المواطن

ــة في هــذا الدســتور”. ــه المضمون ــوق الإنســان وحريات مكتســبات حق

المــادّة 5، مــر )2014(: “يقــوم النظــام الســياسي عــى أســاس التعددية السياســية والحزبيــة، والتداول ◌	

الســلمي للســلطة، والفصــل بــن الســلطات والتــوازن بينهــا، وتــازم المســؤولية مــع الســلطة، واحــرام 

حقــوق الإنٍســان وحرياتــه، عــى الوجــه المبــن في الدســتور”.

· ــح كلّ 	 ــة أو من ــي تقســيم الدول ــة، إذ إنّ فصــل الســلطات لا يعن ــة ضعيف ــدة ليســت حكوم ــة المقيّ الحكوم

ســلطة اســتقلالية تامّــة عــن الســلطات الأخــرى، إنّــا يتعلـّـق بالتخصّصــات في الحكومــة. يختــصّ أحــد الأجهــزة 

بالتشريــع، والآخــر بالسياســات العامّــة والإنفــاق العــام، والثالــث بالبــتّ في النزاعــات.

· يتطلـّـب التخصّــص في الحكومــة اســتقلالية، أي أنّ احــرام الــدور الرئيــي للمــرّع في صنــع القوانين مثــاً واجب 	

ــزم القانــون الــذي يســنّه المــرّع الســلطتين المذكورتــن بالممارســة  عــى الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة، ويلُ

المســتقلةّ لوظائفهــا. كــا أنّ الســلطة التنفيذيــة تتمتّــع باســتقلالية في صلاحيتهــا بتحديــد السياســات العامّــة 

والإنفــاق العــام. يكــون القضــاء مســتقلً عندمــا ينعــم بالحمايــة مــن التدخّــات مــن الســلطة التشريعيــة التــي 

125 الكتيّب العربي المرُافق في القانون الدستوري – المنظمة العربية للقانون الدستوري



ينبغــي أن تتفــادى، مــن خــال القوانــن، حســم قضايــا معيّنــة وتكتفــي بتحديــد القواعــد العامّــة، والســلطة 

التنفيذيــة التــي يجــب ألّ تتداخــل بطريقــة بــتّ المحاكــم في القضايــا وأن تكتفــي بتطبيــق أحكامهــا. 

استقلالية لا حكم ذاتي 

· لا تستثني استقلالية كلّ سلطة التكامل والتعاون بين أجهزة الحكومة. 	

الســلطة التشريعيــة ليســت حكــراً عــى البرلمــان الــذي يتبنّــى القوانــن فقــط، إنّــا تشــمل صلاحيــة ◌	

إنفــاذ الدســاتير أو تعديــل تلــك القائمــة. قــد يســاهم البرلمــان في العمليتــن لكنّــه لا يملــك دورًا حصريـًـا 

ــة أو  ــح تنفيذي ــة )لوائ ــات ثانوي ــاذ تشريع ــة إنف ــا صلاحي ــة أيضً ــلطة التشريعي ــمل الس ــا. تش فيه

مســتقلةّ( يملــك مجلــس الــوزراء الحــقّ في ســنّها، في ظــلّ تدقيــق مــن المحكمــة التــي مُنحــت ســلطة 

مراجعــة شرعيــة اللوائــح. تتقبّــل ولايــات قضائيــة عديــدة فكــرة تفويــض البرلمــان الحكومــة بصلاحيــة 

ــع القوانــن )قوانــن التفويــض( في بعــض الحــالات. إذا دعــت الحاجــة، تنــصّ دســاتير عديــدة  تشري

عــى تبنّــي الســلطة التنفيذيــة لقوانــن بموجــب مراســيم، إلى حــن اجتــاع البرلمــان ومراجعتــه لهــا. 

أخــراً، مــع انتشــار مؤسســة المراجعــة الدســتورية، بــات ممكنًــا لمحكمــة مــا )غالبًــا مــا تكــون محكمــة 

دســتورية مختصّــة( أن تعلّــق أو تلغــي قانونًــا تبنّــاه البرلمــان لعــدم دســتوريته.

تبعًــا للمنطــق نفســه، الســلطة التنفيذيــة ليســت حكــراً عــى الحكومــة. ينبغــي أن تحظــى الحكومــة ◌	

ــا مــا تطــرح الحكومــة برنامجهــا الســياسي أمــام البرلمــان ليوافــق  بثقــة البرلمــان وتحافــظ عليهــا. غالبً

عليــه. كذلــك، تعُتــر المبــادئ التــي غالبًــا مــا يحميهــا الدســتور، بمــا فيهــا بنــد عــدم التمييــز والمســاواة 

والحريــة، إلــخ... ملزمــةً لسياســات الحكومــة. 

لا تحســم الســلطة القضائيــة وحدهــا القضايــا الخلافيــة. فبعضهــا يســتوجب تــرك القــرارات للســلطات ◌	

ــدور محكمــة الاســتئناف في القــرارات  ــي تقــوم ب ــة الت ــق المحكمــة الإداري ــة الخاضعــة لتدقي الإداري

التــي تتخّذهــا الإدارة، مثــاً في قضايــا تســجيل الــركات أو العلامــات التجاريــة. كذلــك، عــى الرغــم 

ــط  ــان لضب ــاه البرلم ــون يتبّن ــم هــذه الســلطة قان ــا ينظّ ــا م ــة، غالبً ــن اســتقلالية الســلطة القضائي م

عمليــة تشــكيل المحاكــم واختصاصاتهــا، إلــخ. أخــراً، تعــرف عــدّة ولايــات قضائيــة بصلاحيــة الســلطة 

التنفيذيــة في منــح العفــو الخــاصّ وصلاحيــة البرلمــان في تبنّــي العفــو العــام.

حكومة ممكَّنة

· ــزوّد فصــل 	 ــك، ي ــة ســر النظــام. كذل ــا، ويضمــن حســن وفعالي ــة أيضً ــوّي الحكوم  إنّ فصــل الســلطات يق

الســلطات النظــام الســياسي بــأدوات تمكّنــه مــن اتخــاذ القــرارات، وبآليــات تؤمّــن حســم توجّهــه، في حــال 

ــا. ــى الخطــرة منه ــات، حت حصــول خلاف
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يترافــق فصــل الســلطات مــع التمييــز الــذي أصبــح مقبــولً عــى نطــاق واســع بــن القانــون الدســتوري ◌	

ــر  ــذي يعُت ــون الدســتوري ال ــة القان ــح كفّ ــون يرجّ ــن مصــدري القان ــزاع ب ــون العــادي. إنّ الن والقان

أعــى مرتبــة، شرط وجــود نظــام لضبــط الدســرة، وعــى الحكومــة أن تتــرفّ وفــق هــذه التراتبيــة.

ــن المختلفــة ◌	 ــن القوان ــون، ب ــدرّج في القان ــك، يترافــق فصــل الســلطات مــع الاعــراف بوجــود ت كذل

ــون  ــة وقان ــون الداخــي للحكوم ــن القان ــة. في حــال وجــود تناقــض ب الصــادرة عــن مصــادر مختلف

ــا مــا تكــون محكمــة أو مجلسًــا( في الخــاف، وتقــرّر إلغــاء أو  البرلمــان، تفصــل هيئــة مختصّــة )غالبً

تعليــق قانــون البرلمــان بســبب عــدم شرعيتــه. يخضــع القــرار الإداري الــذي يناقــض قانونـًـا داخليًــا أو 

ــا بعــد شــكوى مــن أحــد تأثــر ســلبًا بالقــرار، أو  ــا آخــر، للإلغــاء مــن قبــل الإدارة نفســها، غالبً قانونً

مــن قبــل محكمــة إداريــة لانتهــاك مبــدأ المشروعيــة. 

يعــرف فصــل الســلطات بالفروقــات في طريقــة الحكــم بــن الحــالات الطبيعيــة وحــالات الطــوارئ. ◌	

يحــدّد الدســتور غالبًــا إطــار العمــل المختلــف لتفاعــل الســلطات الثــاث وتصرفّهــا في حــالات الطوارئ، 

عنــد إعلانهــا. بفضــل ذلــك، يصبــح ممكنًــا لســلطات الدولــة أن تحســن التعامــل مــع حــالات الطــوارئ 

بفعاليــة أكــر. 

ــع ◌	 ــان في تشري ــة محــلّ البرلم ــا الســلطة التنفيذي ــة تحــلّ فيه ــا بحــالات ضروري ــراف أيضً ــمّ الاع يت

ــرارات  ــة بالق ــن مماثل ــرف قوان ــك، تعُ ــان. لذل ــاد البرلم ــادة انعق ــى إع ــا وحت ــن مؤقتً ــن، لك القوان

أو المراســيم بقانــون أو بقــوة القانــون. في حــالات التشريــع عنــد الــرورة، تحُســم المنافســة بــن 

ــة  ــع لمراجع ــع التشري ــن يخض ــة، لك ــلطة التنفيذي ــح الس ــة لصال ــة والتنفيذي ــلطتين التشريعي الس

ــة. ــلطة التشريعي الس

ــة. ◌	 ــة، يعمــل النظــام عــى إيجــاد مخــرج للمعضل ــات أكثري ــج فيهــا الانتخاب ــي لا تنت في الحــالات الت

ــة واضحــة في البرلمــان، تضُطــرّ  ــات أكثري في النظامــن البرلمــاني وشــبه الرئــاسي، حــن لا تنتــج الانتخاب

الأحــزاب للقيــام بمســاومات، وتشــكيل ائتلافــات، للفــوز بالأكثريــة في تصويــت منــح الثقــة. كذلــك، 

تضُطــرّ إلى المحافظــة عــى الائتــاف وتفــادي انهيــار الحكومــة. في هــذه الحــال، يمكــن للبرلمــان حجــب 

الثقــة. عنــد نشــوب خــاف كبــر بــن الحكومــة والبرلمــان والعجــز عــن تشــكيل حكومــة تمثـّـل الأكثرية 

في البرلمــان، تجــوز الدعــوة إلى انتخابــات مُبكــرة.

· ــكل 	 ــرّه بش ــة أن تف ــقّ لهيئ ــتور، يح ــر الدس ــة تفس ــول طريق ــلطات ح ــن الس ــاف ب ــول خ ــال حص في ح

ــخ.  ــة، إل ــر المعنيّ ــا مــا يحــقّ للمحكمــة الدســتورية تفســر الدســتور وتوفــر إطــار عمــل للأطُُ رســمي. غالبً

الخلافــات بــن أجهــزة الحكومــة متوقعّــة، ولهــذا الســبب، يحتــاج النظــام الســياسي دائمًــا إلى تأمــن طريقــة 

ــزاع بســلمية.  لفــضّ الن
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عدم المساس بوحدة الدولة

· ثمـّـة ســوء فهــم لفصــل الســلطات كمبــدأ مثــر للانقســام. بالفعــل، يصــبّ التركيــز عــادةً عــى تقســيم وظائــف 	

الحكومــة بــدلً مــن وحــدة الدولــة. لكــنّ الواقــع هــو أنّ فصــل الســلطات لا يقــوّض وحــدة الدولــة، إذ إنّــه 

ــة  ــمّ التنفيذي ــة ث ــن خــال الســلطة التشريعي ــارج، م ــام الخ ــة أم ــة لســلطة الدول ــط بالوجــوه المتنوّع مرتب

وأخــراً القضائيــة.

· ينطبــق فصــل الســلطات أيضًــا عــى الكيانــات مــن غــر الــدول، حيــث تنشــأ علاقــة بــن الحكومــة والخاضعــن 	

لهــا. مثــاً، في الولايــات تحــت جانــح الفيدراليــة، قــد تعتمــد ولايــة لا تملــك ســيادة ضمــن الفيدراليــة مبــدأ فصل 

الســلطات وتضــع نظامًــا سياســيًا يمكــن تصنيفــه كرئــاسي أو برلمــاني أو شــبه رئــاسي. ينطبــق المثــل عــى الســلطة 

الفلســطينية أيضًــا التــي تعُتــر “ســلطة حكــم ذاتي” لا تملــك ســيادة لكــن تعتمــد نظــام فصــل الســلطات. 

· ــة، 	 ــدّدة في الدول ــات المتع ــم والشــعب والكيان ــا عــى الإقلي ــة الســيادة بالســلطة العلي ــدول صاحب ــع ال تتمتّ

مــن جهــة، كــا أنهّــا مســتقلةّ في نظــر الخــارج والــدول الأخــرى، مــن جهــة ثانيــة. مثــاً، في حــالات الاحتــال 

ــد ســيادتها.  ــة في الوجــود، عــى الرغــم مــن تقيي ــات المتحــدة للعــراق(، تســتمرّ الدول ــال الولاي ــاً احت )مث

يجــب التمييــز بــن وجــود الدولــة كمســألة قانونيــة والســيادة التــي تعُتــر وجههــا الســياسي والتــي قــد تكــون 

غائبــة أو محــدودة، لكــن مــن دون إلغــاء وجــود الدولــة. مــع ذلــك، مــن الــروري التســاؤل عــن العلاقــة بــن 

صاحــب الســيادة والســلطات الثــاث، لأنّ صاحــب الســيادة، في نهايــة المطــاف، هــو مصــدر جميــع الســلطات. 

السيادة

· ثمـّـة نظريــات عديــدة أدّت إلى توصّــل نقــاش الســيادة إلى اســتنتاجات مختلفــة كليًــا حــول دور الســلطات الثلاث 	

ــز إحــدى هــذه النظريــات عــى الأصــل الإلهــي للســلطة، وتدّعــي أنّ مصــدر جميــع الســلطات  ومكانتهــا. تركّ

هــو اللــه. في هــذه الأنظمــة، يســيطر الطغيــان والاســتبداد، ولا مجــال لتوقـّـع نظــام فصــل ســلطات، لأنّ الحاكــم 

ة مــن اللــه، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر. تتســاوى هنــا الدولــة  يتمتّــع بســلطة غــر قابلــة للنقــاش مســتمدَّ

تقريبًــا مــع صاحــب الســيادة الــذي يــرّع اللــه ســلطته، وبالتــالي لا يمكــن للخاضعــن لــه التشــكيك في حكمــه.  

· ــة والســيادة الشــعبية وتســتعملهما كمرادفــن، عــى 	 ــن ســيادة الأمّ ــط عــادةً ب لكــنّ معظــم الدســاتير تخل

الرغــم مــن أنهّــا لا يعنيــان الأمــر نفســه، مــاّ يــؤدّي إلى اســتنتاجات مختلفــة كــا ســرى في القســم الفرعــي 

التــالي. هــا هــي بعــض الأمثلــة:

المــادّة 1، العــراق )2005(: “جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، ◌	

نظــام الحكــم فيهــا جمهــوريٌ نيــابٌي )برلمــاني( ديمقراطــيٌ، وهــذا الدســتور ضامــنٌ لوحــدة العــراق”. 

والمــادّة 5: “الســيادة للقانــون، والشــعب مصــدر الســلطات وشرعيتهــا، يمارســها بالاقــراع الــري العــام 

المبــاشر وعــر مؤسســاته الدســتورية”.
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ــة ◌	 ــعب، وعلوي ــة، وإرادة الش ــى المواطن ــوم ع ــة، تق ــة مدني ــس دول ــس )2014(: “تون ــادّة 2، تون الم

القانــون. لا يجــوز تعديــل هــذا الفصــل”. المــادّة 3: “الشــعب هــو صاحــب الســيادة ومصــدر 

ــعب  ــارس الش ــادّة 50: “يم ــتفتاء”. الم ــر الاس ــن أو ع ــه المنتخب ــطة ممثلي ــها بواس ــلطات، يمارس الس

ــتفتاء”. ــق الاس ــن طري ــعب أو ع ــواب الش ــس ن ــه بمجل ــر ممثلي ــة ع ــلطة التشريعي الس

المــادّة 2، فرنســا )1958(: “مبــدأ الجمهوريــة: حكــم الشــعب، مــن الشــعب، ولأجــل الشــعب”. والمادّة ◌	

3: “الســيادة الوطنيــة ملــك للشــعب يمارســها عــن طريــق ممثليــه وعــن طريق الاســتفتاء الشــعبي”.

المادّة 1، إيطاليا )1947(: “السيادة ملك الشعب الذي يمارسها وفقًا لصيغة الدستور وضمن حدوده”.◌	

ــاشرة ◌	 ــر مب ــة غ ــتفتاء، وبصف ــاشرة بالاس ــها مب ــة، تمارس ــيادة للأم ــرب )2011(: “الس ــادّة 2، المغ الم

ــا”. ــطة ممثليه بواس

المــادّة 24، الأردن )i( :)1954( “الأمــة مصــدر الســلطات. )ii( تمــارس ســلطاتها عــى الوجــه المبــن في ◌	

هــذا الدســتور”. المــادّة 4: القانــون هــو أعــى درجــات التعبــر عــن إرادة الدولــة، ويجــب أن يخضــع 

لــه الجميــع. لا يملــك القانــون مفعــولً رجعيًــا.

المــادّة 20، ألمانيــا )1949(: “)2(: الشــعب هــو مصــدر جميــع ســلطات الدولــة. وتجــري ممارســة هــذه ◌	

ــة  ــات خاصــة للســلطات التشريعي ــل الشــعب بالانتخــاب والتصويــت، وعــر هيئ الســلطات مــن قِبَ

والتنفيذيــة والقضائيــة”.

ــلطات، ◌	 ــدر الس ــو مص ــا، وه ــها ويحميه ــده، يمارس ــعب وح ــيادة للش ــر )2014(: “الس ــادّة 4، م الم

ويصــون وحدتــه الوطنيــة التــي تقــوم عــى مبــادىء المســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص بــن جميــع 

ــك عــى الوجــه المبــن في الدســتور”. المواطنــن، وذل

· باتــت نظريــة جديــدة للســيادة ضروريــة مــع انــدلاع الثــورات التــي أطاحــت بالأنظمــة الاســتبدادية التــي 	

كانــت تجــد تبريــرات لســلطة الدولــة في مصدرهــا الإلهــي. عُرفــت هــذه النظريــة بـ”ســيادة الأمّــة”. يعتــر 

البعــض ســيادة الأمّــة الوجــه القانــوني للديمقراطيــة )التــي تعُتــر الوجــه الســياسي(. يصبــح التمثيــل ضروريًــا 

لحســن عمــل الديمقراطيــة. تطغــى الديمقراطيــة التمثيليــة في هــذا الســياق عــى الديمقراطيــة المبــاشرة. 

· ــا أو وظيفــة، لا حقًــا. 	 ــد الــدول الانتخابــات، التــي تعُتــر واجبً أتاحــت ســيادة الأمّــة إمكانيــة القبــول بــأن تقيّ

يمثّــل النائــب هنــا الأمّــة وليــس الشــعب الــذي انتخبــه، ويمثّــل القانــون الإرادة العامّــة. في هــذا الإطــار أيضًــا، 

تقبّلــت دول عديــدة فكــرة أن يكــون البرلمــان التمثيــي مؤلفًّــا مــن مجلســن – ينتخــب الشــعب النــوّاب في أحــد 

المجلســن )يكــون ذلــك مــن خــال اســتفتاء وطنــي بالإجــال(، وقــد يضــمّ المجلــس الآخــر مقاعــد متوارثــة، 

ــا دوائــر إنتخابيــة ومصالــح مختلفــة. بمــا أنّ القانــون يعــرّ عــن  ونوّابًــا مُعيّنــن أو مُنتخبــن لكــن يمثلّــون غالبً

ــمّى  ــن. يسُ ــع القوان ــة تشري ــل مشــاركة المجلــس الأعــى في عملي ــة الســيادة، تقُب ــة صاحب ــة للأمّ الإرادة العامّ

المجلــس الأعــى في المملكــة المتحــدة مجلــس اللــوردات؛ وفي الولايــات المتحــدة الأميركيــة وفرنســا يعُــرف بمجلس 

الشــيوخ )عــى الرغــم مــن تمثيلــه دوائــر إنتخابيــة مختلفــة تمامًــا(. في الأردن، يعُــرف بمجلــس الأعيــان.
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· لكــنّ نظريــة الســيادة هــذه أخلـَـت الجــوّ لنــوع جديــد مــن الاســتبداد، إذ أتاحــت للحــكّام الانفصــال بســهولة 	

ــة غــر محــدّدة، مــاّ ســمح بوجــود  ــن انتخبوهــم. ووجــدت ســلطتهم مصدرهــا في أمّ عــن الأشــخاص الذي

شــخصيتين معنويتــن في جميــع الأوقــات: الدولــة حيــث تشــكّل المواطنــة القاعــدة لترســيم حــدود الدوائــر 

الإنتخابيــة، والأمّــة التــي لا تــزال العضويــة فيهــا غــر محــدّدة بالإجــال، والتــي تتجــاوز المواطنــن الحاليــن في 

للدولــة. إنّ ســيادة الأمّــة تضــع الأمّــة أوّلً قبــل الأفــراد، وتخضــع حقــوق الأفــراد وحرياتهــم لــإرادة العامّــة 

عنــد الــرورة مــن دون شــكّ. أخــراً، هــذه النظريــة ليســت محصــورة بالأنظمــة الديمقراطيــة، وقــد تمنــح 

قبضــة الســلطة نظريــة صالحــة في نظــام ديكتاتــوري أيضًــا. 

· ــا و/	 ــا اجتماعيً ــي الســيادة الشــعبية. يشــر الشــعب هن ــوم فه ــة الشــائعة للســيادة الي ــة الثالث ــا النظري أمّ

ــا إلى الأفــراد الذيــن يحملــون جنســية الدولــة، وسياســيًا إلى المواطنــن الذيــن يحــقّ لهــم الانتخــاب  أو قانونيً

والترشــح. يجسّــد القانــون هنــا إرادة الأكثريــة، وتعُتــر بعــض القوانــن أكــر ثباتـًـا بســبب طبيعتهــا الدســتورية 

أو تضمينهــا في الدســتور المكتــوب، مــاّ يجعلهــا مســتقلةّ عــن تغيــر الأكثريــة البســيطة. 

· بالتــالي، لا يمكــن فصــل الســيادة هنــا عــن الأفــراد الذيــن يشــكّلون جــزءًا مــن الشــعب. فالأحــزاب اكتســبت 	

ــاد انتخابهــم. لا  ــوا فيهــا ويعُ ــا ليظلّ أهميتهــا ليــس فقــط مــن إتاحتهــا للنــاس أن يصبحــوا في الســلطة، وإنّ

تضــارب في مثــل هــذه النظريــة بــن حــزب يعمــل لمصالحــه الخاصّــة ولتطبيــق نظرتــه إلى العــالم الــذي يمثلّــه 

ــا كي يســتطيع  ــح ضروريً ــذي يصب ــدور ال ــذا ال ــة تشــجيع له ــوم الســيادة الشــعبية. عــى العكــس، ثمّ ومفه

الأفــراد القيــام بــدور فاعــل في الحكومــة مــن خــال الأحــزاب وربمــا مــن خــال الــرأي العــام.

· عــى الرغــم مــن محافظــة الدولــة عــى ســيادتها أمــام الخــارج، الشــعب صاحــب الســيادة هــو الــذي يمارســها 	

في الداخــل. في هــذا الســياق، قــد تجــد الســلطات الثــاث صعوبــة في منــع النــاس مــن التعبــر عــن إرادتهــم 

مبــاشرة، مثــاً مــن خــال الاســتفتاء. عــى ســبيل المثــال، عــدّل دو غــول De Gaulle(( الدســتور الفرنــي في 

العــام 1962 مــن خــال اســتفتاء، مــاّ أتــاح انتخــاب الرئيــس مبــاشرة عوضًــا عــن اللجــوء إلى مجمّــع انتخــابي، 

عــى الرغــم مــن طــرح الدســتور أســاليب مختلفــة لتعديلــه. لم يســتطع المجلــس الدســتوري تحريــك ســاكن 

عندمــا طلــب منــه رئيــس مجلــس الشــيوخ مراجعــة دســتورية الاســتفتاء ونتائجــه. 
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دراسات حالات وتمارين وتأدية الأدوار

· تبنّــى أول دســتور فرنــي عقــب الثــورة الفرنســية، وهــو دســتور عــام 1791، مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، 	

وتــم تفســره وتطبيقــه بصــورة الفصــل الجامــد “المطلــق” بــن الســلطات، بحيــث تتــرف كل ســلطة مــن 

ســلطات الدولــة الثــاث بصــورة مســتقلة عــن الأخــرى، عــى نحــو يحــول دون التعــاون في مــا بينهــا. وذلــك 

تبعًــا لظــروف مختلفــة ســادت في تلــك الفــرة. في ضــوء دراســتك مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، هــل يتوافــق 

ــدأ  ــا المقصــود بمب ــل مبيّنً ــدأ فصــل الســلطات، حلّ ــن مب ــة م ــع الغاي ــاه م ــة المعروضــة أع ــا ورد في الحال م

الفصــل بــن الســلطات؟

· ــاف الأنظمــة السياســية مــن 	 ــف باخت ــا، وهــل يختل ــر مفهــوم فصــل الســلطات، نســبيًّا أم مطلقً هــل يعت

ــا لمبــدأ فصــل الســلطات )أي عــى  ــا تصنيــف الأنظمــة السياســية المختلفــة تبعً ــل مبينً حيــث تطبيقــه؟ حلّ

ــا(. ــة أو الأجهــزة الرئيســية فيه ــن ســلطات الدول ــة ب أســاس العلاق

· إن تبنــي مبــدأ فصــل الســلطات، وقيــام مؤسســة الفصــل بــن الســلطات يعــزز فكــرة قيــام حكومــة مقيّــدة. 	

ناقــش ذلــك.

· يقــوم النظــام الرئــاسي الــذي أنشــأه الدســتور الأمــركي، في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، عــى اســتقلال كل هيئة 	

عــن الأخــرى إلى أقــى درجــة ممكنــة وتوزيــع الســلطة عــى هــذه الهيئــات، وهــذا الأمــر لا يحقــق التعــاون 

بــن هــذه الهيئــات المختلفــة، بــل يتحقــق بوجــود ســلطة تنفيذيــة مــن اختصــاص الرئيــس، وســلطة تشريعيــة 

يبُاشرهــا الكونغــرس بمجلســيه، وأخــراً ســلطة قضائيــة تُارســها المحاكــم القضائيــة. ويــرى بعــض الفقهــاء أن 

النظــام الرئــاسي ينــدرج تحــت النظــم السياســية التــي تأخــذ بمبــدأ فصــل الســلطات المطلــق. ابحــث/ي في 

مــدى إمكانيــة اعتبــار النظــام الرئــاسي في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، نظامًــا يقــوم عــى فصــل الســلطات؟*

· مــن ضمــن الإشــكاليات المتعلقــة بفصــل الســلطات في فلســطين قيــام نزاع بــن الســلطتين التنفيذيــة والقضائية 	

بشــأن تطبيــق مبــدأ اســتقلال القضــاء ضمــن مؤسســة فصــل الســلطات، ويتمثــل هــذا النــزاع بقيــام مجلــس 

ــة وخاصــة وزارة  ــزة الســلطة التنفيذي ــة عــن أجه ــة والمطلق ــي فكــرة الاســتقلالية التام القضــاء الأعــى بتبن

العــدل. في ضــوء دراســتك مبــدأ فصــل الســلطات، ناقــش مــدى توافــق توجــه مجلــس القضــاء الأعــى بالحالــة 

المعروضــة أعــاه مــع إحــدى غايــات مبــدأ فصــل الســلطات وهــو “تقييــد الســلطة بالســلطة”؟*

· عــدّل البرلمــان المــري بأغلبيــة ســاحقة الدســتور المــري للعــام 2014 – والــذي يلغــي التقييــد القائــم لرئيس 	

الجمهوريــة للحكــم لولايتــن فقــط – بالإضافــة إلى تعديــات أخــرى كثــرة تحكّــم ســيطرة رئيــس الجمهوريــة 

ــة. وتــم عــرض التعديــات عــى الشــعب في اســتفتاء شــعبي ووافــق  والجيــش عــى باقــي مؤسســات الدول

بأغلبيــة ســاحقة. في ظــل تعديــل الدســتور وموافقــة شــعبية عــى هــذه التعديــات الدســتورية في اســتفتاء 

حظــي بأكثريــة ســاحقة، مــا هــي الإشــكاليات المتعلقــة بهــذه التعديــات مــن حيــث فصــل الســلطات ونظــام 

ســياسي مقيــد في مــر؟8 

 https//:nyti.ms2/yW4DTC  :8  يمكن الاطلاع على تقرير صحافي يناقش هذه التعديلات من خلال هذا الرابط
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· قــام رئيــس البرلمــان في ولايــة الكيبــك )في كنــدا( بفصــل ثلاثــة عــال حراســة بســبب اســتخدام كامــرا تابعــة 	

ــس  ــة اعــرض رئي ــة عمالي ــام محكم ــة أم ــع القضي ــم رف ــا ت ــاور. وعندم ــدق مج ــى فن ــان للتلصــص ع للبرلم

البرلمــان لكونــه يتمتــع بحصانــة في عمليــة متابعــة العاملــن في البرلمــان. فــكان مــن الــروري للمحكمــة العليــا 

الكنديــة أن تقــرر في مــا إذا شــملت الحصانــة البرلمانيــة لرئيــس البرلمــان حرمــان الحــراس الثلاثــة مــن حقهــم 

في محاكمــة عادلــة أمــام قاضيهــم الطبيعــي )المحكمــة العماليــة(.9 مــا رأيــك؟

 https://bit.ly/2Z2eL86  :9  للاطلاع حول ما توصلت له المحكمة العليا الكندية، يمكن مراجعة الخبر التالي
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 الفصل العاشر 

حكم القانون والديمقراطية
عاصم خليل

الموضوع

ــة التوفيــق بــن مقدمــات حكــم  ــة التــي تواجههــا جميــع الأنظمــة السياســية: كيفي ــاول هــذا الفصــل المعضل يتن

ــم عــى فصــل الســلطات. ــة في نظــام ســياسي قائ ــون والديمقراطي القان

المقدّمة

ــا  ــة أيضً ــمّ أن تخضــع الحكوم ــن المه ــك، م ــق ذل ــن، لتحقي ــة. لك يرســم فصــل الســلطات حــدود ســلطات الدول

ــن فيهــم الأشــخاص المســؤولون عــن إنفــاذه وتطبيقــه. ويجيــز ذلــك أيضًــا  للقانــون. فــا أحــد فــوق القانــون، بمَ

مبــدأ آخــر هــو حكــم القانــون أو ســيادة القانــون. أمّــا الديمقراطيــة، فتعنــي حكــم الشــعب. يحــدّد هــذان المبــدآن 

ــا طريقــة حكــم أجهــزة الحكومــة. المتناقضــان ظاهريً

ــل واقــع أنّ حــلّ الخــاف مســتحيل إحــدى طــرق معالجــة هــذا الخــاف بــن المبدأيــن، بالإضافــة إلى  يشــكّل تقبّ

ــن والتعامــل مــع التناقضــات  ــن المبدأي ــن هذي ــل ب ــات بطــرق للتنقّ ــزوّد الديمقراطي إدراك أنّ فصــل الســلطات ي

الناجمــة منهــا. 

تكمــن طريقــة أخــرى لحــلّ الخــاف في تضمــن فصــل الســلطات للدســرة كمبــدأ معيــاري يفــرض شــكل الحكومــة 

لية.  المثا
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الأهداف

· التمييز بين حكم القانون والديمقراطية	

· تحديد معالم تأثير الدسترة في فصل السلطات، وحكم القانون، والديمقراطية	

· التعرف إلى الطرق المختلفة لمساءلة الحكومة 	

المواضيع التي سيشملها النقاش

· حكم القانون	

· الديمقراطية	

· ما هو دور الدسترة؟	

· المساءلة	

حكم القانون

· تتضّمن معظم الدساتير إشارة إلى حكم القانون. ها هي بعض الأمثلة:	

الديباجــة، العــراق )2005(: “ نحــنُ شــعبَ العــراق الناهــض تــوًّا من كبوتــه، والمتطلع بثقة إلى مســتقبله ◌	

ــا ونســائنا، وشــيوخنا  ــا العــزم برجالن مــن خــال نظــامٍ جمهــوري اتحــادي ديمقراطــي تعــددي، عقدن

وشــبابنا، عــى احــرام قواعــد القانــون وتحقيــق العــدل والمســاواة، ونبــذ سياســة العــدوان، والاهتــام 

بالمــرأةِ وحقوقهــا، والشــيخ وهمومــه، والطفــل وشــؤونه، وإشــاعة ثقافــة التنــوع، ونــزع فتيــل الإرهــاب”.

المــادّة 28، ألمانيــا )1949(: “)1( يجــب أن يتفــق النظام الدســتوري في الولايات مع مبــادئ دولة جمهورية ◌	

وديمقراطيــة واجتماعيــة تحكمها ســيادة القانون، بالمعنــى المقصود في هذا القانون الأســاسي”. 

· لا تتطابــق مدلــولات حكــم القانــون - الــذي يعُــرف بـــrule of law بالإنجليزيــة وEtat de Droit بالفرنســية 	

ــه  ــبب أنظمت ــة بس ــه الضمني ــه ودلالات ــوم فروقات ــكلّ مفه ــرورة. ل ــا بال ــة - دائمً وRecchtstaat بالألماني

التاريخيــة، والسياســية، والقانونيــة التــي يعُــرف مــن خلالهــا. لــن نغــوص في التمييــز بــن المفاهيــم المختلفــة 

لحكــم القانــون الآن. لكنّنــا ســركّز عــى ربــط فصــل الســلطات بحكــم القانــون، مــاّ يشــر بشــكل عــام إلى 

أن لا أحــد فــوق القانــون، بمــا في ذلــك الســلطات الثــاث. 
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أوّلً، يعنــي حكــم القانــون أنّ الحكومــة تحــرم الدســتور وتمــارس ســلطتها بانســجام معه. إنّ الدســتور ◌	

ــك،  ــا. كذل ــا أو تعليقه ــمّ إلغاؤه ــتورية، يت ــر دس ــا غ ــرت أفعاله ــاث، وإذا اعتُ ــلطات الث ــزم للس مل

يؤمّــن الدســتور نقاطًــا مرجعيــة شــكلية وماديــة للحكومــة لتعمــل بموجبهــا.

ــا، يعنــي حكــم القانــون أنّ الحكومــة ملزمــة باحــرام القانــون إلّ إذا تــمّ تغيــره وفــق الأصــول ◌	 ثانيً

ــون  ــة أنّ القان ــرف الدول ــك، تع ــذ. بذل ــز التنفي ــد حيّ ــون الجدي ــول القان ــد دخ ــط بع ــة، وفق المرعي

وضعــي )positive( بطبيعتــه. قــد تحمــل وضعيــة القانــون دلالات متنوّعــة، لكــنّ الدلالــة المحتمّــة 

هــي أنّ القانــون عرضــة للتغــرّ. وتشــكّل نســبية القانــون الوضعــي مصــدر كرامتــه. فيجــب أن تطبّــق 

ســلطات الدولــة القانــون إلّ إذا تــمّ تغيــره وفــق الأصــول المرعيــة. 

ثالثـًـا، يعنــي حكــم القانــون أنّ الحكومــة تحــرم إجــراءات تغيــر القانــون والدســتور. تســتوجب هــذه ◌	

العمليــة وقتـًـا ومــوارد أكــر بالطبــع بالمقارنــة مــع الأنظمــة الاســتبدادية والطاغيــة، حيــث يكفــي تغــرّ 

إرادة الطاغيــة والمســتبدّ لتغيــر القانــون. كذلــك، يســتلزم التغيــر في ظــلّ حكــم القانــون المزيــد مــن 

المشــاورات والمحادثــات والتســويات بالمقارنــة مــع الأنظمــة الديكتاتوريــة، حيــث يهيمــن التماثــل أكثر 

مــن التنــوّع. في الأنظمــة الديمقراطيــة، تعُتــر الإجــراءات الراميــة إلى تغيــر القانــون بالغــة الأهميــة 

لقانونيــة التغيــر، وتكــون العمليــة بحــدّ ذاتهــا مصــدر الشرعيــة لمســاعي الحكومــة إلى تغيــر القانــون. 

رابعًــا، يعنــي حكــم القانــون أنّ الحكومــة تحكــم بالقانــون وليــس بمجــردّ اســتخدام القــوّة. فالقانــون ◌	

هــو الشــكل الــذي تمــارس مــن خلالــه الحكومــة ســلطتها، مــاّ يضفــي شرعيــة عــى اســتعمال الدولــة 

للقــوة، إذا دعــت الحاجــة. 

الديمقراطية

· تكمــن المشــكلة في أنّ الديمقراطيــة تعنــي حكومــة الشــعب وحكــم الشــعب - ويمكــن القــول الحكــم مــن 	

ــون أو الحكــم مــن خــال  خــال ممثــي الشــعب لــي نكــون أكــر دقــة- وهــذا يختلــف عــن حكــم القان

القانــون. إذًا، كيــف يمكــن التوفيــق بــن الديمقراطيــة وحكــم القانــون؟ تجــوز إجابتــان لهــذا الســؤال: الطريقة 

الأولى لتخفيــف التوتــر هــي مــن خــال تقبّــل أنّ حــلّ الخــاف مســتحيل. فالديمقراطيــة وحكــم القانــون لــن 

ــاد إطــار  ــا، يجــوز حــلّ الخــاف مــن خــال اعت ــة. ثانيً ــات الحديث ــدًا، وهــذا مصــر الديمقراطي ــا أب يتوافق

نظــري جديــد للديمقراطيــة وحكــم القانــون، أي الدســرة.

· في النظــام الديمقراطــي، قــد تنتــج انتخابــات حــرةّ أكثريــة جديــدة، وســتحاول هــذه الأخــرة، وذلــك حقّهــا، 	

تجســيد فوزهــا في القانــون الــذي وعــدت بتغيــره. لكــن، ســيكون تغيــر بعــض القواعــد مســتحيلً، حتــى مــن 

خــال الأكثريــة في البرلمــان، ذلــك لأنّ الدســتور يحمــي هــذه القواعــد، ويتطلّــب تغييرهــا إجــراءات مختلفــة. 

عــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الأكثريــة الجديــدة في البرلمــان تؤمــن بــأنّ القانــون يجــب أن يمنــع الإجهــاض، 

ســتصطدم بواقــع أنـّـه عــى الرغــم مــن أنّ الدســتور يحمــي الحــقّ في الحيــاة، لا تمتــدّ حمايتــه إلى الجنــن )إنّــا 

فقــط إلى البــر الذيــن خُلقــوا وهــم عــى قيــد الحيــاة(.
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· ــو 	 ــى ل ــر ممكــن. حت ــك غ ــرّر أنّ ذل ــة أن تق ــه يجــوز للمحكم ــد أخــرى مســتحيلً لأنّ ــر قواع ســيكون تغي

تغــرّ القانــون ولم يتناقــض التغيــر مــع الأحــكام الصريحــة في الدســتور، قــد تعلــن المحكمــة أنّ القانــون غــر 

دســتوري لصالــح قيــم أخــرى يعتبرهــا الدســتور أســمى مــن أحكامــه المكتوبــة حتــى، مثــل الحقــوق الأساســية 

والحريــة والكرامــة والمســاواة، إلــخ. يــؤدي مثــل هــذا التدخّــل مــن المحكمــة التــي تتكــوّن مــن قضــاة يتــمّ 

تعيينهــم إلى إيقــاف إرادة الأكثريــة، باســم إرادة “القانــون” )وفــق تعبــر المحكمــة(. 

· ــة والأمــوال العامــة نحــو 	 ــة في البرلمــان، أن توجّــه سياســات الدول ســتحاول الحكومــة، مدعومــة مــن الأكثري

ــا، وأن  ــة فيه ــة اعتراضــات الأقلي ــى الحكوم ــي أن تتخطّ ــك، ينبغ ــا بذل ــا. في قيامه ــا وأهدافه ــق مبادئه تحقي

تراعــي في الوقــت نفســه اعتراضــات الــرأي العــام، وبالتأكيــد، أن تحــاول تفــادي تصاعــد الاحتجاجــات إلى حــدّ 

ــع  ــا مــن العصيــان المــدني. نتوقّ قــد يدفــع بالشــعب إلى اللجــوء إلى تظاهــرات شــعبية، مــاّ قــد ينتــج نوعً

عــادةً أن تحكــم الأكثريــة في الأنظمــة الديمقراطيــة، لكــن، في الواقــع، وبســبب حكــم القانــون، يعنــي ذلــك 

أنّ الأقليــة في الحكومــة وفي الشــارع قــد تعيــق تنفيــذ خطــط الحكومــة. نتوقـّـع أيضًــا أن تمكّــن الديمقراطيــة 

الأكثريــة مــن الحكــم، لكــن في الواقــع، قــد يهيمــن رأي الأقليــة في الأنظمــة الديمقراطيــة بفعــل حكــم القانــون.

· ــرّ 	 ــد يغ ــان ق ــار أنّ البرلم ــذ في الاعتب ــون، وأن تأخ ــة القان ــد ماهي ــم دورًا في تحدي ــؤدي المحاك ــي أن ت ينبغ

القانــون الــذي يحكمهــا وأنّ القضــاة يخضعــون للســلطة التنفيذيــة، بــدءًا مــن تعيينهــم ووصــولً إلى تنظيم نظام 

المحاكــم. مــن هــذا المنطلــق، وبمــا أنّ التجاذبــات ســيدة الموقــف، يمكــن فهــم ســبب تــردّد المحاكــم في التدخّــل 

في تحديــد ماهيــة القانــون، خصوصًــا إذا شــملت هــذه المهمــة مجابهــة الأكثريــة في الحكومــة والبرلمــان.

· ــا. وفي إطــار 	 نتيجــة لذلــك، يمكــن الاســتنتاج أنّ التجاذبــات بــن الديمقراطيــة وحكــم القانــون لا يمكــن حلهّ

الديمقراطيــة وحكــم القانــون، تبقــي الســلطات قنــوات الحــوار مفتوحــة، ليــس فقــط بــن الســلطات أو بــن 

أعضــاء الأكثريــة في الحكومــة، إنّــا أيضًــا مــع شرائــح أخــرى، مثــل الأقليّــة في الحكومــة والشــعب عمومًــا. يمكن 

ــات ليســت إلّ أحــد هــذه الأســاليب.  ــه، والانتخاب ــر عــن إرادت أن يلجــأ الشــعب إلى أســاليب أخــرى للتعب

تتجسّــد هــذه الإرادة في الأحــزاب، ومنظــات المجتمــع المــدني، ومــن خــال أســاليب تعبــر أخــرى يلجــأ إليهــا 

الــرأي العــام، مثــل التظاهــرات الســلمية والتظاهــرات المدنيــة أو العصيــان.

ما هو دور الدسترة؟

· الدســرة إطــار نظــري يمــي كيــف يجــب أن يكــون الحكــم، ويفــرض وجــود الديمقراطيــة وحكــم القانــون، 	

ويضيــف إليهــا فصــل الســلطات كشــكل إلزامــي للحكــم، وحمايــة المســاواة، والحقــوق الأساســية، والحريــات.

في الأنظمــة الديمقراطيــة، تنتــج الانتخابــات الحــرةّ حكومــة، ويعــرّ القانــون عــن الأكثريــة. في الحكومة ◌	

 constitutionalism وهــي مشــتقة مــن الدســرة – constitutionalist government( الدســتورية

وليــس مــن الدســتور constitutional والتــي يشــار لهــا بالإنجليزيــة، constitutional(، تحكــم 

الحكومــة باســم الأكثريــة لكنّهــا تحــرم الأقليــة التــي تســتطيع عرقلــة الأكثريــة، شرط أن يتــمّ ذلــك 
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في إطــار الدســتور. في فرنســا، مثــاً، يمكــن أن تحيــل أقليــة في البرلمــان )60 نائبًــا أو عضــوًا في مجلــس 

ــة إلى  ــن الأقلي ــتورية م ــة الدس ــا، الإحال ــدّ م ــتوري. إلى ح ــس الدس ــا إلى المجل ــا عاديً ــيوخ( قانونً الش

المحكمــة الدســتورية هــي المحاولــة الأخــرة لمنــع تمريــر تشريــع لم تفلــح هــذه الأقليــة في إيقافــه مــن 

خــال المشــاورات والتصويــت في البرلمــان.

في حكومــة دســتورية، تكــون الديمقراطيــة شــاملة للإطــار الدســتوري للحكومــة، ولا تعتمــد فقــط عــى ◌	

القانــون الــذي تحــدّده الأكثريــة في البرلمــان. لا تمحــو الانتخابــات المــاضي، متيحــة تغيــر النظــام برمّتــه 

ــن  ــة في الحكومــة. تؤمّ ــات( بســبب تغــرّ الأكثري ــد إجــراء الانتخاب كلّ أربعــة أو خمســة أعــوام )عن

الدســرة الاســتقرار الــذي تحتــاج إليــه الديمقراطيــة بإلحــاح.

أخــراً، في الحكومــة الدســتورية، تعُتــر المســاواة والحريــة والحقــوق ركائــز أساســية، لكنهــا تطُبّــق بنــاءً ◌	

عــى مبــدأ التناســب، وليــس بشــكل مطلــق )أقلّــه ليــس جميعهــا(. يعنــي ذلــك أنّ التناســب يحــدّد 

ــاً أنهــا جميعهــا  ــق، عل ــار أي حقــوق وحريــات تطُبّ الطريقــة التــي تســتند إليهــا الحكومــة كي تخت

تتســاوى في حمايــة الدســتور لهــا، وكيــف تطبّقهــا. يعنــي ذلــك أيضًــا أنّ الســلطات الثــاث هــي التــي 

ــق بعضهــا في  ــة الســاح بتعلي ــات وكيفي ــن هــذه الحقــوق والحري ــوازن ب ــق الت ــة تحقي تقــرّر كيفي

القضايــا التــي تشــمل مصلحــة عامــة شرعيــة، مثــاً عندمــا يتطلّــب الأمــن العــام ذلــك. 

المساءلة

· يتحقّــق حكــم القانــون أو ســيادة القانــون عــر مســاءلة الحكومــة. تشــر المســاءلة هنــا إلى عــدّة مســتويات 	

مــن الإشراف عــى عمــل الحكومــة، ســواء كانــت سياســية، عامــة، إداريــة أم قضائيــة.

الإشراف الســياسي: تحتــاج الحكومــة إلى المحافظــة عــى ثقــة البرلمــان – في الأنظمــة السياســية التــي ◌	

تتطلـّـب حصــول الحكومــة عــى ثقــة البرلمــان لممارســة وظائفهــا. يجــب أن يحــرص النــوّاب عــى إتمــام 

ولايتهــم )وتفــادي انتخابــات مبكــرة(، وعليهــم الإيفــاء بوعودهــم الانتخابيــة لــي يعُــاد انتخابهــم. إذًا، 

تــؤدّي الدوائــر الانتخابيــة والأحــزاب السياســية دورًا مهــاً في السياســة، أبعــد مــن الانتخابــات حتــى، 

وتؤثــر في طريقــة عمــل الحكومــة.

تخضــع الحكومــة لــإشراف العــام مــن قبــل منظــات المجتمــع المــدني، والقطــاع الخــاص، ومجموعات ◌	

الضغــط، والشــخصيات العامــة، والــرأي العــام، ومنصــات التواصــل الاجتماعــي التــي يــزداد زخمها. 

يعنــي الإشراف الإداري أنّ الإدارة قــد تتراجــع عــن بعــض الإجــراءات بنــاءً عــى شــكاوى تتلقّاهــا. في ◌	

ــات إشراف إداري مســتقلةّ.  ــمّ اللجــوء إلى وضــع آلي ــاً في فرنســا(، ت ــة )مث ــات القضائي بعــض الولاي

مــع الوقــت، تطــوّرت الفكــرة إلى منظومــة منفصلــة مــن المحاكــم المختصّــة بالقضايــا الإداريــة وغــر 

المرتبطــة بمنظومــة المحاكــم العاديــة.
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يعنــي الإشراف القضــائي أنّ المحاكــم — غالبـًـا مــن خــال محكمــة مختصّــة — تضبــط أعــال الحكومة ◌	

مــن خــال المراجعــة القضائيــة و/أو الدســتورية. بطريقــة مــا، تخضــع جميــع أفعــال ســلطات الحكــم 

للرقابــة القضائيــة. قــد تكــون هــذه الرقابــة احترازيــة كــا في فرنســا حيــث المراجعــة الدســتورية التــي 

يجريهــا المجلــس الدســتوري إلزاميــة للقوانــن التنظيميــة، واختياريــة للقوانــن العاديــة قبــل اعتــاد 

ــة  ــتورية – أي أنّ المحكم ــة للدس ــة اللاحق ــى الرقاب ــة ع ــق اللامركزي ــوز تطبي ــون. يج ــس للقان الرئي

نفســها تجــري الرقابــة عنــد مراجعــة القضايــا، كــا في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، أو يجــوز تطبيــق 

المركزيــة،أي أنّ المراجعــة الدســتورية تتــمّ عــى يَــد محكمــة مختصّــة يمكــن أن تكــون منفصلــة عــن 

المحكمــة العليــا، أو يمكــن أن تــوكل المراجعــة إلى المحكمــة العليــا نفســها.
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دراسات حالات وتمارين

· في ضــوء دراســتك لموضــوع الفصــل بــن الســلطات ومدلــول النظــام الســياسي، مــا هــو معيــار التفرقــة بــن 	

ــا لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات؟*  الأنظمــة الدكتاتوريــة والأنظمــة الديمقراطيــة تبعً

· تنــص المــادة )2( مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني على أنّ “الشــعب الفلســطيني مصدر الســلطات ويمارســها 	

عــن طريــق الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة عــى أســاس مبــدأ الفصــل بــن الســلطات...”. هــل 

ــام  ــام نظ ــن قي ــث ع ــطيني ، للحدي ــاسي الفلس ــون الأس ــصّ القان ــلطات في ن ــل الس ــدأ فص ــي ورود مب يكف

ديمقراطــي يقــوم عــى أســاس فصــل الســلطات؟

140 الكتيّب العربي المرُافق في القانون الدستوري – المنظمة العربية للقانون الدستوري



قائمة المراجع

جيل، جاي س. جودوين. الانتخابات الحرة والنزيهة. مصر: الدار الدولية للإستثمارات الثقافية، 1994. 144-151.

حسنين، محمد ابراهيم. الانتخابات القادمة. القاهرة: دار الكتب القانونية، 2005. 295-300.

الخطيب، نعمان أحمد. الوجيز في النظم السياسية. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1999. 227-241.

طنطاوي، فيصل. محاضرات في الديموقراطية. عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 1992. 168-178.

عبد الوهاب، محمد رفعت. القانون الدستوري. الاسكندرية: منشأة المعارف بالإسكندرية، 1990. 75-82.

العبد الله، صالح حسين علي. الانتخابات كأسلوب ديموقراطي لتداول السلطة. القاهرة: دار شتات للنشر والبرمجيات، 2011. 56-57، 285-286.

غزوي، محمد سليم محمد. نظرات حول الديموقراطية. عمان: دار وائل للنشر، 2000. 9-19.

المسلماني، محمد أحمد ابراهيم. وسائل حماية مبدأ المشروعية. الاسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2015. 451-457.

ميساي، ميشيل. دولة القانون. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1979. 223-235.

هيكل، خليل. الأحزاب السياسية. القاهرة: دار النهضة العربية، 2011. 36-43، 111-120.

141 الكتيّب العربي المرُافق في القانون الدستوري – المنظمة العربية للقانون الدستوري



 القسم الثاّلث 

كيف تعمل الدساتير؟

الفصل الحادي عشر: العدالة الدستورية 	143
الموضوع | المقدّمة | الأهداف | المواضيع التي سيشملها النقاش | تمرين | قائمة المراجع 	

الفصل الثاني عشر: حقوق الإنسان 	157
الموضوع | المقدّمة | الأهداف | المواضيع التي سيشملها النقاش | تمرين | قائمة المراجع 	

الفصل الثالث عشر: مكانة القانون الدولي 	171
الموضوع | المقدّمة | الأهداف | المواضيع التي سيشملها النقاش | تمرين | قائمة المراجع 	

الفصل الرّابع عشر: الشريعة والدستور 	180
الموضوع | المقدّمة | الأهداف | المواضيع التي سيشملها النقاش | تمرين | قائمة المراجع 	

الفصل الخامس عشر: حالة الطورائ، والضرورة، والحصار، والظروف الاستثنائية 	194
الموضوع | المقدّمة | الأهداف | المواضيع التي سيشملها النقاش | تمرين | قائمة المراجع 	



 الفصل الحادي عشر 

العدالة الدستورية
كزافييه فيليب

الموضوع

يتنــاول هــذا الفصــل نمــاذج المراجعــة الدســتورية أو “العدالــة الدســتورية”. توسّــعت آليــات المراجعــة الدســتورية 

ــه  ــارًا لا يمكــن تجاهل ــوم معي ــر الي ــة. وباتــت تعُت ــة الثاني ــا بعــد الحــرب العالمي خــال القــرن العشريــن، خصوصً

ــة. يحــاول هــذا الفصــل ببســاطة إيجــاز  ــزّز الديمقراطي ــا تضمــن ســموّ الدســتور وتع لأيّ نظــام ديمقراطــي لأنهّ

الخصائــص الرئيســية للأنــواع المختلفــة مــن آليــات المراجعــة الدســتورية، واســتعراض الأســئلة الأهــمّ التــي يجــب 

طرحهــا عنــد وضــع آليــة للعدالــة الدســتورية.

المقدّمة

ــة  ــة رمزي ــا. لســنوات، كان الدســتور وثيق ــة دائمً ــم مقبول ــات المحاك ــن خــال آلي ــاذ الدســتور م ــرة إنف ــن فك لم تكُ

للقــادة والسياســيين، وفي حــال عــدم احــرام الدســتور، لم يواجهــوا أي نــوع مــن العقوبــات. لكــنّ هــذه الأيــام ولّــت 

عندمــا بــدأت الدســاتير تشــمل آليــات فــضّ النزاعــات بــن الســلطات الدســتورية )التنفيذيــة والتشريعية، والســلطات 

اللامركزيــة أو ســلطات الولايــات في البلــدان الفيدراليــة(، وأيضًــا عندمــا أصبحــت الحقــوق الأساســية والحريــات مُعترفاً 

بهــا دســتورياً. عندهــا، بــرزت الحاجــة إلى احترامهــا وإنفاذهــا، وباتــت المراجعــة الدســتورية مــن أكثر الحلــول منطقية.

مــا هــي العدالــة الدســتورية أو المراجعــة الدســتورية؟ يمكــن تحديدهــا كـ”آليات مُعتمــدة لتقييم امتثــال أي تشريع 

أو لائحــة أو أفعــال حكوميــة أخــرى للدســتور”. إذا تعــارض أي تشريــع أو فعــل مــع أحــكام الدســتور، تبطلــه آليــة 

العدالــة الدســتورية و/أو تجازيــه. تمنــح العدالــة الدســتورية أثــراً ملموسًــا لمبــدأ ســموّ الدســتور وتحــرص عــى اتبّاع 

الجميــع للدســتور، بمَــن فيهــم المؤسســات العامــة. يمكــن تعريــف العدالــة الدســتورية كمراجعــة أساســية تضمــن 

ــة السياســية”.  ــم اللعب ــة مؤسســات المراجعــة الدســتورية بـ”حَكَ ــالي، يمكــن مقارن تطبيــق الدســتور وســموّه. بالت
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ــا لا تلعــب اللعبــة، إنّــا تضمــن احــرام قواعدهــا )الدســتورية(. يحــقّ لهــا إصــدار قــرارات ســلطوية  صحيــح أنهّ

حــول دســتورية القوانــن وأفعــال الحكومــة، كــا يمكنهــا تفســر أحــكام الدســتور. قــد يعُتــر أنّ صلاحيــات المحاكــم 

ــة القضــاة(.  ــا بدكتاتوري ــمّى أحيانً ــي تسُ ــا خطــر “حكومــة قضــاة” )الت ــة دائمً ــى الدســتور، وثمّ الدســتورية تتخطّ

لكــنّ آليــات المراجعــة الدســتورية ســمحت أيضًــا باحــرام إجــالي للدســتور وبإمكانيــة تفســر الأحــكام الدســتورية، 

ــا  ــم غالبً ــة الدســتور، لأنهّ ــة في حماي ــات دورًا أكــر فعالي ــة والأقلي ــا منحــت الأحــزاب السياســية المعارضِ كــا أنهّ

الجهــة التــي تطلــق المنازعــات الدســتورية.    

ــرة  ــأت فك ــا، نش ــيين. تاريخيً ــن رئيس ــن نموذج ــا م ــالم انطلاقً ــول الع ــتورية ح ــة الدس ــوّرت العدال ــار، تط باختص

المراجعــة القضائيــة للحــرص عــى ســموّ الدســتور في الولايــات المتحــدة مــن خــال قضيــة ماربــوري ضــدّ ماديســون 

في العــام 1803. أضــاف رئيــس القضــاة مارشــال الأحــكام الدســتورية كقواعــد يجــب احترامهــا في أيّ نــزاع. نتيجــة 

ــن  ــال لتأم ــن أو الأفع ــات أو القوان ــع التشريع ــدة أن تراج ــات المتح ــة في الولاي ــقّ لأيّ محكم ــح يح ــك، أصب لذل

امتثالهــا للأحــكام الدســتورية. اعتمــدت بلــدان عديــدة هــذا النــوع مــن المراجعــة الدســتورية لأنّ تطبيقــه بســيط 

ولا يســتدعي تأســيس محكمــة محــدّدة للتعامــل مــع المســائل الدســتورية. أمّــا النمــوذج الآخــر الــذي يعُــرف أحياناً 

 H. Kelsen بالنمــوذج الأوروبي )لأنـّـه طـُـوّر في أوروبــا( أو نمــوذج كلســن )نســبةً إلى المحامــي النمســاوي ه. كلســن

الــذي وضعــه( القائــم عــى مؤسســة محــدّدة تتعامــل حصريًــا مــع المســائل الدســتورية أي المحكمــة الدســتورية، 

وهــي الوحيــدة التــي يحــقّ لهــا البــتّ في دســتورية أي قــرار صــادر عــن الســلطات العامــة عندمــا يشــمل أحكامــاً 

دســتورية. النمــوذج الأوّل هــو نمــوذج رقابــة دســتورية لامركزيــة، بينــا الثــاني هــو نمــوذج رقابــة دســتورية مركزيــة. 

بــن النموذجــن، ثمـّـة عــدد مــن النــاذج البديلــة التــي تطبّقهــا دول مختلفــة. يمكــن القــول إنّ هنــاك نمــاذج بقــدر 

مــا هنــاك دول تقبّلــت فكــرة المراجعــة الدســتورية. بالتــالي، عندمــا تريــد دولــة إنشــاء نمــوذج مراجعــة دســتورية، 

ــتورية،  ــة الدس ــرة المراجع ــم فك ــط في فه ــاذج” فق ــد “الن ــاصّ. تفي ــياقها الخ ــع س ــا م ــق خياره ــب أن يتواف يج

ويقتــر هدفهــا عــى الناحيــة البيداغوجيــة. فالواقــع أكــر تعقيــدًا بكثــر. 

يمكــن لمؤسســة المراجعة/الرقابــة الدســتورية أن تــؤدي أدوارًا كثــرة مهمّــة، بمــا فيهــا مراجعــة دســتورية التشريعات، 

وحمايــة الحقــوق الفرديــة، وتأمــن منــر لفــضّ النزاعــات في النظــام الفيــدرالي، وإنفــاذ فصــل الســلطات، وتصديــق 

نتائــج الانتخابــات، وتقييــم شرعيــة الأحــزاب السياســية.   

الأهداف

· فهم ماهية العدالة الدستورية وسبب تشكيلها عنصًرا أساسياً في النظام الديمقراطي	

· الإلمام بأبرز المعايير الدولية لتصميم نظام عدالة دستورية	

· تحديد أبرز خصائص نظام العدالة الدستورية الذي تعيش في ظلهّ، وتحليلها، ومناقشتها	
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المواضيع التي سيشملها النقاش

· نماذج المراجعة الدستورية	

· مَن يتولّ مهمّة تأمين العدالة الدستورية؟ 	

· كيف يتمّ تصميم محكمة دستورية مستقلةّ؟	

· الاختصاصات: ما هي وظائف المحاكم الدستورية؟ 	

· إمكانية الوصول: أي جهة يمكنها إحالة قضية؟ السلطة التنفيذية أم التشريعية أم المحاكم أم الأفراد؟	

نماذج المراجعة الدستورية

· يجــب أن يرتكــز النقــاش عــى نمــاذج المراجعــة الدســتورية، ليــس فقــط عــى المســائل النظريــة، إنّــا أيضًــا 	

عــى العواقــب العمليــة لإنشــاء آليــة مراجعــة دســتورية. 

· ــا 	 ــا باختصــار في المقدّمــة، يبــدأ النقــاش حــول المراجعــة الدســتورية باختيــار “النمــوذج”. في أيامن كــا ذكرن

هــذه، عندمــا تتبنّــى دولــة آليــة مراجعــة دســتورية خــال صياغتهــا لدســتور جديــد، يكــون التوجّــه الطبيعــي 

ــه  تحليــل الممارســات الراهنــة لبلــدان أخــرى لاتخــاذ الخيــار الأنســب للســياق المحــدّد الــذي يعمــل في ظلّ

المســؤولون عــن عمليــة الصياغــة. 

· ــوّر في 	 ــذي طُ ــركي ال ــوذج الأم ــاذج: النم ــن الن ــان م ــرز نوع ــتورية، ب ــة الدس ــوم المراجع ــر مفه ــذ تطوي من

الولايــات المتحــدة في بدايــة القــرن التاســع عــر، والنمــوذج الأوروبي الــذي طـُـوّر في بدايــة القــرن العشريــن. 

مــن دون الغــوص في شرح مُســهب وجــدالات، ســنكتفي بعــرض أبــرز الفــوارق بــن النموذجــن، وهــي فــوارق 

في المقاربــات حيــال عــدد مــن المعايــر:

المحاكم المسؤولة عن معالجة النزاعات الدستورية:◌	

ــوز ■	 ــا. ويج ــة ومعالجته ــراءات الجدلي ــر في الإج ــم النظ ــع المحاك ــقّ لجمي ــركي: يح ــوذج الأم النم

ــا.  ــة العلي ــة للمحكم ــرة والفاصل ــة الأخ ــون الكلم ــرارات، وتك ــتئناف الق اس

النمــوذج الأوروبي: تــمّ تأســيس محكمــة واحــدة تحديــدًا للتعامل حصرياً مع المســائل الدســتورية، ■	

وتحتكــر هــذه المحكمــة المراجعــة الدســتورية. لا توجــد محاكــم أخــرى مختصّــة في التعامــل مــع 

دســتورية القوانــن التشريعية.
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	◌:posteriori a لاحقة /priori a نوع المراجعة الدستورية: مسبقة

ــرف ■	 ــزاع. تعُ ــار ن ــتورية إلّ في إط ــات الدس ــائل أو النزاع ــرح المس ــن ط ــركي: لا يمك ــوذج الأم النم

المراجعــة الدســتورية في هــذا النمــوذج بـ”المراجعــة اللاحقــة”، لأنّ المســائل الدســتورية تطُــرح في 

إطــار قضيــة مــا. لا يمكــن تقديــم أيّ طعــن في غيــاب نــزاع.

النمــوذج الأوروبي: عــى الرغــم مــن وجــود مواقــف مختلطــة، يحقّ للمحكمــة الدســتورية مراجعة ■	

ــة، تكــون  ــذ. في هــذه الحال ــز التنفي ــا حيّ ــل دخوله ــا قب ــة أحيانً ــة أو التنفيذي ــن التشريعي القوان

العدالــة الدســتورية “ســابقة” )وتعنــي عبــارة In re اللاتينيــة “في مــا يتعلّــق بـــ(، لأنّــه مــا مــن 

قضيــة محــدّدة لمعالجتهــا ولا أطــراف للقيــام بالطعــن الدســتوري. تقتــر القضيــة أمــام المحكمــة 

الدســتورية هنــا عــى امتثــال التشريــع للمعايــر الدســتورية. لا نــزاع هنــا، ويعُتــر هــذا النــوع 

ــا. مــن الرقابــة الدســتورية موضوعيً

مراجعة )رقابة( مجردّة أو فعلية: ◌	

النمــوذج الأمــركي: تمــارس المحاكــم مراجعــة فعليــة للمســائل الدســتورية في إطــار نــزاع يتقــدّم ■	

بــه الأطــراف أمامهــا. وتأخــذ في الاعتبــار القضيــة المحــدّدة التــي أدّت إلى النــزاع. يتعامــل القضــاة 

فعليًــا مــع المســائل الدســتورية هنــا في إطــار قضيــة معيّنــة.

ــة ■	 ــائل بطريق ــع المس ــاسي م ــكل أس ــتورية بش ــة الدس ــا المحكم ــل هن ــوذج الأوروبي: تتعام النم

ــق  ــل تواف ــون بتحلي ــتورية ويكتف ــألة الدس ــتخلصون المس ــاة يس ــك أنّ القض ــي ذل ــردّة. يعن مج

الحكــم الــذي تــمّ الطعــن فيــه مــع المتطلبّــات الدســتورية مــن خــال أحــكام الدســتور. حتــى لــو 

نظــرت المحكمــة الدســتورية في مســألة مرتبطــة بقضيــة قائمــة، لا تأخــذ في الاعتبــار هــذه العنــاصر 

ــة والملموســة في مراجعتهــا. الفعليّ

	◌Inter partes أو مواجهة ما بين الأطراف Erga omnes تأثير مواجهة الكافة

ــائل ■	 ــائي في المس ــرار النه ــون الق ــتورية، يك ــة الدس ــة المراجع ــراً إلى طبيع ــركي: نظ ــوذج الأم النم

ــا آخريــن في قضايــا مســتقبلية. بمــا  ــا فقــط لأطــراف القضيــة، ولا يشــمل أطرافً الدســتورية ملزمً

أنّ المراجعــة الدســتورية تُــارسَ مــن خــال تحليــل فعــي لتطبيــق الأحــكام الدســتورية، يكــون 

تأثيرهــا مقتــرًا عــى الأطــراف، عــى الرغــم مــن أنّ النتيجــة النهائيــة قــد تكــون نفســها في قضيــة 

أو حجــج مشــابهة.

ــام المحكمــة الدســتورية والمراجعــة المجــردّة ■	 النمــوذج الأوروبي: نظــراً إلى المســألة المطروحــة أم

التــي تمارســها هــذه المحكمــة، يكــون القــرار النهــائي ذا تأثــر مواجهــة الكافــة، أي أنّ الحكــم غــر 

الدســتوري يلُغــى مــن النظــام الدســتوري. ينظـّـف هــذا التاثــر المنظومــة القانونيــة مــن الأحــكام 

التــي يحُســم عــدم دســتوريتها مــن المحكمــة. 
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· يجــب ألّ يؤُخــذ هــذا العــرض الكلاســيكي للنموذجــن بحذافــره. عمليـًـا، لم يعُــد هــذان النموذجــان موجوديــن 	

ــاذج  ــم الن ــتعير معظ ــو. تس ــذا النح ــى ه ــا ع ــث وُضع ــط حي ــودان فق ــا موج ــو أو أنهّ ــذا النح ــى ه ع

ــاذج  ــن نم ــدّث ع ــو التح ــا ه ــحّ هن ــنّ الأص ــاه، لك ــن أع ــاذج المذكوري ــي الن ــن نوع ــزات م ــتورية مي الدس

“مختلطــة”. إنّ أصعــب النــاذج للتغيــر هــو أقدمهــا، عــى الرغــم مــن أنّ القضايــا المطروحــة أمــام المحاكــم 

تتطــوّر مــع الســياق: فحتــى المحاكــم الدســتورية القديمــة قــد غــرّت رأيهــا واجتهاداتهــا في مســائل عديــدة. 

تـُـرك إذًا مســألة تأســيس محكمــة دســتورية أو نظــام مراجعــة دســتورية لواضعــي الدســتور وفــق توقعاتهــم 

واحتياجاتهــم. مثــاً، يكــر تأســيس محاكــم دســتورية جديــدة بعــد الأزمــات أو النزاعــات، خصوصًــا عندمــا 

ــا مــن ناحيــة انتهــاكات حقــوق الإنســان. يكــون الشــعب قــد دفــع ثمنًــا عاليً

· ــر أنّ مــا مــن نمــوذج أفضــل مــن الآخــر. تقتــر المســألة عــى خيــار لمواءمــة نظــام المراجعــة 	 يجــب التذكّ

الدســتورية مــع الظــرف المحــدّد والاســتجابة لتوقعــات النظــام الدســتوري، أي الحــرص عــى أن يفــرض النظــام 

ــل  ــن العوام ــة م ــذ مجموع ــا أخ ــي أيضً ــوني. ينبغ ــام القان ــا في النظ ــتورية وملاءمته ــكام الدس ــرام الأح اح

الخارجيــة المهمّــة في الاعتبــار. لــن نناقشــها هنــا، لكنّهــا تشــمل التكاليــف، وإمكانيــة الوصــول إلى المحاكــم، 

والثقافــة القانونيــة، ومــن الــروري عــدم تناســيها. قــد يكــون نظــام مــا مثاليًــا عــى الــورق، ولكــن يســتحيل 

تنفيــذه إذا كان غــر واقعــي أو غــر متكيّــف مــع الســياق المحــدّد.

مَن يتولّ مهمة تأمين العدالة الدستورية؟ 

· لا تشــمل صلاحيــات المحاكــم أو محكمــة دســتورية محــدّدة بالــرورة مهمّــة وضــع آليــة مراجعــة دســتورية. 	

في بعــض البلــدان، يجــوز أن تــوكل مهمّــة العدالــة الدســتورية إلى مؤسســات عامّــة أخــرى. عــى الرغــم مــن 

غيــاب أمثلــة عــن منــح الســلطة التنفيذيــة هــذا الاختصــاص تحديــدًا، أوكلــت بعــض الدســاتير مهمّــة مراجعــة 

ــام 1994؛  ــتور الع ــا، دس ــتثناءات )إثيوبي ــة بعــض الاس ــة. ثمّ ــات أخــرى للســلطة التشريعي دســتورية تشريع

فنلنــدا، دســتور العــام 1999؛ غينيــا بيســاو، دســتور العــام 1991؛ هولنــدا، دســتور العــام 1815(. 

· وضعــت مجموعــة كبــرة مــن الــدول مهمّــة المراجعــة الدســتورية في يَــد القضــاء. كــا ســبق أن ذكرنــا، يمكــن 	

أن تمــارس جميــع المحاكــم المراجعــة الدســتورية، مــع إجــراء المحكمــة العليــا المراجعــة النهائيــة )الهنــد، اليابــان، 

ــد محاكــم دســتورية محــدّدة )تونــس، دســتور  الولايــات المتحــدة، كينيــا، نيجيريــا( أو قــد تحُــر المهمــة في يَ

العــام 2014، جنــوب أفريقيــا، دســتور العــام 1996؛ تايلنــد، دســتور العــام 2017؛ فرنســا، دســتور العــام 1958(. 

كيف يتمّ تصميم محكمة دستورية مستقلّة؟

· ــب 	 ــية. يج ــائل رئيس ــة بمس ــارات متعلقّ ــاذ خي ــة اتخ ــة ديمقراطي ــتورية في بيئ ــة دس ــم محكم ــرض تصمي يف

حمايــة القضــاة مــن الضغــوط السياســية التــي لا مــرّر لهــا. تســاعد ميــزات عديــدة في تعزيــز الاســتقلالية 

القضائيــة في المحاكــم الدســتورية، وتشــمل إجــراءات تعيــن تضــمّ جهــات سياســية متنوّعــة، وقواعــد تحــدّد 
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بصرامــة أســباب وإجــراءات تنحيــة قــاضٍ، والمؤهــات القضائيــة المرتكــزة عــى الكفــاءة و/أو الخــرة، وولايــات 

القضــاة غــر القابلــة للتجديــد.

تكوين المحكمة:◌	

ــار عــدد مفــرد مــن الأعضــاء لتفــادي التعــادل في الآراء والنزاعــات ■	 عــدد الأعضــاء: ينُصــح باختي

التــي لا تحُــلّ. يجــب أن يعتمــد العــدد النهــائي مــن القضــاة عــى الاختصاصــات وإمكانيــة الوصول 

ــراً )عــادةً بــن 8 و15  إلى المحكمــة. كــا يجــب ألّ يكــون عــدد قضــاة المحكمــة الدســتورية كب

قاضيــاً(، ويطُلــق عليهــم لقــب justice )أي العــدل(. 

معايــر العضويــة في المحكمــة الدســتورية: مــن الــروري امتــاك خلفيــة قانونيــة راســخة، لكــن ■	

قــد تكــون مهــارات أخــرى نافعــة لأنّ العدالــة الدســتورية تتطــرقّ إلى مســائل مجتمعيــة. في بعــض 

البلــدان، لا تشــكّل المؤهــات القانونيــة شرطـًـا لازمًــا حتــى. وفي حــالات قليلــة، قــد يكــون التمثيــل 

الخــاصّ لبعــض الفئــات )تمثيــل دينــي في لبنــان، وعِرقــي في البوســنة وجنــوب أفريقيــا( جــزءًا مــن 

معايــر الاختيــار.

آليــة الاختيار/التعيــن: يمكــن تحديــد نمــاذج عديــدة، لكــنّ الأهــمّ في اختيــار القضــاة هو الشــفافية ■	

والإنصــاف في العمليــة. تختلــف إجــراءات تعيين/اختيــار القضــاة في مؤسســة المراجعــة الدســتورية 

ــياسي  ــع الس ــبب الوَق ــن. بس ــاة آخري ــار قض ــة لاختي ــراءات المطبّق ــن الإج ــدان ع ــم البل في معظ

لقــرارات الجهــات السياســية الفاعلــة مــن فــروع أخــرى مــن الحكومــة، بــات هنــاك تقبّــل واســع 

لمشــاركتها في عمليــة الاختيــار لأنّ هــؤلاء المعنيــن قــد يكونــون أكــر ميــاً إلى تقبّــل الأحــكام. 

عمليــة الاختيــار مــن قبــل الســلطة التشريعيــة: ألمانيــا )المجلــس الأدنى؛ المجلــس الأعــى: يعــنّ ــ

النصــف )تصويــت الأكثريــة بنســبة 2/3( 

عمليــة الاختيــار مــن قبــل المجلــس القضــائي: جنــوب أفريقيــا: تعــدّ لجنــة الخدمــات القضائيــة ــ

قائمــة بثلاثــة مرشــحين لــكلّ مقعــد؛ يختــار الرئيــس اســاً واحــدًا مــن القائمــة

ســلطات اختيــار متعــدّدة: النيجــر: الجمعيــة الوطنيــة، الرئيــس، أقــران القضــاة، أقــران ــ

المحامــن، أقــران المدرسّــن في كليــة الحقــوق، مجموعــة مؤسســات حقــوق الإنســان. 

 مــدّة الولايــة: يجــب أن تكــون مــدّة الولايــة طويلــة بقــدر كافٍ لحمايــة اســتقلالية القضــاة وحياديتهم ؛◌	

ويــراوح معــدّل مــدّة الولايــة بــن 9 أعــوام و12 عامــاً. ثمـّـة ولايــات أقــر )5 أعــوام أو أقــلّ( أو ولايــات 

أطــول دائمــة )الولايــات المتحــدة الأميركيــة(. لكــن، قد تثــر الولايــات القصــرة أو الطويلة المشــاكل. يجب 

أن تكــون الولايــات طويلــة بمــا فيــه الكفايــة لتفــادي أيّ نــوع مــن الضغــوط، ومنطقيًــا يجــب ألّ تكــون 

قابلــة للتجديــد. لحمايــة الاســتقلالية، تفُضّــل ولايــة غــر قابلــة للتجديــد. لكــن، تســمح بعــض الدســاتير 

بتجديــد الولايــة. في هــذه الحالــة، تــرز الحاجــة إلى التحقّــق مــن صــون الاســتقلالية أو الحياديــة. 
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ــة ◌	 ــة بنتيج ــم ممكن ــعروا أنّ تنحيته ــتقلالية إذا ش ــرفّ باس ــاة الت ــن للقض ــة: لا يمك ــات التنحي آلي

ــبين”.  ــن ومناس ــوا “مؤهل ــب أن يكون ــتورية ويج ــد الدس ــال للقواع ــم الامتث ــن، عليه ــم. لك أحكامه

ينبغــي أن تكــون التنحيــة فرديــة )أي قــاضٍ واحــد وليــس المحكمــة برمّتهــا(، يجــب تحديــد أســباب 

التنحيــة وإجراءاتهــا بدقـّـة: مثــل عــدم الأهليــة الجســدية أو العقليــة والإدانــة بجرائــم خطــرة. وتكون 

مؤسســتان مختلفتــان عــى الأقــلّ مشــاركتين في عمليــة التنحيــة، وغالبًــا مــا يكــون القضــاة في المحكمــة 

الدســتورية جــزءًا مــن العمليــة )مثــاً في إيطاليــا أو ألمانيــا، تســتلزم تنحيــة قــاضٍ تصويتـًـا بأكثريــة 2/3 

مــن قضــاة آخريــن في المحكمــة الدســتورية(.

الاختصاصات: ما هي وظائف المحاكم الدستورية؟

· ــن 	 ــد المشــرك ب ــك. يكمــن الوجــه الوحي ــدان في ذل ــدة، ولا يتشــابه بلَ للمراجعــة الدســتورية وجــوه عدي

جميــع الاختصاصــات في احــرام الدســتور. تكشــف قــراءة مقارنــة للدســاتير أنّ المحاكــم الدســتورية 

ــح أخــرى، دور  ــدة: المراجعــة الدســتورية للتشريعــات، المراجعــة الدســتورية للوائ ــح اختصاصــات عدي تُن

استشــاري، تشــارك الاختصاصــات بــن المؤسســات الدســتورية... تتوفـّـر مجموعــة مــن الجــزاءات للانتهــاكات 

ــادي تكرارهــا.  الدســتورية ولتف

المراجعــة الدســتورية: التحقّــق مــن أنّ القوانــن والأفعــال القانونيــة تمتثــل للدســتور. هــذا الشــكل ◌	

الأكــر شــيوعًا مــن أشــكال المراجعــة الدســتورية. 

ــنّ ■	 ــد س ــبق( أو بع ــكل مس ــون )بش ــروع القان ــنّ م ــل س ــتورية قب ــة الدس ــق المراجع ــد تطُبّ ق

ــق(.  ــكل لاح ــون )بش ــروع القان م

قد تطُبّق بشكل إلزامي أو اختياري: كما يجب قياسها نسبةً إلى حمل القضايا لدى المحكمة.■	

النطــاق: مــاذا غــر القوانــن العاديــة؟ اتجــاه جديــد للتحكّــم بالقوانــن التنفيذيــة، وحتــى بأحــكام ■	

محاكــم أخــرى أحيانـًـا. 

فــضّ النزاعــات بــن المؤسســات المختلفــة، ومســتويات الحكــم المختلفــة: تــؤدّي المحكمــة دور الحَكَم ◌	

ــدور الأصــي للمحاكــم الدســتورية أو المراجعــة  ــن مختلــف المؤسســات الدســتورية. فهــذا هــو ال ب

الدســتورية. يمكــن أن يــؤدّي هــذا الاختصــاص دورًا بــارزاً في البلــدان الفيدراليــة.

دور استشــاري: في بعــض البلــدان، يجــوز منــح المحاكــم الدســتورية دورًا استشــارياً، مثــاً لإجــراءات ◌	

التعديــل الدســتوري أو في حــالات تطبيــق صلاحيــات الطــورائ. تــؤدّي المحكمــة دور خبــر دســتوري 

للمؤسســات العامّــة. عندمــا تصبــح آراؤهــا علنيــة، قــد تــرك تأثــراً ملحوظـًـا عــى الرغــم مــن غيــاب 

مفعــول مُلــزم، لأنّ رأي المحكمــة يصبــح معروفًــا للجميــع.
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· المحاكــم الدســتورية كســلطة مفــرّة للدســتور والأحــكام الدســتورية: تكمــن إحــدى أبــرز قــدرات المراجعــة 	

ــزاع  ــوب ن ــد نش ــتورية عن ــكام الدس ــى للأح ــاء معن ــتور، أي إعط ــر الدس ــا في تفس ــتورية في إمكانيته الدس

ــار  ــاذ خي ــلطة اتخ ــم س ــك يمنحه ــاة لأنّ ذل ــد القض ــة بيَ ــتور أداة فعّال ــر الدس ــا كان تفس ــتوري. لطالم دس

حــول دلالــة الأحــكام الدســتورية. عندمــا تتعامــل المحكمــة الدســتورية مــع مســائل مجــردّة، تكــون ســلطتها 

التفســرية موجــودة، لكــن تقتــر عــى إيجــاد معنــى مقبــول لحكــم مــا. عنــد التعامــل مع مســائل ملموســة، 

قــد يحــقّ للمحكمــة الدســتورية بســلطة أكــر بكثــر، لأنهّــا تضُطــرّ إلى تفعيــل حكم دســتوري مجــردّ وتحويله 

ــات التفســرية  ــر الصلاحي ــل للدســتور. تعُت ــه يمتث ــا إذا كان تفســرها ل ــد م ــذ لتحدي ــل للتنفي إلى حكــم قاب

ــن اللذيــن تنُفّــذ هــذه العمليــة في  ــد القضــاة. بحســب النظــام والثقافــة القانونيَ للمحاكــم قــدرة مهيبــة بيَ

ظلهّــا، يمكــن اعتبــار الســلطة التفســرية للمحكمــة الدســتورية ســلطة معاكســة، لدرجــة أنّ بعــض المحاكــم 

انتقُــدت لإعــادة صياغتهــا الأحــكام الدســتورية. 

· ــاكات 	 ــي للانته ــر فع ــزاءات ذات تأث ــع ج ــلطة وض ــتورية س ــة الدس ــك المحكم ــب أن تمل ــزاءات: يج الج

الدســتورية لمعالجــة مجموعــة واســعة مــن المواقــف. تشــمل خيــارات الجــزاءات عــادةً، عــى ســبيل المثــال لا 

ــالي: الحــر، الت

ــا، ◌	 ــا أم كليً إعــان عــدم الدســتورية: قــد يشــمل ذلــك إعــان قانــون مــا غــر دســتوري، ســواء جزئيً

مــع تأثــر متأخّــر أو فــوري. بالطبــع، يمكــن أن تختــار الســلطة التشريعيــة تعديــل القوانــن المطروحــة 

لتبديــد النزاعــات حــول الدســتورية. 

قطعيــة الحكــم: تعنــي “قطعيــة” أحــكام المحاكــم الدســتورية أنهّــا ملزمــة وغــر قابلــة للفســخ، مــاّ ◌	

ــج  ــاء النتائ ــوني. إلغ ــع في النظــام القان ــدرة عــى التوقّ ــوني والق ــن القان ــن اليق ــال، ويؤمّ يضمــن الامتث

الانتخابيــة: عندمــا يكــون للمحكمــة الدســتورية ولايــة قضائيــة للتحقّــق مــن انتخابــات البــاد، قــد تملك 

قــدرة إلغــاء نتائــج الانتخابــات إذا ارتــأت أنّ الحقــوق الدســتورية انتهُكــت خــال العمليــة الانتخابيــة. 

الأوامــر القضائيــة الزجريــة والأوامــر المؤقتــة: كــا في المحاكــم العاديــة، قــد تُنــح المحاكم الدســتورية ◌	

أيضًــا ســلطة إصــدار الأوامــر الزجريــة، وهــي أوامــر لشــخص مــا ليــؤدي فعــاً محــددًا أو لمنعــه مــن 

ــن ســلطات  ــا كي تتمكّ ــة لقراراته ــرات الملُزم ــل التأث ــم الدســتورية تأجي ــا للمحاك ــك. يحــقّ أحيانً ذل

أخــرى )التشريعيــة، التنفيذيــة( مــن تصحيــح عــدم دســتورية الأحــكام المطعــون فيهــا. 

إمكانية الوصول: أي جهة يمكنها إحالة قضية؟ السلطة التنفيذية أم التشريعية أم المحاكم أم الأفراد؟◌	

لمَ تعُتــر مســألة إمكانيــة الوصــول بــارزة الأهميــة؟ مهــا اتسّــع نطــاق الولايــة القضائيــة للمحكمــة ◌	

الدســتورية، تبقــى تأثيراتهــا محــدودة في حــال تقييــد إمكانيــة الوصــول إليهــا. عمومًــا، إذا لم تكُــن 

ــة )لا  ــر فعّال ــى غ ــة، تبق ــرد أم مؤسس ــواء لف ــا، س ــال فعليً ــهلة المن ــتورية س ــة الدس ــة المراجع آلي

مــدّعٍ ولا قــاضٍ(. 
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مَــن يمكنــه رفــع دعــوى أمــام المحكمــة الدســتورية؟ التــوازن ضروريّ هنــا: إذا تـُـرك المجــال مفتوحًــا، ◌	

يــرز خطــر إشــغال المحكمــة بفائــض مــن القضايــا، ولا تكــون المراجعة الدســتورية فعّالــة. أمّــا إذا كان 

المجــال ضيّقًــا وخاضعًــا لقيــود كثــرة، فلــن تســتطيع المحكمــة تلقّــي قضايــا مــن المعارضــة السياســية. 

تشــمل الخصائــص المشــركة:

السلطات السياسية■	

رئيس مجلس النوّاب■	

ــة ■	 ــزاب المعارض ــك أح ــب أن تمل ــنّ؟(. يج ــدد مع ــود ع ــب وج ــة، أم يتوجّ ــة فردي ــوّاب )بصف الن

ــول ــة الوص إمكاني

عضو في السلطة التنفيذية )الرئيس، رئيس الوزراء، كلّ وزير بصفة فردية؟(■	

رؤساء اللجان المستقلةّ )لجنة حقوق الإنسان، لجنة الانتخابات(■	

إحالــة مــن محاكــم أخــرى: أيّ محكمــة تنظــر في قضيــة تشــمل مســألة تفســر دســتوري يجــب أن ◌	

تحيــل المســألة بشــكل عــام إلى المحكمــة الدســتورية. 

المســتويات الأدنى مــن الحكومــة: تعُتــر هــذه الميــزة مهمّــة في الأنظمــة الفيدراليــة للســاح للوحدات ◌	

الأعضــاء بضبــط عــدم تجــاوز الحكومــة الفيدراليــة اختصاصاتها. 

الأفــراد ومنظــات المجتمــع المــدني: هــذا عنــر أســاسي أيضًــا لإنفــاذ الحقــوق الدســتورية، إذ يعُــدّ ◌	

ــاع عــن حقوقهــم الدســتورية  ــي تســاعدهم في الدف ــة الوصــول إلى المحاكــم الت ــراد إمكاني ــح الأف من

ــا مهــاً. لكــن، يجــب ألّ تكــون شروط إحالــة قضيــة أو نــزاع إلى المحكمــة  الأساســية وحرياتهــم حقًّ

الدســتورية معقّــدة أو مُكلفــة شرط أن تتضمّــن الإحالــة جــدلً دســتورياً جديًــا )يجــوز خيــار غربلــة 

جديــة الجــدل الدســتوري(. 
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تمرين – لعبة محاكاة

تعليقات على مشروع دستور فرويتستان – فصل عن المحكمة الدستورية

1( الخلفية

بعــد 15 عامًــا مــن النزاعــات المســلحّة، تــمّ توقيــع اتفــاق ســام في عــام 2015 بــن جميــع القــوى السياســية البــارزة 

في فرويتســتان. بموجبــه، اتفّقــت جميــع الأطــراف الموقعّــة عــى صياغــة دســتور ديمقراطــي جديــد تبعًــا لعمليــة 

مــن ثــاث خطــوات عــى النحــو التــالي:

	1 تحضّ لجنة من الخبراء الوطنيين مشروع دستور..

	2 بعدها، تقدّم لجنة الخبراء مشروع الدستور إلى البرلمان لمناقشته وتغييره..

	3 عندما يوافق البرلمان، يعُرض الدستور الجديد على الشعب من خلال استفتاء..

بموجب اتفاق السلام، توافق الأطراف على تأسيس الدستور الديمقراطي الجديد لمحكمة دستورية مستقلةّ.

منذ خمسة أيام، قدّمت لجنة الخبراء مشروع الدستور إلى البرلمان في فرويتستان.

2( المهمّة

ــروع  ــل في م ــك الفص ــع زملائ ــل م ــك أن تحلّ ــتان، علي ــان فرويتس ــتورية في برلم ــة الدس ــة العدال ــو في لجن كعض

الدســتور المســتقبلي حــول تأســيس المحكمــة الدســتورية الأولى في البــاد. تتلخّــص مهمّتــك بالتحقّــق مــاّ إذا كانــت 

الأحــكام المطروحــة مُرضيــة مــن وجهــة نظــر ديمقراطيــة. في حــال وجــود أحــكام تعتبرهــا غــر ديمقراطيــة، عليــك 

طــرح تغيــرات بنــاءً عــى المعايــر الدوليــة واختيــار أفضــل الممارســات.

لتحقيــق مهمّتــك، ســتتوزعّ أنــت وزمــاؤك إلى ثلاثــة فــرق عمــل، ويكــون كلّ فريــق مســؤولً عــن تحليــل مــادّة 

واحــدة عــى النحــو التــالي:

الفريق 1: المادّة 56 المتعلقّة باختصاصات المحكمة الدستورية

الفريق 2: المادّة 57 المتعلقّة بتكوين المحكمة الدستورية

الفريق 3: المادّة 58 المتعلقّة بإمكانية الوصول إلى المحكمة الدستورية 

تعُطــى مــدّة 40 دقيقــة لفريقــك لتحليــل المــادّة الموكلــة إليــه ومناقشــة التغيــرات. ثــمّ، يطُلــب مــن كلّ فريــق 

عــرض تحليلــه ومقترحاتــه للتحســن )في حــال وُجــدت( عــى ســائر أعضــاء لجنــة العدالــة الدســتورية.
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3( الفصل المتعلّق بتأسيس محكمة دستورية ومشروع دستور فرويتستان

المادّة 56: 

أ تملك المحكمة الدستورية سلطة:	.

· التحقّــق مــن دســتورية التشريعــات العاديــة التــي تقدّمــت بهــا إحــدى الســلطات المذكــورة في المــادّة 58 	

إلى المحكمــة الدســتورية قبــل تمريــر المــروع.

· التحقّق من ذلك قبل وبعد تمرير المشروع بناءً على طلب المحاكم العادية أو الأفراد	

· اتباع رقابة إلزامية إذا تمّ التحقّق فقط قبل تمرير المشروع	

· البتّ في النزاع حول الاختصاصات بين مختلف السلطات وبين مستويات الحكومة المختلفة	

ب يجــب أن تكــون الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية مُلزمــة وقطعيــة. لكــن، يجــوز للبرلمــان نقــض 	.

ــة 60%.  ــت بأكثري أحــكام المحكمــة الدســتورية بتصوي
يجب أن تكون قرارات المحكمة الدستورية قطعية ومُلزمة قانونيًا دائماً )كإجراء معياري(.ــ

ــن ــ ــن، يمك ــتورية. لك ــة الدس ــرار المحكم ــاوز ق ــة( تج ــلطة التنفيذي ــان )أو الس ــتطيع البرلم ــادةً، لا يس ع

فتــح نقــاش في هــذا الموضــوع. قليلــة هــي البلــدان التــي منحــت البرلمــان ســلطة تجــاوز قــرار المحكمــة 

الدســتورية لتفــادي “حكومــة قضــاة”. لكــن، في مثــل هــذه الحالــة، تكــون عتبــة التصويــت في البرلمــان 

ــة بنســبة 3/4(.  ــة جــدًا )تصويــت أكثري عالي

عــى ســبيل المثــال، قبــل تعديــل دســتور رومانيــا في العــام 2003، كان يجــوز للبرلمــان تجــاوز قــرار بتّــت 

فيــه المحكمــة الدســتورية حــول عــدم دســتورية قانــون مــا بتصويــت أكثريــة بنســبة 2/3 فقــط.

غيــاب الصلاحيــات التصحيحيــة: يجــب أن تملــك المحكمــة الدســتورية ســلطة إصــدار الأوامــر الزجريــة، ــ

أي أن تأمــر البرلمــان أو الحكومــة باتخــاذ التدابــر، مثــل إصــدار التشريعــات في ناحيــة معيّنــة أو تعديــل 

قانــون مــا.

المادّة 57:

أ تتكوّن المحكمة الدستورية من تسعة قضاة.	.

· يعيّ الرئيس ثلاثة قضاة؛	

· يعيّ البرلمان ثلاثة قضاة من خلال تصويت الأكثرية البسيطة؛	

· يعيّ المجلس القضائي ثلاثة قضاة	

مقبول: أن يكون العدد مفرداً )9(، وتقُسم صلاحيات التعيين بين السلطات الثلاث بالتساوي.ــ

ــاح ــ ــة للس ــة المؤهل ــت الأكثري ــال تصوي ــن خ ــن م ــمّ التعي ــب أن يت ــان، يج ــد البرلم ــى صعي ــن، ع لك

ــاش(. ــة للنق ــبة 3/5 أو 2/3، قابل ــألة )نس ــا رأي في المس ــون له ــأن يك ــة ب للمعارض
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ب يجب تعيين قضاة المحكمة الدستورية لفترة أربعة أعوام. 	.

غير مقبول: - يجب أن تكون الأعوام الأربعة غير قابلة للتجديد 

أو             - �أن تكون قابلة للتجديد، لكن على الأقلّ لولاية 7 أو 8 أعوام )كي تتمكّن أكثرية جديدة من تولّ 

الحكم في هذا الوقت(. 

هذا ضروري لاستقلالية المحكمة.

ت يجــب اختيــار قضــاة المحكمــة الدســتورية مــن بين قضــاة، ومســؤولين إداريــن )موظفــن حكوميــن(، ومحامين، 	.

وأســاتذة في مناصــب رئاســية في القانــون. يجــب أن يكــون القضــاة قــد أتمـّـوا دراســاتهم القانونيــة ولديهــم عــى 

الأقــلّ 10 ســنين مــن الخــرة المهنيــة.

من بين القضاة التسعة، يجب أن يكون منزل ثلاثة خارج عاصمة مدينة فرويتستان. 

مقبــول، لكــن قابــل للنقــاش: لمَ يقُبــل الحقوقيّــون فقــط؟ مــاذا عــن فئــات المجتمــع الأخــرى؟ مــن خــال ــ

تفســر الدســتور، ســيتطرقّ القضــاة الدســتوريون إلى مســائل وتغــرّات اجتماعيــة. 

قضاة من خارج العاصمة: هذا ليس معيارًا، لكن قد يضمن تمثيلً أفضل. ــ

ث قد تتمّ إدانة )عزل( المحكمة الدستورية لأحد الأسباب التالية:	.

· الخيانة العظمى	

· سوء السلوك	

· قلةّ فعالية في تأدية الواجبات 	

لا:
يجب أن تكون الإدانة/العزل عملً فردياً )قاضٍ واحد فقط( وليس عملً جماعيًا )كامل المحكمة(ــ

ــة ــ ــة، إدان ــة الجســدية أو العقلي ــرات العــزل: يسُــمح بالعــزل لأســباب محــدودة فقــط: عــدم الأهلي تبري

بجريمــة خطــرة

يجــوز للرئيــس، ورئيــس الــوزراء، وأيّ وزيــر، ورئيــس مجلــس النــواب، وأيّ نائــب في البرلمــان أن يقــرح اصــدار 

قــرار في البرلمــان لعــزل المحكمــة الدســتورية. إذا وافــق ثلثــا النــواب، يمكــن عــزل المحكمــة.

ــا مــا يكــون القضــاة في ــ عمليــة العــزل: يجــب أن تشــارك مؤسســتان مختلفتــان في عمليــة العــزل، وغالبً

ــاضٍ واحــد  ــا، يســتلزم عــزل ق ــا وإيطالي ــاً، في ألماني ــا. مث ــة أيضً ــن العملي المحكمــة الدســتورية جــزءًا م

ــن في المحكمــة.  ــة بنســبة 2/3 مــن القضــاة الآخري ــت أكثري تصوي
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المادّة 58:

يحقّ للأشخاص والمنظمات أدناه رفع تشريع عادي قبل سنّه إلى المحكمة الدستورية للمراجعة: 

· نعم	 رئيس فرويتستان 	

· نعم	 رئيس الوزراء	

· نعم، لكنّ القرار سياسي وقابل للنقاش	 كلّ وزير	

· نعم	 رئيس البرلمان	

· السلطات السياسية التقليدية البارزة	

· الممثلون الذين يشكّلون %50 على الأقلّ من العدد الكامل للنوّاب	

· إنّ عتبــة منــح الأحــزاب المعارضــة صلاحيــة تقديــم التــاس إلى المحكمــة مرتفعــة جــدًا، إذ يجــب ألّ تتخطـّـى 	

%30. يكمــن حــلّ آخــر في الســاح لــكلّ نائــب بصفــة فرديــة بتقديــم التــاس إلى المحكمــة، لكــنّ ذلــك خطــر 

لأنـّـه قــد يثقــل كاهــل المحكمــة وقــد تســتعمله الأحــزاب السياســية لإبطــاء عمليــة التشريــع بشــكل منهجــي.

· المدّعي العام – توجّه جديد	

· رئيس مجلس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – توجّه جديد	

· رئيس اللجنة الانتخابية- توجّه جديد	

إذا كانت المراقبة قبل عملية سنّ التشريع أو بعدها:

يجب أن تتمكّن المحاكم العادية من إحالة القضية إلى المحكمةــ

ماذا عن الأفراد بشكل مباشر ومنظمات المجتمع المدني؟ قابل للنقاش- مثلً، كولومبيا.ــ
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 الفصل الثاني عشر 

حقوق الإنسان
عاصم خليل

الموضوع

يتناول هذا الفصل موضوع إشارة الدساتير إلى حقوق الإنسان، والفارق الذي يحدثه تضمين الدستور حقوقاً محدّدة 

وأسلوب صياغة بعض الحقوق.

المقدّمة

تضــمّ معظــم الدســاتير في الدولــة المعــاصرة قائمــة بالحقــوق الأساســية. عــى الرغــم مــن أنّ هــذه الظاهــرة ليســت 

جديــدة، فالتقبّــل الواســع للفكــرة التاليــة جديــد: تشــكّل الحقــوق الأساســية المتجــذّرة في الدســتور واجبــات قانونية 

وحقيقيــة عــى الدولــة احترامهــا.

ــد تكــون ببســاطة  ــا ق ــا أنهّ ــة تفســرها أحيانً ــر أســلوب صياغــة بعــض الحقــوق في بعــض الدســاتير وطريق يظه

ــاح  ــم الس ــا وبالمحاك ــة إنفاذه ــدر بالدول ــراد يج ــة للأف ــا قانوني ــون حقوقً ــن أن تك ــا ع ــدول عوضً ــات لل توجيه

ــأنها.  ــاضي بش بالتق

يعُتــر حديثـًـا نســبيًا الانتقــالُ الراهــن إلى التعامــل مــع الحقــوق الأساســية كحقــوق يمكــن التقــاضي بشــأنها ويمكــن 

ــا، والبرازيــل،  ــاً في جنــوب أفريقي حتــى للمحاكــم إنفاذهــا. أظهــرت بعــض المحاكــم ريادتهــا في هــذا المجــال، مث

والهنــد، لكــن أيضًــا كنــدا، وألمانيــا، وفرنســا، بدرجــات مختلفــة.

ســيتناول هــذا الفصــل كيفيــة إشــارة الدســاتير إلى الحقــوق الأساســية؛ والفــارق الــذي يحدثــه ذلــك عــى الــدول 

ــةً  ــة، تارك ــات عامّ ــب بمصطلح ــرى تكُت ــوق أخ ــل حق ــة مقاب ــبه مطلق ــارات ش ــوق بعب ــض الحق ــا لبع في صياغته

ــا الفعــيّ. ــد مضمونه ــة تحدي لمؤسســات الدول
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الأهداف

· التمييــز بــن الحــق والقــدرة عــى عمــل شيء مــا؛ الحقــوق والحقــوق الأساســية؛ الحقــوق الأساســية وحقــوق 	

الإنســان.

· التمييز بين واجبات الدول تجاه الحقوق، والفارق الذي يحدثه أسلوب صياغتها في الدستور.	

· معرفة دور المحاكم الدستورية )أو مثيلاتها( في إنفاذ الحقوق الأساسية.	

المواضيع التي سيشملها النقاش

· ماذا تقول الدساتير عن حقوق الإنسان؟	

· ما هو حقّ الإنسان؟	

· الحقوق المدنية والسياسية مقابل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	

· إمكانية إنفاذ المحاكم للحقوق والدور المميّز الذي تؤدّيه محكمة عليا أو دستورية	

ماذا تقول الدساتير عن حقوق الإنسان؟

· تختلــف الدســاتير في أســلوب ذكرهــا لحقــوق الإنســان. قــد تتضمّــن الدســاتير إشــارات قائمــة بذاتهــا لحقــوق 	

الإنســان أو لمبــادئ حقــوق الإنســان، إلــخ. كــا أنهّــا قــد تكــون أكــر دقـّـة وتشــر إلى الأدوات الدوليــة لحقــوق 

الإنســان، مثــل الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان أو معاهــدات حقــوق الإنســان. أخــراً، قــد تربــط الدســاتير 

بــن حقــوق الإنســان والحريــات مــن جهــة، وكرامــة الإنســان أو الإنســانية مــن جهــة أخــرى، أو قيــم أخــرى، 

إلــخ. هــذه بعــض الأمثلــة: 

المــادّة 2، إيطاليــا )1947(: “تعــرف الجمهوريــة بحقــوق الإنســان غــر القابلــة للانتهــاك وتضمنهــا لــه ◌	

ســواء كفــرد أم مــن خــال المجموعــات الاجتماعيــة التــي يعــر مــن خلالهــا عــن شــخصيته الانســانية. 

عــى الجمهوريــة أن تضمــن واجــب التضامــن الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي”. 

المــادّة 1، ألمانيــا )1949(: “)1( تكــون كرامــة الإنســان مصونــة. وتضطلــع جميــع الســلطات في الدولــة ◌	

بواجبــات احترامهــا وصونهــا. )2( بنــاء عــى ذلــك، يقــر الشــعب الألمــاني بحقــوق الإنســان غــر القابلــة 

للانتقــاص أو النــزع كقاعــدة أساســية للتعايــش في كل مجتمــع، وللســام والعدالــة في العــالم”. 
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المــادّة 40، الإمــارات )1971(: “يتمتــع الأجانــب في الاتحــاد بالحقــوق والحريــات المقــررة في المواثيــق ◌	

الدوليــة المرعيــة، أو في المعاهــدات والاتفاقيــات التــي يكــون الاتحــاد طرفًــا فيهــا وعليهــم الواجبــات 

المقابلــة لهــا”. 

ــادئ ◌	 ــة بالمب ــة محكوم ــل الاتحادي ــة البرازي ــة لجمهوري ــات الدولي ــل )1988(: “العلاق ــادّة 4، البرازي الم

ــة: ... II – ســيادة حقــوق الإنســان”؛  الآتي

الديباجــة، المغــرب )2011(: “وإدراكًا منهــا لــرورة إدراج عملهــا في إطــار المنظــات الدوليــة، فــإن ◌	

المملكــة المغربيــة، العضــو العامــل النشــيط في هــذه المنظــات، تتعهــد بالتــزام مــا تقتضيــه مواثيقهــا، 

مــن مبــادئ وحقــوق وواجبــات، وتؤكــد تشــبثها بحقــوق الإنســان، كــا هــي متعــارف عليهــا عالميًــا. 

كــا تؤكــد عزمهــا عــى مواصلــة العمــل للمحافظــة عــى الســام والأمــن في العــالم”.

ــق المســتقبل، ويتســق مــع الإعــان ◌	 ــا طري ــح أمامن الديباجــة، مــر )2014(: “... نكتــب دســتورًا يفت

العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي شــاركنا في صياغتــه ووافقنــا عليــه”. المــادّة 5: “يقــوم النظــام الســياسي 

ــن الســلطات  ــداول الســلمي للســلطة، والفصــل ب ــة، والت ــة السياســية والحزبي عــى أســاس التعددي

ــه، عــى الوجــه  ــوق الإنٍســان وحريات ــع الســلطة، واحــرام حق ــازم المســؤولية م ــا، وت ــوازن بينه والت

المبــن في الدســتور”. المــادّة 24: “اللغــة العربيــة والتربيــة الدينيــة والتاريــخ الوطنــي بــكل مراحلــه مواد 

ــل الجامعــي الحكومــي والخــاص، وتعمــل الجامعــات عــى تدريــس حقــوق  ــم قب أساســية فى التعلي

الإنســان والقيــم والأخــاق المهنيــة للتخصصــات العلميــة المختلفــة”. المــادّة 91: “للدولــة أن تمنــح حــق 

ــح الشــعوب أو حقــوق الإنســان  ــاع عــن مصال ــي اضطهــد بســبب الدف ــكل أجنب اللجــوء الســياسي ل

ــة بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق  أو الســام أو العدالــة”. المــادّة 93: “تلتــزم الدول

الإنســان التــي تصــدق عليهــا مــر، وتصبــح لهــا قــوة القانــون بعــد نشرهــا وفقًــا للأوضــاع المقــررة”.

الديباجــة، تونــس )2014(: “تعبــراً عــن تمســك شــعبنا ]...[ بالقيــم الإنســانية ومبــادئ حقــوق الإنســان ◌	

ــا،  ــوازن بينه ــلطات والت ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــى مب ــم ع ــام قائ ــا لنظ ــامية ]...[ وتأسيسً ــة الس الكوني

ويكــون فيــه حــقُّ التنظـّـمِ القائــمِ عــى التعدديــة، وحيــاد الإدارة، والحكــم الرشــيد هــي أســاس التنافس 

ــتقلالية  ــان واس ــوق الإنس ــات وحق ــرام الحري ــون واح ــة القان ــة علوي ــه الدول ــن في ــياسي، وتضم الس

القضــاء والمســاواة في الحقــوق والواجبــات بــن جميــع المواطنــن والمواطنــات والعــدل بــن الجهــات”.

· قــد تعُتــر حقــوق الإنســان ببســاطة أحــد الأطــر التــي تفــرض قيــودًا عــى أفعــال الــدول، حتــى عنــد التعامــل 	

ــخ. تشــمل  ــوات الشرطــة، إل ــوّة مــن الأمــن أو ق ــود عــى اســتعمال الق ــا الأمــن القومــي، أو القي مــع قضاي

القيــود أيضًــا الســلطة التشريعيــة وفــروع الحكــم الأخــرى. 

المــادّة 9، العــراق )2005(: “د. يقــوم جهــاز المخابــرات الوطنــي العراقــي بجمــع المعلومــات وتقويــم ◌	

التهديــدات الموجهــة للأمــن الوطنــي وتقديــم المشــورة للحكومــة العراقيــة. ويكــون تحــت الســيطرة 

المدنيــة ويخضــع لرقابــة الســلطة التشريعيــة ويعمــل وفقًــا للقانــون وبموجــب مبــادئ حقوق الإنســان 
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المعــرف بهــا”. المــادّة 45: “ثانيًــا: تحــرص الدولــة عــى النهــوض بالقبائــل والعشــائر العراقيــة وتهتــم 

بشــؤونها بمــا ينســجم مــع الديــن والقانــون وتعــزز قيمهــا الإنســانية النبيلــة وبمــا يســاهم في تطويــر 

المجتمــع وتمنــع الاعــراف العشــائرية التــي تتنــافى مــع حقــوق الإنســان”. المــادّة 46: “لا يكــون تقييــد 

ممارســة أي مــن الحقــوق والحريــات الــواردة في هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقانــون أو بنــاء عليــه، 

عــى ألا يمــس ذلــك التحديــد والتقييــد جوهــر الحــق أو الحريــة”.

المــادّة 206، مــر )2014(: “الشرطــة هيئــة مدنيــة نظاميــة، في خدمــة الشــعب، وولاؤهــا لــه، وتكفــل ◌	

للمواطنــن الطمأنينــة والأمــن، وتســهر عــى حفــظ النظــام العــام، والآداب العامــة، وتلتــزم بمــا يفرضــه 

عليهــا الدســتور والقانــون مــن واجبــات، واحــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، وتكفــل الدولــة 

أداء أعضــاء هيئــة الشرطــة لواجباتهــم، وينظــم القانــون الضمانــات الكفيلــة بذلــك”. 

المــادّة 49، تونــس )2014(: “يحــدّد القانــون الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا ◌	

الدســتور وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا لــرورة تقتضيهــا دولــة 

مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، 

أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احــرام التناســب بــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. 

ــل أن  ــات مــن أي انتهــاك. لا يجــوز لأي تعدي ــة الحقــوق والحري ــة بحماي ــات القضائي وتتكفــل الهيئ

ــادّة 65: “تتخــذ  ــة في هــذا الدســتور”. الم ــه المضمون ــوق الإنســان وحريات ــال مــن مكتســبات حق ين

شــكل قوانــن أساســية النصــوص المتعلقــة بـــ:]...[ الحريــات وحقــوق الإنســان”.

· عــى الرغــم مــن أنّ بعــض الــدول فقــط تحــذو حــذوَ فرنســا والولايــات المتحــدة في وضــع الحقــوق والحريــات 	

في شرعــات أو إعلانــات منفصلــة، تشــمل معظــم الدســاتير اليــوم في نــصّ الدســتور نفســه قائمــة بالحقــوق 

والحريــات. حتــى في فرنســا والولايــات المتحــدة، وعــى الرغــم مــن الإشــارة المنفصلــة إلى شرعــة الحقــوق في 

النــصّ الدســتوري الأســاسي، اكتســبت هــذه الشرعــة أو إعــان الحقــوق مــع مــرور الزمــن القيمــة الدســتورية 

نفســها كباقــي الدســتور، كــا حــدث في فرنســا، وذلــك بفضــل تدخّــل فقــه المجلــس الدســتوري الفرنــي. 

· ــك 	 ــها كتل ــت نفس ــة ليس ــك القائم ــورة في تل ــوق المذك ــة أنّ الحق ــن ناحي ــاتير م ــذه الدس ــف ه ــن، تختل لك

المذكــورة في الشرعــة، والأهــمّ، لأنّ بعــض الدســاتير تلغــي ببســاطة الإشــارة إلى بعــض حقــوق الإنســان، مقارنــةً 

مــع الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان أو اتفاقيــات حقــوق الإنســان. يجــوز أيضًــا أن تبقــي هــذه الدســاتير 

عــى ذكــر حقــوق الإنســان في نصوصهــا، إلّ أنهّــا تشــر إلى الحــقّ بطريقــة محــدودة. مثــاً، قــد يذكــر الدســتور 

الحــقّ في ممارســة الديــن بــدلً مــن حريــة الديــن أو المعتقــد، إلــخ. 

مثلً، ألغى القانون الأساسي الفلسطيني إشارة إلى الحقّ في الحياة وفي تكوين أسُرة.◌	

ألغى دستور مصر حرية تأليف نقابات عمّلية.◌	

ألغــى دســتور تونــس الحــقّ في المســاواة في الخدمــة العامــة في العــام 1959 ومبــدأ عــدم التمييــز في ◌	

التوظيــف في العــام 1965. 
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· ــا ليســت جــزءًا مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان أو العهــد الــدولي 	 قــد تذكــر بعــض الدســاتير حقوقً

ــة.  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــدولي الخــاصّ بالحق ــد ال ــة والسياســية أو العه ــوق المدني الخــاصّ بالحق

ــيته ◌	 ــن جنس ــة وم ــه القانوني ــن أهليت ــا م ــخص م ــان ش ــوز حرم ــا )1947(: “لا يج ــادّة 22، إيطالي الم

ــية”.  ــباب سياس ــمه لأس واس

المادّة 15، المغرب )2011(: “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية”. ◌	

· غالباً ما يجسّد بندا عدم التمييز والمساواة الحقّين الشاملين اللذين يربطان بين جميع الحقوق الأساسية.	

المــادّة 6، الأردن )i(“ :)1952( الأردنيــون أمــام القانــون ســواء، لا تمييــز بينهــم في الحقــوق والواجبــات ◌	

وإن اختلفــوا في العــرق أو اللغــة أو الديــن”.

المــادّة 1، هولنــدا )1983(: “تتــم معاملــة جميــع الأشــخاص في هولنــدا عــى قــدم المســاواة في ظــروف ◌	

متســاوية. لا يجــوز عــى الإطــاق التمييــز عــى أســاس الديــن أو المعتقــد أو الــرأي الســياسي أو العــرق 

أو الجنــس أو عــى أي أســاس آخــر”.

ــات ◌	 ــون ســواء، وهــم متســاوون في الحقــوق والحري ــدى القان ــون ل ــادّة 53، مــر )2014(: “المواطن الم

والواجبــات العامــة، لا تمييــز بينهــم بســبب الديــن، أو العقيــدة، أو الجنــس، أو الأصــل، أو العــرق، أو 

اللــون، أو اللغــة، أو الإعاقــة، أو المســتوى الإجتماعــي، أو الانتــاء الســياسي أو الجغــرافي، أو لأي ســبب 

آخــر. التمييــز والحــض عــى الكراهيــة جريمــة، يعاقــب عليهــا القانــون. تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابــر 

اللازمــة للقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز، وينظــم القانــون إنشــاء مفوضيــة مســتقلة لهــذا الغــرض”.

المــادّة 5، البرازيــل )1988(: “جميــع الأشــخاص متســاوون أمــام القانــون، مــن دون تمييــز عــى الإطلاق، ◌	

ــاة والمســاواة  ــم في الحي ــاك حقوقه ــدم انته ــاد ع ــب المقيمــن في الب ــن والأجان ــن للبرازيلي ــا يضم بم

والأمــن والملكيــة...”

· تشــر الدســاتير إلى الحقــوق والحريــات في النــصّ الدســتوري، وفي أغلــب الأحيــان، تتفــادى التمييــز الرســمي 	

)الــذي لا يــزال قائمـًـا في القانــون الــدولي( بــن الحقــوق المدنيــة والسياســية، مــن جهــة، والحقــوق الاقتصاديــة، 

والاجتماعيــة، والثقافيــة، مــن جهــة أخــرى. تشــكّل البرازيــل أحــد الأمثلــة القليلــة عــن بلــدان كرسّــت فصــاً 

مســتقلً )الفصــل الثــاني( للحقــوق الاجتماعيــة:

ــكان، ◌	 ــل، والإس ــة، والعم ــة، والتغذي ــم، والصح ــل )1988(: “التعلي ــاني(، البرازي ــل الث ــادّة 6 )الفص الم

والنقــل، والاســتجمام، والأمــن، والضــان الاجتماعــي، وحمايــة الأمومــة والطفولــة ومســاعدة المعوزين، 

هــي حقــوق اجتماعيــة طبقًــا لأحــكام هــذا الدســتور”.

· أخــراً، تشــر الدســاتير إلى الحقــوق بشــكل مختلــف، وتعطــي الانطبــاع في بعــض الحــالات أنّ بعــض الحقــوق 	

قابلــة للمقاضــاة، بينــا تصُــاغ حقــوق أخــرى كأنهّــا ببســاطة جــزء مــن إطــار سياســات الحكومــة. 
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المــادّة 1، ألمانيــا )1949(: “)3( تلتــزم الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة بالحقوق الأساســية ◌	

التاليــة بوصفهــا قانونـًـا يطبــق مباشرة”.

المــادّة 13، إيطاليــا )1947(: “الحريــة الشــخصية حرمــة لا تنُتهــك”. المــادّة 14: “للمســكن الشــخصي ◌	

حرمــة لا تنُتهــك”. المــادّة 15: “للمراســات ولــكل أنــواع الاتصــال الأخــرى حريــة وسريــة لا تنتهــكان. 

ــة فحســب،  ــرار مُســبب صــادر عــن الســلطات القضائي ــا فقــط بموجــب ق ــود عليه يمكــن وضــع قي

ووفقًــا للضمانــات التــي ينــص عليهــا القانــون”. المــادّة 19: “للجميــع الحــق في المجاهــرة بـــمعتقدهم 

الدينــي بحُريــة وبــأي شــكل، فــردي أو جماعــي، والدعايــة لــه وممارســة شــعائره في الحيــاة الخاصــة 

وفي العلــن، شرط ألا تتنــافى طقوســه مــع الآداب العامــة”.

ــام. ب. لا ◌	 ــكام الإس ــت أح ــع ثواب ــارض م ــون يتع ــن قان ــوز س ــراق )2005(: “أ. “لا يج ــادّة 2، الع الم

يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة. ج. لا يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع الحقــوق 

والحريــات الأساســية الــواردة في هــذا الدســتور”.

المــادّة 15: “لــكل فــرد الحــق في الحيــاة والأمــن والحريــة، ولا يجــوز الحرمــان مــن هــذه الحقــوق أو ◌	

تقييدهــا إلا وفقًــا للقانــون، وبنــاءً عــى قــرار صــادر مــن جهــة قضائيــة مختصــة”.

ــن ◌	 ــوق الآخري ــع حق ــافى م ــا لا يتن ــخصية بم ــة الش ــق في الخصوصي ــرد الح ــكل ف ــادّة 17: “أوّلً: ل الم

والآداب العامــة”.

المــادّة 39، تونــس )2014(: “تضمــن الدولــة الحــق في التعليــم العمومــي المجــاني بـــــكامل مراحلــه، ◌	

وتســعى إلى توفــر الإمكانيــات الضروريــة لتحقيــق جــودة التربيــة والتعليــم والتكويــن. كــا تعمــل 

عــى تأصيــل الناشــئة في هويتهــا العربيــة الإســامية وانتمائهــا الوطنــي وعــى ترســيخ اللغــة العربيــة 

ودعمهــا وتعميــم اســتخدامها والانفتــاح عــى اللغــات الأجنبيــة والحضــارات الإنســانية ونــر ثقافــة 

حقــوق الإنســان”. 

· تشير دساتير عديدة إلى لجان خاصّة مسؤولة عن الإشراف على حقوق الإنسان والترويج لها. 	

ــس ◌	 ــداء، وللمجل ــه الاعت ــع علي ــن وق ــادلً لم ــا ع ــة تعويضً ــل الدول ــر )2014(: “تكف ــادّة 99، م الم

القومــي لحقــوق الإنســان إبــاغ النيابــة عــن أي انتهــاك لهــذه الحقــوق، ولــه أن يتدخــل في الدعــوى 

ــاءً عــى طلبــه، وذلــك كلــه عــى الوجــه المبــن بالقانــون”. المدنيــة منضــاً إلى المتــرّر بن

ــا المســتقلة ◌	 ــة العلي ــوق الإنســان والمفوضي ــا لحق ــة العلي ــدّ المفوضي ــراق )2005(: “تعُ ــادّة 102، الع الم

ــون”.  ــا بقان ــواب، وتنظــم أعماله ــس الن ــة مجل ــات مســتقلة تخضــع لرقاب ــة النزاهــة، هيئ ــات، وهيئ للانتخاب

ــات وحقــوق الإنســان، ◌	 ــة حقــوق الإنســان احــرام الحري ــس )2014(: “تراقــب هيئ ــادّة 128، تون الم

ــا في  ــر منظومــة حقــوق الإنســان، وتستشــار وجوبً ــراه لتطوي ــا ت وتعمــل عــى تعزيزهــا، وتقــرح م

ــوق الإنســان  ــاك حق ــة في حــالات انته ــق الهيئ ــا. تحق ــة بمجــال اختصاصه ــن المتصل مشــاريع القوان

162 الكتيّب العربي المرُافق في القانون الدستوري – المنظمة العربية للقانون الدستوري



لتســويتها أو إحالتهــا عــى الجهــات المعنيــة. تتكــون الهيئــة مــن أعضــاء مســتقلين محايديــن مــن ذوي 

الكفــاءة والنزاهــة، يبــاشرون مهامهــم لفــرة واحــدة، مدتهــا ســتّ ســنوات”. 

ما هو حقّ الإنسان؟

· مــن الــروريّ أوّلً التمييــز بــن المقــدرة )وهــي ليســت حقّــا؛ إنّــا أمــر يمكننــا فعلــه إذا شــئنا( والحــقّ )وهــو 	

مَقــدرة مكرسّــة أو مُبرمــة؛ بمعنــى حــقّ مــروع(. مثــاً، يمكننــي النــوم عــى الجانــب الأيمــن مــن السريــر؛ 

لكــنّ ذلــك لا يعنــي أنـّـه يحــقّ لي النــوم عــى الجانــب الأيمــن. هــذه مقــدرة لا حــقّ لي فيهــا، إذ يمكننــي فعلهــا 

فقــط إذا شــئت.

· تنــدرج بعــض الحقــوق تحــت الحقــوق الأساســية، مثــل الحــقّ في الحيــاة أو في التعليــم. يعنــي ذلــك أنّ هــذه 	

ــة،  ــة مختلف ــوق أخــرى مكان ــك حق ــة. تمل ــا قدســية خاصّ ــك، له ــرت في الدســتور، ونتيجــة لذل ــوق ذكُ الحق

ونتيجــة لذلــك، تنعــم بحمايــة مصدرهــا أو أصلهــا. مثــاً، مصــدر الحقــوق القانونيــة هــو القانــون؛ مثــل الحــقّ 

في تســجيل الاســم في الســجل الرســمي للدولــة. 

· معظــم الحقــوق مترابطــة، فالحــقّ، مهــا كان مصــدره أو مكانتــه، هنــاك دائمـًـا طريقــة لربطــه بالحــقّ العــام 	

ــا أساســيًا في معظــم الدســاتير.  في عــدم التمييــز الــذي يعُــدّ حقًّ

· ــى 	 ــارق ع ــر الف ــوق الأساســية”، إذ لا يقت ــوق الإنســان” و”الحق ــن “حق ــز ب ــروري التميي ــن ال ــك، م كذل

التســمية، إنّــا يشــمل المصــدر أيضًــا. تشــر الحقــوق الأساســية إلى الحقــوق التــي يكرسّــها الدســتور، بينما تشــر 

حقــوق الإنســان في الأغلــب إلى حقــوق قــد تختلــف أصولهــا، غــر أنهّــا دُوّنــت في معاهــدات وتشــكّل جــزءًا 

مــن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان أو القانــون الــدولي الإنســاني الــذي يشــمل حقــوق الإنســان أيضًــا، لكــنّ 

الفــارق هــو أنّــه يدرجهــا كقوانــن خاصّــة lex specialis بالمقارنــة مــع القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان.

· مــن الــروري أيضًــا التمييــز بــن حقــوق الإنســان المعــرف بهــا دوليًا )مثــاً تلــك التي تشــكّل جزءًا مــن العهد 	

الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية أو العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة( والحقــوق الأساســية المتجــذّرة في الدســتور: أوّلهــا هــي الحقــوق البشريــة فقــط، أي التــي تعُطــى 

للأشــخاص الفعليــن لا المعنويــن. بالمقابــل، قــد يتمتـّـع الأشــخاص المعنويــون أيضًــا بالحقــوق الأساســية.

· مثــاً، تشــر حريــة الديــن في العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية فقــط إلى حــقّ الإنســان 	

في حريــة الديــن. في حــال لم يكُــن إنســان هــو ضحيــة أفعــال الدولــة )مثــاً، إذا كانــت الضحيــة كنيســة أو 

تجمّعًــا أو جماعــة أو مؤسســة(، مــا مــن طريقــة للتــذرّع بــأنّ الكيــان المعنــوي هــذا لديــه حقــوق الإنســان، 

ببســاطة لأنّــه ليــس إنســاناً.

· عــى العكــس، تتقبّــل دســاتير عديــدة أنّ الحقــوق الأساســية تحــقّ أيضًــا لغــر البــر، أي للكيانــات المعنويــة، 	

ــن  ــر ع ــري في التعب ــام الجماه ــات شركات الإع ــمل حري ــذي يش ــر، ال ــرأي والتعب ــة ال ــقّ في حري ــل الح مث
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آرائهــا ونقلهــا. يتسّــع نطــاق حمايــة بعــض معاهــدات حقــوق الإنســان الإقليميــة )مثــل الاتفاقيــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان( ليشــمل أشــخاص القانــون مــن غــر البــر، أي الكيانــات المعنويــة.

· قــد يكــون لحقــوق الإنســان في القانــون الــدولي أصــول عرفيــة أو أخــرى مســتخلصة مــن معاهــدات. في حــال 	

ــز التنفيــذ بشــكل عــام )وأنهّــا دخلــت  كان الحــقّ مأخــوذاً مــن معاهــدة، يجــب التأكّــد مــن أنّ المعاهــدة حيّ

حيّــز التنفيــذ بعــد التوصّــل إلى العــدد الــازم مــن التصديقــات( وبشــكل محــدّد )بعــد دخولهــا حيّــز التنفيــذ في 

البلــد المعنــيّ(، ســواء وُجــدت تحفظــات أم اســتثناءات محتملــة؛ وأنّ الضحيــة كائــن بــري والجــاني هــو الدولــة.

· تشــمل التزامــات الدولــة المتعلقّــة بحقــوق الإنســان مســؤولية الدولــة التــي تخضع للمســاءلة أمــام الإجراءات 	

المنصــوص عليهــا في المعاهــدة، مثــاً أمــام اللجنــة المســؤولة عــن مراجعــة تقاريــر الــدول الأعضــاء والتقاريــر 

ــس حقــوق  ــام مجل ــك، تجــوز المســاءلة غــر المســتندة إلى معاهــدات؛ أي أم ــر الظــلّ(. كذل ــة )تقاري البديل

الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة والإجــراءات الخاصّــة التــي يعتمدهــا.

· لا يكفــي الأصــل الــدولي لبعــض حقــوق الإنســان لتضمــن الدســتور هــذه الحقــوق. مــا هــو الحــلّ في حــال 	

وجــود تفــاوت بــن الدســتور والالتزامــات الدوليــة عــى صعيــد حقــوق الإنســان؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال، 

يُكــن الاطــاع عــى الفصــل المتعلّــق بمكانــة القانــون الــدولي.

الحقوق المدنية والسياسية مقابل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

· يميّــز كثــرون بــن جيلــن مــن الحقــوق )حتــى إنّ البعــض يقــول إنّ ثمـّـة ثلاثــة أجيــال، والجيــل الثالــث مــن 	

ــق بالاســتدامة(، عــى الرغــم مــن أنّ معظــم البلــدان صدّقــت عــى العهــد الــدولي للحقــوق  الحقــوق متعلّ

السياســية والمدنيــة والعهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. يتمثّــل الجيــل الأوّل مــن 

الحقــوق بالحقــوق السياســية والمدنيــة؛ والجيــل الثــاني بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

· ــة 	 ــدول، لا التزامــات إيجابي ــق التزامــات ســلبية لل ــا تخل ــة ســلبية، أي أنهّ ــر الحقــوق السياســية والمدني تعُت

ــوق  ــق الحق ــالي، تخل ــة، بالت ــة المهين ــب والمعامل ــتعمال التعذي ــن اس ــة ع ــع الدول ــي أن تمتن ــل. ينبغ للتدخّ

ــل(. ــه )اللافع ــا لا يجــوز فعل ــات بم الســلبية التزام

· ــا تخلــق التزامــات بمــا 	 ــة، أي حقوقً ــا إيجابي ــة فتعُتــر حقوقً ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــا الحقــوق الاقتصادي أمّ

يجــب أن تفعلــه الدولــة حيالهــا )الفعــل(، مثــل الحــقّ في الصحــة، الحــقّ في التعلــم، إلــخ.

· يظهــر رفــض متزايــد لهــذا التمييــز، لأنّ الكثــر مــن الحقــوق السياســية والمدنيــة تشــمل تدخّــاً إيجابيًــا مــن 	

الدولــة. مثــاً يشــمل الحــقّ في محاكمــة عادلــة إلــزام الــدول بتأســيس محاكــم وإنشــاء نظــام قضــائي. كذلــك، 

تســتوجب حقــوق ثقافيــة، واجتماعيــة، واقتصاديــة عديــدة امتنــاع الدولــة عــن فعــل مــا. مثــاً، يلــزم الحــقّ في 

العمــل أو المشــاركة في النشــاطات الاقتصاديــة الدولــة بالامتنــاع عــن التأثــر عــى الســوق وتفــادي الاحتــكارات.
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· عــى الرغــم مــن أنّ التمييــز بــن الحقــوق الســلبية والإيجابيــة قــد يســاعد في فهــم الاختــاف بــن التوقعــات 	

المعقــودة عــى الدولــة وطريقــة احترامهــا لالتزاماتهــا، لا يعنــي ذلــك أنّ الحقــوق الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 

والثقافيــة ليســت حقــوق إنســان بســبب مرونــة المعاهــدات في ذكرهــا مــن ناحيــة التزامــات الــدول تجاههــا، 

بالمقارنــة مــع الحقــوق السياســية والمدنيــة.

· ــة 	 ــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدني ــد ال ــن العه ــدول ب ــارق في أســلوب صياغــة التزامــات ال ــل الف لنأخــذ كمث

ــة: ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــاصّ بالحق ــدولي الخ ــد ال ــية والعه والسياس

المــادّة 2، المقطــع )1( مــن العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية: “تتعهــد كلّ دولــة ◌	

طــرف في هــذا العهــد باحــرام الحقــوق المعــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد 

الموجوديــن في إقليمهــا والداخلــن في ولايتهــا، مــن دون تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، 

أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيًا أو غــر ســياسي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الــروة، أو 

النســب، أو غــر ذلــك مــن الأســباب”. 

ــة: ◌	 ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاصّ بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــع )1( م ــادّة 2، المقط الم

ــاون  ــق المســاعدة والتع ــن طري ــا وع ــذ، بمفرده ــأن تتخ ــد ب ــذا العه ــة طــرف في ه ــد كل دول “تتعه

الدوليــن، ولا ســيما عــى الصعيديــن الاقتصــادي والتقنــي، وبأقــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، 

مــا يلــزم مــن خطــوات لضــان التمتــع الفعــي التدريجــي بالحقــوق المعــرف بهــا في هــذا العهــد، 

ــة”. ــر تشريعي ــاد تداب ــا ســبيل اعت ــع الســبل المناســبة، وخصوصً ــك جمي ســالكة إلى ذل

· بالمنطــق نفســه، في الدســاتير كــا رأينــا أعــاه، تختلــف طريقــة ذكــر الحقــوق الأساســية بــن دســتور وآخــر. 	

صحيــح أنّ هــذه الحقــوق تبقــى أساســية بمجــردّ ذكرهــا في الدســتور، إلّ أنّ طريقــة ذكرهــا قــد تعطــي الانطباع 

بــأنّ بعضهــا يشــكّل التزامــات قانونيــة للدولــة بينــا تمنــح حقــوق أخــرى إطــار عمــل عــام للدولــة. مثــاً، يمكن 

فهــم الحــقّ في عــدم التعذيــب بشــكل مُطلــق أي أن لا تعذيــب مســموح بــه أو مقبــول. لكــنّ الحــقّ في العمــل 

يعنــي أنّ الدولــة لديهــا التــزام عــام يــكاد يكــون إطــار عمــل للإتاحــة لشــعبها، إلى أقــى حــدّ مــن المــوارد التــي 

تملكهــا، بالتمتـّـع بالحــقّ في الوصــول إلى فــرص عمــل، لكــن ليســت الدولــة مُلزمــة بتقديــم وظائــف للنــاس.

إمكانية إنفاذ المحاكم للحقوق والدور المميّز الذي تقوم به محكمة عليا أو دستورية

· ــة مــن الــدول؛ عــى الرغــم مــن أنّ 	 ــا مــا تحــدّد طريقــة ذكــر هــذه الحقــوق نــوع الالتزامــات المتوقعّ غالبً

المحاكــم المســؤولة عــن الحفــاظ عــى ســموّ الدســتور قــد تقــرّر عــدم إنفــاذ بعــض الحقــوق والامتنــاع عــن 

التدخّــل في طريقــة تنظيــم البرلمــان بعــض الحقــوق. فالدســتور يــرك للبرلمــان مجــال تنظيــم حــقّ بواســطة 

قانــون، مثــاً قــد تقــرّر المحكمــة تــرك البرلمــان يعالــج معنــى الحــقّ في الحيــاة في حــال إنهــاء الحمــل أو في 

حــالات المــوت الرحيــم، وذلــك بواســطة تصويــت الأكثريــة. كذلــك، قــد تقــرّر المحكمــة تــرك البرلمــان ينظّــم 
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طريقــة تشــكيل الجمعيــات أو تنظيــم إضراب، عــى الرغــم مــن أنّ هــذا الحــقّ بشــكل عــام مكــرسّ في النــصّ 

الدســتوري كحــقّ أســاسي. بالتــالي، يصبــح الخيــار المنُتقــى مــن مؤسســات الدولــة جــزءًا مــن طريقــة تفســر 

الحقــوق الأساســية في الحيــاة الواقعيــة للدولــة. 

· كذلــك، قــد تقــرّر المحكمــة تــرك الحكومــة لتقــرّر كميــة المــوارد التــي تريــد اســتثمارها لاحــرام التزاماتهــا 	

المدُرجــة تحــت “الحــقّ في التعليــم”، مثــاً. غالبًــا مــا تفضّــل المحكمــة أن تتمتـّـع مؤسســات الدولــة- في هــذا 

المثــل، الحكومــة- بســلطة تقديريــة لتحديــد مقــدار الميزانيــة المخصّصــة لــكلّ مــن التعليــم، والأمــن، والصحــة. 

· ــا 	 ــل في قضاي ــرّرت أن تتدخّ ــدان ق ــض البل ــتورية( في بع ــة الدس ــن المراجع ــؤولة ع ــة )المس ــنّ المحكم لك

ــة، بالتــالي يثُنــي البعــض عــى قــرارات المحاكــم؛ بينــا  كانــت بالعــادة تُــرك لمؤسســات أخــرى في الدول

ــا آخــرون.  ينتقده

· ــض 	 ــرارًا بنق ــة ق ــاذ المحكم ــل اتخ ــة، مث ــة اليومي ــال الدول ــم في أع ــل المحاك ــخاص تدخّ ــض الأش ــد بع انتق

ا أدنى  حكــم الأكثريــة في البرلمــان، في قضايــا الإجهــاض؛ أو فــرض المحكمــة عــى الحكومــة نســبة معيّنــة أو حــدًّ

للإنفــاق العــام لاحــرام الحــقّ في الصحــة. كانــت انتقاداتهــم نابعــة مــن اعتقادهــم بــأنّ المحاكــم تفتقــد إلى 

شرعيــة المؤسســات التمثيليــة الأخــرى وإلى خــرة الحكومــات في الإنفــاق العــام. 

· ــد أو سياســة 	 ــون جدي ــن وضــع قان ــدلً م ــراد ب ــة للأف ــق العدال ــا تحقي ــرّر المحكمــة في بعــض القضاي ــد تق ق

جديــدة. مثــاً، يمكنهــا أن تقــرّر في قضيــة محــدّدة أنّ الدولــة لم تحــرم حــقّ شــخص مــا في الصحــة، مــن دون أن 

تحــدّد معنــى الحــقّ في الصحــة بالنســبة إلى الدولــة أو مــا يجــب أن تفعلــه الدولــة في قضايــا أخــرى مشــابهة.

· في قضايــا أخــرى، قــد تقــرّر المحكمــة منــح مؤسســة الدولــة إنــذارًا نهائيًــا، مثــل إطــاع البرلمــان أنّ عليــه تغيــر 	

قانــون الأحــوال الشــخصية، مــع الأخــذ بالاعتبــار الحــقّ الأســاسي في طريقــة تفســر المحكمــة، إلخ. 

· ــا 	 ــر ربطه ــة ع ــة، والثقافي ــة، والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــض الحق ــق بع ــا تطبي ــم أيضً ــرّر المحاك ــوز أن تق يج

بحقــوق مدنيــة وسياســية قائمــة وشــبه مطلقــة؛ مثــل ربــط الحــقّ في الصحــة أو في التعليــم بالحــقّ في عــدم 

ــز.  التعــرضّ للتميي
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دراسات حالات وتمارين وتأدية الأدوار

	1 تشــكّل القضايــا التاليــة أمثلــة لا تنطبــق عليهــا المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان ببســاطة. بالتــالي، اســتنادًا .

إلى القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، تعُتــر العبــارات التاليــة خطــأ. هــل يمكــن تعليــل الســبب؟:

· يعتــر تنــاول كعكــة الجــن كلّ صبــاح مــن حقــوق الإنســان، بموجــب المــادّة 11 مــن العهــد الــدولي الخــاصّ 	

بالحقــوق الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة. 

· تتمتّــع محطـّـة سي.أن.أن )CNN( الإعلاميــة بـــ بحريــة التعبــر كونهــا تتمتــع بحقــوق الإنســان، وفــق المــادّة 	

19 مــن العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

· في المدرســة يــرب الأســتاذ الطالــب عــى وجهــه، منتهــكًا بذلــك بنــد منــع التعذيــب والمعاملــة المســيئة في 	

المــادّة 7 مــن العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

· قتــل مســؤولون حكوميــون في البلديــة بشــكل تعسّــفي جميــع الــكلاب في المدينــة، منتهكــن بذلــك المــادّة 6 	

مــن العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

· ليــس لــديّ الحــقّ في المــاء لأنّ هــذا الحــقّ غــر مذكــور في العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 	

والثقافيــة، الــذي يكتفــي فقــط بذكــر الحــقّ في الغــذاء. 

· إسرائيل غير مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في المستوطنات الإسرائيلية. 	

· ليــس لــدى الولايــات المتحــدة أيّ التزامــات بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان في غوانتانامــو لأنـّـه غــر 	

تابــع لإقليــم الولايــات المتحدة. 

	2 . the Grootboom Case, The Soobramoney Case; The Treatment( ــة ــا التالي ــة مــن القضاي اخــر قضي

المحكمــة  اتخذتهــا  قــرارات مشــهورة  Action Campaign Case; The Hoffmann Case( – جميعهــا 

ــة:  ــن الأســئلة التالي ــبْ ع ــت – وأجِ ــك إيجادهــا عــى الإنترن ــا ويمكن ــوب أفريقي الدســتورية في جن

· القضية التي اخترتها هي...........)الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية والتركيز على القضية التي اخترتها فقط(. 	

1-3( ما كان موضوع القضية؟

2-3( هل من حقوق ثقافية واجتماعية واقتصادية في هذه القضية؟ عدّدها. 

ــة  ــية وقابل ــوق أساس ــة كحق ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــوق الثقافي ــع الحق ــة م ــل المحكم ــل تتعام 3-3( ه

ــك؟ ــف ذل ــاضي بشــأنها؟ كي للتق

4-3( هل قامت المحكمة بإنفاذ هذه الحقوق؟ كيف؟

5-3( هــل توافــق عــى النتائــج التــي توصّلــت إليهــا المحكمــة؟ اشرح الســبب )عليــك تبريــر إجابتــك، ســواء 

كنــت توافــق أم لا(.

· تنقسم حقوق الإنسان إلى ثلاثة أجيال، وضّح كلًّ منها مع إعطاء أمثلة عليها؟*	
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· ما الفرق بين التزامات الدولة تجاه الجيل الأول والجيل الثاني من الحقوق والحريات؟*	

· من خصائص حقوق الإنسان أنها عالمية، وضح/ي ذلك؟*	

· اذكر/ي بعض الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان؟*	

· ــة عــى بعــض حقــوق الجيــل الأول المنصــوص عليهــا في الدســتور الوطنــي لبلــدك؟ وأعــط/ي 	 اذكــر/ي أمثل

مثــالً عــى أحــد الحقــوق التــي اســتثناها الدســتور ولم ينــص عليهــا، ومثــالً عــى أحــد الحقــوق التــي تــرك 

الدســتور تنظيــم أمورهــا لقانــون خــاص بهــا.

· تحدث عن دور المحكمة الدستورية أو ما في حكمها في حماية الحقوق والحريات؟*	

· يتصــف دور المحاكــم الدســتورية في الــدول العربيــة أو مــا في حكمهــا بأنهــا تقــوم بــدور “رقــابي” في حمايــة 	

الحقــوق والحريــات ولا يكــون لهــا دور “إنشــائي” – كــا هــو عــى ســبيل المثــال الحــال في الولايــات المتحــدة 

والــدور الــذي تؤدّيــه المحكمــة العليــا - وضــح ذلــك مــع إعطــاء أمثلــة؟*

· قامــت إحــدى المجــات الإلكترونيــة بنــر خــر يشــر إلى تقاريــر عــن أربــع شــكاوى تحــرش جنــي تقدمــت 	

بهــا أربــع نســاء ضــد صاحــب العمــل، وهــو المديــر العــام لشركــة طــران في اســطنبول؛ مــا دفــع بالمديــر 

العــام للمطالبــة بحظــر الوصــول إلى الخــر، قائــاً إنّ حقوقــه الشــخصية قــد انتهكــت. وقــد وافقتــه المحكمــة 

المحليــة عــى ذلــك ومنعــت المجلــة مــن نــر الخــر. وصلــت القضيــة إلى المحكمــة الدســتورية التركيــة وكان 

ــرأي  ــة ال ــة وحري ــة الصحاف ــاكًا لحري ــكل انته ــر يش ــر الخ ــن ن ــة م ــع المجل ــرر إذا كان من ــي أن تق ينبغ

والتعبــر.10 مــا رأيــك؟ 

· في الهنــد، تــم منــع المحكــوم عليهــم بالإعــدام مــن حقــوق مكفولــة لســجناء آخريــن – مثــل مقابلــة أفــراد 	

ــرر  ــا أن تق ــا منه ــا وكان مطلوبً ــة العلي ــة إلى المحكم ــت القضي ــد وصل ــن – وق ــاء أو المحام ــة أو الأطب العائل

إذا كان الســجين المحكــوم عليــه بالإعــدام يجــب أن يتمتــع كــا باقــي الســجناء بهــذه الحقــوق، باعتبــار أنّ 

تلــك الحقــوق أساســية ليتمتــع الســجين المحكــوم عليــه بالإعــدام بالكرامــة الإنســانية كــا وردت في الإعــان 

ــاك مــا يــرر  ــة. فــكان عــى المحكمــة أن تقــرر إذا كان هن ــات الدولي العالمــي لحقــوق الإنســان وفي الاتفاقي

حرمــان المحكــوم عليــه بالإعــدام مــن تلــك الحقــوق التــي يتمتــع بهــا باقــي الســجناء. 11 مــا رأيــك؟

· في كنــدا، كانــت التشريعــات الســارية تمنــع المواطنــن المغتربــن غــر المقيمــن في كنــدا مــدة 5 ســنوات مــن 	

ــاره  ــت باعتب ــدي للحــق في التصوي ــة الدســتور الكن ــن حماي ــم م ــة بالرغ ــات الفيدرالي ــت في الانتخاب التصوي

ــا أساســيًّا للمواطنــن. وقــد وصلــت القضيــة إلى المحكمــة العليــا التــي كان ينبغــي أن تقــرر إذا كان يحــق  حقًّ

للحكومــة تقييــد حــق المواطنــن المقيمــن في الخــارج مــن التصويــت في الانتخابــات الفيدراليــة.12 مــا رأيــك؟ 

 https://bit.ly/2yRGttD  :10  للاطلاع على ما توصلت له المحكمة الدستورية التركية، يمكن مراجعة الخبر التالي

https://bit.ly/2ZWdP6h  :11  للاطلاع على ما توصلت له المحكمة العليا الهندية، يمكن مراجعة الخبر التالي

https://bit.ly/2Z2brd8  :12  للاطلاع على ما توصلت له المحكمة العليا الكندية، يمكن مراجعة الخبر التالي
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· نظــم قانــون وطنــي في كوريــا الجنوبيــة حــق المعلمــن في التجمــع في نقابــات مهنيــة وحــرم أســاتذة الجامعات 	

ــة فقــط. وقــد وصلــت القضيــة إلى المحكمــة  مــن هــذا الحــق وأبقــاه لأســاتذة المــدارس الابتدائيــة والثانوي

الدســتورية حيــث كان مــن المطلــوب منهــا أن تقــرر إذا كان القانــون دســتورياً كونــه يحــرم أســاتذة الجامعات 

مــن حــق دســتوري في تشــكيل نقابــة مهنيــة.13 مــا رأيــك؟

· ــع 	 ــم رف ــد ت ــة وق ــة العام ــق الصحي ــن المراف ــالإضراب معطل ــة( ب ــة الغربي ــطين )الضف ــاء في فلس ــام الأطب ق

القضيــة أمــام محكمــة العــدل العليــا بصفتهــا جهــة مختصــة بموجــب قــرار بقانــون صــادر لتنظيــم الإضراب 

ــاء بــالإضراب.14 مــا رأيــك؟ في المرافــق العامــة للنظــر في مــا إذا كان هنــاك حــق للأطب

· في زيمبابــوي تشــمل العقوبــات القضائيــة للأحــداث الــرب بالعــي، وهنــاك تقبــل كبــر في المجتمــع المحــي 	

للــرب كآليــة لــردع الأبنــاء مــن قبــل والديهــم. وفي قضيــة فريــدة مــن نوعهــا قــام حــدث يبلــغ مــن العمــر 

15 ســنة برفــع قضيــة أمــام المحكمــة الدســتورية بعــد أن تــم الحكــم عليــه بالــرب بالعــي نتيجــة اغتصابــه 

ــاة عمرهــا 14 ســنة، معتــراً الــرب بالعــي معاملــة غــر إنســانية للأحــداث. وكان مــن المطلــوب مــن  فت

ــي  ــالي ينبغ ــدث وبالت ــة الح ــن كرام ــي يمته ــرب بالع ــار ال ــدى اعتب ــرر في م ــتورية أن تق ــة الدس المحكم

إلغاؤهــا.15 مــا رأيــك؟

https://bit.ly/2ZZ1Q82  :13  للاطلاع على ما توصلت له المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يمكن مراجعة الخبر التالي

 https://bit.ly/2KsI7bE 14  للاطلاع على ما توصلت له محكمة العدل العليا الفلسطينية، يمكن مراجعة الخبر التالي:  

https://bbc.in/2KsKawm  :15  للاطلاع على ما توصلت له المحكمة الدستورية في زيمبابوي، يمكن مراجعة الخبر التالي
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 الفصل الثالث عشر 

مكانة القانون الدولي
عاصم خليل

الموضوع

تشــكّل مكانــة القانــون الــدولي في الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة إحــدى المســائل التــي تتعامــل معهــا الدســاتير غالبًــا. 

يتطــرقّ هــذا الفصــل إلى طريقــة ذكــر الدســاتير للقانــون الــدولي بشــكل عــام والمعاهــدات الدوليــة بشــكل خــاصّ. 

المقدّمة

تشــكّل مكانــة القانــون الــدولي في النظــام القانــوني الوطنــي مســألة دســتورية. بالإضافــة إلى ذكــر لوائــح محــدّدة في 

القانــون الــدولي )أي تلــك المتعلقّــة بتســليم المطلوبــن، وبطالبــي اللجــوء، ومبــدأ عــدم التدخّــل، إلــخ.(، غالبًــا مــا 

تنظـّـم الدســاتير طريقــة وصــول الحكومــة إلى المنظــات الدوليــة والتصديــق عــى المعاهــدات. كــا تمنــح الدســاتير 

ــة. أخــراً،  ــة الوطني ــدولي العــرفي في الأنظمــة القانوني ــون ال ــة و/أو القان ــة المعاهــدات الدولي تلميحــات عــن مكان

ــدة إلى  ــع الإشــارة المتزاي ــق م ــوق الإنســان، إذ يتراف ــدولي لحق ــون ال ــا تشــر الدســاتير المعــاصرة إلى القان ــا م غالبً

حقــوق الإنســان كحقــوق أساســية في هــذه الدســاتير.

ــن  ــاج القانون ــن المركــزي في إنت ــة الرك ــر الدول ــي، وتعُت ــدولي والوطن ــن ال ــن القانون ــدة ب ــة أوجــه تشــابه عدي ثمّ

اللذيــن ينشــدان الهــدف نفســه: تنظيــم البــر وســلوكهم، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر. أخــراً، تعــر المؤسســات 

ــق القانــون الــدولي أو الوطنــي انتباهًــا للقانونــن، لكــن بطريقــة مختلفــة. التــي تطبّ

يمكــن التمييــز بــن القانــون الــدولي والقانــون الوطنــي. تعتمــد بعض البلــدان نهجًــا ثنائيًّا، بحيــث لا يتناقــض القانونان 

الــدولي والوطنــي أبــدًا حــول القضيــة نفســها، ليــس لأنهّــا لا يتضمّنــان أحكامًــا متعارضــة، لأنّ لهــا طبيعــة مختلفــة، 

وينطبقــان عــى جهــات فاعلــة مختلفــة. يطُبّــق القانــون الــدولي عــى الــدول في علاقاتهــا بــدول أخــرى. أمّــا القانــون 

الوطنــي، فيُطبّــق عــى الأفــراد داخــل الدولــة، أو عــى أجهــزة الدولــة في علاقاتهــا بأجهــزة أخــرى أو بالأفــراد.
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للبلــدان التــي تعتمــد نهجًــا ثنائيًّــا، مثــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة والمملكــة المتحــدة، يشــبه القانونــان الــدولي 

والوطنــي خطــنّ متوازيــن لــن يلتقيــا أبــدًا. في هــذه البلــدان، لا تطبّــق المحاكــم الوطنيــة القانــون الــدولي بشــكل 

مبــاشر أبــدًا، وتحُمّــل الحكومــة مســؤولية التزاماتهــا بموجــب القانــون الــدولي؛ لكــن لا يمكــن للمحاكــم الوطنيــة 

ــق القانــون الــدولي إلّ إذا ترجمــه المــرّع إلى قانــون محــي. هــذه نتيجــة التطبيــق الصــارم لمبــدأ فصــل  أن تطبّ

الســلطات، بحيــث لا يفُــرض بالحكومــة التــي تفــاوض عــى وضــع القانــون الــدولي عمومًــا أن تســتبدل المــرّع 

الوطنــي أي البرلمــان.

ــا وتونــس ولبنــان، إلــخ... يشــكّل  في البلــدان التــي تعتمــد نهــج الأحاديــة )وحــدة القوانــن(، مثــل فرنســا وألماني

القانونــان الــدولي والوطنــي جــزءًا مــن النظــام القانــوني نفســه. في هــذه الحالــة، يكمــن الســؤال الأســاسي في مكانــة 

القانــون الــدولي ضمــن الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة. هــذا الســؤال ليــس نظريـًـا، إنّــا لــه تداعيــات عمليــة. أي حكم 

قانــون يجــب أن يطبّقــه القــاضي )الوطنــي أو الــدولي( في قضيــة مــا: حكــم القانــون الوطنــي أم القانــون الــدولي؟

ــف  ــد إلى آخــر، لا يختل ــن بل ــة م ــة الوطني ــة القانوني ــدولي في الأنظم ــون ال ــة القان ــاف مكان ــن اخت ــم م ــى الرغ ع

الحقوقيّــون الدوليــون والمحاكــم الدوليــة عــى مكانــة القانــون الــدولي: القانــون الــدولي له الأســبقية دائماً عــى القانون 

الوطنــي. نتيجــة لذلــك، لا يجــوز للــدول أن تتــذرّع بقانونهــا الوطنــي لتبريــر رفضهــا لتطبيــق القانــون الــدولي. 

ــل  ــالي تتوصّ ــتورية، بالت ــا الدس ــف ترتيباته ــد تختل ــي ق ــة الت ــة الوطني ــات القضائي ــى المشــكلة في الولاي ــن تبق لك

المحاكــم الوطنيــة أحيانًــا إلى نتائــج مختلفــة كليًــا حــول مكانــة القانــون الــدولي في النظــام القانــوني الوطنــي. كــا 

أنهّــا قــد تعامــل القانــون الــدولي العــرفي بطريقــة مختلفــة عــن المعاهــدات الدوليــة. بنــاءً عليــه، مــا مــن جــواب 

واحــد عــن الســؤال المطــروح أعــاه. فمكانــة القانــون الــدولي في الأنظمــة القانونيــة المحليــة أو الوطنيــة تتفــاوت 

بــن نظــام وآخــر.

في حــن تمنــح دول قليلــة عــى ســبيل الاســتثناء مكانــة معادلــة لدســتورها )مثــل هولنــدا( للقانــون الــدولي بشــكل 

عــام، والمعاهــدات الدوليــة بشــكل خــاصّ، تعطــي دول أخــرى )مثــل مــر في دســتورها للعــام 2014( المعاهــدات 

الدوليــة مكانــة معادلــة لمكانــة قوانينهــا الوطنيــة. في الواقــع، يرجّــح التناقــض هنــا كفّــة القوانــن الوطنيــة، إذ حتــى 

لــو كانــت المعاهــدة حيّــز التنفيــذ، يكفــي تغيــر القوانــن الوطنيــة كي ينطبــق القانــون الجديــد بــدلً مــن المعاهدة. 

في البلــدان الأحاديــة النهــج مثــل فرنســا، تتــمّ المحافظــة عــى ســموّ القانــون الــدولي مــن خــال تكريــس مكانــة 

للمعاهــدات الدوليــة أعــى مــن القوانــن الوطنيــة، شرط ألّ يتعــارض ذلــك مــع الدســتور. تكمــن المشــكلة هنــا في 

كيفيــة الحــرص عــى ألّ يحصــل هــذا التناقــض مــع الدســتور. 

في بلــدان أخــرى مثــل فرنســا وألمانيــا اللتــن تضعــان المعاهــدات في مكانــة أعــى مــن القوانــن الوطنيــة لكــن أدنى 

مــن الدســتور، يجــب أن تتــمّ عمليتــان حتــاً للحــرص عــى حســن ســر النظــام. تضــمّ العمليــة الأولى الرقابــة عــى 

الدســتورية قبــل تصديــق الحكومــة عــى المعاهــدة. إذا ارتــأت المحكمــة حالــة عدم دســتورية، تقــرّر الحكومــة تعديل 

الدســتور أو تجاهــل تصديــق المعاهــدة. في العمليــة الثانيــة، يجــوز لأيّ قــاضٍ محــي أن يتــذرّع في أي قضيــة ببنــد 

المعاهــدة أو القانــون الــدولي بشــكل عــام لتفــادي تطبيــق قانــون ســاري المفعــول. إذا تــمّ ذلــك، قــد تلجــأ المحكمة إلى 
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تطبيــق بنــد المعاهــدة وتجاهــل بنــد مناقــض في القانــون الوطنــي بســبب مكانــة القانــون الــدولي في نظامهــا القانــوني. 

بمعنــى آخــر، تتحمّــل المحاكــم الوطنيــة مســؤولية تطبيــق القانــون الــدولي في النظــام القانــوني الوطنــي.

ــه، في حــال عــدم حصــول العمليــة الأولى، لا يمكــن أن يتحقّــق ســموّ الدســتور مقابــل  لكــن، يقتــي التوضيــح أنّ

القانــون الــدولي، مثــاً في حــال غيــاب رقابــة مســبقة عــى دســتورية المعاهــدة قبــل تصديقهــا. إذا لم تجــرِ العمليــة 

ــق المحاكــم  ــه، في حــال لم تتحقّ ــي، أي أنّ ــون الوطن ــدولي عــى القان ــون ال ــق ســموّ القان ــة، لا يمكــن أن يطُبّ الثاني

الوطنيــة مــاّ إذا كانــت المعاهــدات الدوليــة تنطبــق عــى قضيــة مــا وحــرت رقابتهــا في القوانــن الوطنيــة، يبقــى 

ســموّ القانــون الــدولي شــكليًا ببســاطة.

ثمّــة بعــض الأمثلــة حيــث تعُطــى بعــض المعاهــدات الدوليــة مكانــة خاصّــة، أي تلــك المتعلقّــة بالقانــون الــدولي 

لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني، كــا في البرازيــل. 

ــة  ــة أو مكان ــق المعاهــدات الدولي ــة تصدي ــي طريق ــوني الوطن ــر النظــام القان ــا لا يذك لكــنّ المشــكلة تطــرأ عندم

ــة دســتورية  ــا ســلطة مراجع ــة الدســتورية لديه ــت المحكم ــا إذا كان ــا لا نعــرف م ــا، وعندم ــدولي فيه ــون ال القان

ــرك  ــة، يُ ــون الأســاسي للســلطة الفلســطينية. في هــذه الحال ــل أو بعــد تصديقهــا، مثــل حــال القان المعاهــدات قب

ــس للمحكمــة الدســتورية. ــم نفســها ولي ــي للمحاك ــوني الوطن ــدولي في النظــام القان ــون ال ــة القان ــد مكان تحدي

الأهداف

· التمييز بين النهجين الأحادي والثنائي تجاه القانون الدولي	

· التوصّل إلى فهم الطرق المختلفة التي يذُكر فيها القانون الدولي في النصوص الدستورية	

· معرفة المزيد عن دور المحاكم في تحديد مكانة القانون الدولي في الأنظمة القانونية الوطنية	

· إدراك دور المحاكم الدستورية في عملية تقييم مكانة القانون الدولي في الأنظمة القانونية الوطنية	

المواضيع التي سيشملها النقاش

· ماهية القانون الدولي	

· دور المحاكم الوطنية	

· النهجان الأحادي والثنائي تجاه القانون الدولي	

· كيفية التعامل مع النزاعات بين القانون الدولي والقانون الوطني	
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ماهية القانون الدولي

· مــن الــروري أن نلحــظ الطــرق المختلفــة التــي تشــر فيهــا الدســاتير إلى القانــون الــدولي: “القانــون الــدولي 	

العــام”، “المعايــر المعُــرف بهــا للقانــون الــدولي”، “المبــادئ المعــرف بهــا للقانــون الــدولي”، “القانــون الــدولي 

ــذه  ــع ه ــي جمي ــة”. لا تعن ــدات الدولي ــاطة “المعاه ــدولي”، أو ببس ــون ال ــة للقان ــد العام ــرفي”، “القواع الع

العبــارات الأمــر نفســه، بالتــالي، مــن المهــمّ الانتبــاه إلى قصــد مَــن صــاغ الدســتور وطريقــة تطبيــق أجهــزة 

الدولــة هــذه الأحــكام الدســتورية منــذ ذلــك الوقــت. هــا هــي بعــض الأمثلــة:

المــادّة 10، إيطاليــا )1947(: “يتقيــد النظــام القضــائي الإيطــالي بالقوانــن الدوليــة المعــرف بهــا عمومًــا. ◌	

تنظــم أوضــاع الأجانــب القانونيــة وفقًــا للقانــون وطبقًــا للقواعــد والمواثيــق الدوليــة”.

المــادّة 25، ألمانيــا )1949(: “تعُــدّ القواعــد المعــرف بهــا عمومًــا في القانــون الــدولي جــزءًا لا يتجــزأ مــن ◌	

القانــون الاتحــادي. وتقُــدم هــذه الأحــكام عــى القوانــن الاتحاديــة، ويترتــب عليهــا مبــاشرة الحقــوق 

والواجبــات بالنســبة إلى ســكان الإقليــم الاتحــادي”.

المــادّة 55، فرنســا )1958(: “يكــون للمعاهــدات أو الاتفاقيــات التــي يتــم التصديــق أو الموافقــة عليهــا ◌	

حســب الأصــول، وعنــد نشرهــا، قــوة تفــوق قوانــن البرلمــان شريطــة أن يطبقهــا الطــرف الآخــر في مــا 

يتعلــق بهــذا الاتفــاق أو هــذه المعاهــدة”.

ــا لا يجــوز نقــض هــذه ◌	 ــة بالمعاهــدات، ك ــزام المملك ــدا )1983(: “1. لا يجــوز الت ــادّة 91، هولن الم

المعاهــدات مــن دون موافقــة مســبقة مــن البرلمــان. كــا ينبغــي تحديــد الحــالات التــي لا يشــرط 

فيهــا ضرورة الحصــول عــى موافقــة المجلــس بقانــون صــادر عــن البرلمــان”.

2. ينبغــي وضــع الطريقــة التــي يتــم فيهــا منــح الموافقــة بموجــب قانــون صــادر عــن البرلمــان، مــا ◌	

قــد يوفــر إمكانيــة إعطــاء موافقــة ضمنيــة. 3. إنّ أحــكام أيــة معاهــدة قــد تتعــارض مــع الدســتور أو 

قــد تــؤدي إلى نشــوء نزاعــات معهــا، لا يجــوز المصادقــة عليهــا مــن مجلــي البرلمــان مــا لم تحصــل على 

ثلثــي الأصــوات المــدلى بهــا في البرلمــان لصالــح الموافقــة والمصادقــة عليهــا”.

المــادّة 151، مــر )2014(: “يمثــل رئيــس الجمهوريــة الدولــة في علاقاتهــا الخارجية، ويــرم المعاهدات، ◌	

ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشرهــا وفقًــا لأحــكام 

الدســتور. ويجــب دعــوة الناخبــن للاســتفتاء عــى معاهــدات الصلــح والتحالــف ومــا يتعلــق بحقــوق 

الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــان نتيجــة الاســتفتاء بالموافقــة. وفي جميــع الأحــوال 

لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن 

إقليــم الدولــة”.

البرازيــل )1988(: §° 2. “الحقــوق والضمانــات الــواردة في هــذا الدســتور لا تســتثني حقوقـًـا وضمانــات ◌	

دة مــن النظــام والمبــادئ التــي يتبناهــا، أو مــن المعاهــدات الدولية التــي تعُــدّ جمهورية  أخــرى مســتمَّ

البرازيــل الاتحاديــة طرفـًـا فيها.
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ــي  ــة حــول حقــوق الإنســان، والت ــق الدولي ــة: “المعاهــدات والمواثي ــات المتحــدة الأميركي §° 3. الولاي

تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــي الكونغــرس الوطنــي، في جلســتي تصويــت منفصلتــن، بثلاثــة 

أخــاس أصــوات أعضــاء كل منهــا، مســاوية في المكانــة للتعديــات الدســتورية”. 

ــا ◌	 ــا عمومً ــارف عليه ــدولي المتع ــون ال ــادئ القان ــل مب ــدا تقب ــدا )1937(: “3. إيرلن ــادّة 29، إيرلن الم

ــرى”. ــدول الأخ ــع ال ــا م ــلوكها في علاقاته ــدة لس ــا قاع بوصفه

دور المحاكم الوطنية

· ــا 	 ــدولي، إنّ ــون ال ــق القان ــة ليســت أوّل مــن يفــرض تطبي ــات الدولي تجــدر الإشــارة إلى أنّ المحاكــم أو الهيئ

ــدولي في  ــون ال ــة القان ــالي، تشــكّل مكان ــا. بالت ــه أيضً ــي تفــرض تطبيق ــة هــي الت ــم الوطني ــات والمحاك الهيئ

ــة. ــا بدقّ ــل معه ــوني ويجــب التعام ــزة أساســية لأيّ نظــام دســتوري وقان ــة ركي ــة الوطني الأنظمــة القانوني

· ــن 	 في حــال لم تكُــن الإشــارة إلى مكانــة القانــون الــدولي في النظــام القانــوني المحــي واضحــة، ينبغــي أن تؤمّ

ــى  ــه حــول معن ــا المحكمــة الدســتورية أو شــبيهاتها( التوجي ــة بتفســر الدســتور )وهــي غالبً ــة المكلفّ الهيئ

هــذه الأحــكام الدســتورية. 

· ــي، مــن 	 ــوني الوطن ــدولي في النظــام القان ــون ال ــة القان ــع ومكان ــه حــول موق ــن الدســتور أيّ توجي إذا لم يؤمّ

المتوقّــع أن تقــرّر المحاكــم العاديــة، عنــد البــتّ في القضايــا، في ظــلّ رقابــة وســلطة المحاكــم العليــا المعنيــة، 

ــك، عليهــا بالــرورة  ــدًا. في قيامهــا بذل ــة تحدي ــا والمعاهــدات الدولي ــدولي عمومً ــون ال ــة القان موقــع ومكان

الأخــذ في الاعتبــار أنهّــا جــزء مــن نظــام القانــون العــام، وبالتــالي تبنّــي النهــج الثنــائي تجــاه القانــون الــدولي؛ 

أو أنهــا جــزء مــن نظــام القانــون المــدني، وبالتــالي تبنّــي النهــج الأحــادي تجــاه القانــون الدســتوري.

· عــى الرغــم مــن اختــاف موقــع القانــون الــدولي القائــم عــى معاهــدات في الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة، لا 	

جــدال في المحاكــم الوطنيــة غالبًــا حــول ســموّ القانــون الــدولي العــرفي وتطبيقــه المبــاشر في الأنظمــة القانونيــة 

الوطنيــة، حتــى في البلــدان التــي تعتمــد نهجًــا ثنائيًّــا تجــاه القانــون الــدولي. مثــاً، عندمــا تتضمّــن قضيــة مــا 

مدنيــن محميــن بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني، قــد ترفــض المحكمــة الوطنيــة في بلــد مــا يمتثــل للنهــج 

ــق القانــون العــرفي للحــرب  الثنــائي اتفاقيــات جنيــف لأنهــا قانــون دولي قائــم عــى معاهــدات، ولكــن تطبّ

بشــكل مبــاشر، بمــا في ذلــك قواعــد لاهــاي، إلــخ.

· ــل 	 ــة، مث ــوق الوطني ــة ف ــة القضائي ــن الولاي ــا م ــدان نوعً ــدولي بالنســبة إلى بعــض البل ــون ال ــن القان يتضمّ

ــدات  ــت معاه ــر، ليس ــى آخ ــاد الأوروبي. بمعن ــاء في الاتح ــدول الأعض ــزم لل ــاد الأوروبي الملُ ــون الاتح قان

الاتحــاد الأوروبي، التــي تصبــح ملزمــة عنــد تصديقهــا وفــق الأصــول بعــد التأكيــد عــى دســتوريتها، وحدهــا 

الملزمــة؛ إنّــا أيضًــا التوجيهــات الصــادرة عــن هيئــات الاتحــاد الأوروبي العديــدة التــي تعُتــر ملزمــة وهــي 

ــا فــوق القانــون الوطنــي.  أحيانً
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· ــدولي 	 ــون ال ــان والقان ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــل القان ــون، مث ــالات القان ــض مج ــر أنّ بع ــمّ تذكّ ــن المه م

الإنســاني، تؤمّــن نوعًــا مــن الذاتيــة والحمايــة للأفــراد وتفــرض التزامــات محــدّدة عــى الــدول التــي تســتهدف 

ــا انتهــاكات حقــوق  الأشــخاص المحميــن. في هــذه الحــالات، تعنــي مســألة ســموّ القانــون الــدولي أنّ ضحاي

ــة، بغــض النظــر عــن  ــدولي أمــام المحاكــم الوطني ــون ال الإنســان الأساســية يمكــن أن تلجــأ مبــاشرة إلى القان

ــة في جعــل  ــدولي في هــذه الحال ــون ال ــد يســاعد ســموّ القان ــة. ق ــة الوطني ــة والخصوصي الخصائــص القانوني

حقــوق الإنســان عالميــة.

النهجان الأحادي والثنائي تجاه القانون الدولي

· يصبــح القانــون الــدولي في الواقــع مصــدر القانــون للمحاكــم الوطنيــة بطــرق مختلفــة، مثــاً في حالــة البلــدان 	

ــدان التــي  ــا في البل ــة. أمّ ــة الوطني ــذ المبــاشر للمعاهــدات الدوليــة في الأنظمــة القانوني التــي تعــرف بالتنفي

تتطلـّـب تحويــل المعاهــدة الدوليــة إلى قانــون محــي )مثــاً البلــدان التــي تتبّــع نهجًــا ثنائيًّــا(، تطبّــق المحاكــم 

فقــط قواعــد القانــون الــدولي التــي شــكّلت جــزءًا مــن القانــون الوطنــي.

· مــن المهــمّ التمييــز بــن النهجــن الثنــائي والأحــادي تجــاه القانــون الــدولي ومعنــى ذلــك نظريـًـا وعمليًا. قــد يفيد 	

الرجــوع إلى طريقــة دمــج الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة في بلديــن، مثــل 

المملكــة المتحــدة وفرنســا. في المملكــة المتحــدة، كان “قانــون حقــوق الإنســان” ضروريـًـا ليحصــل الضحايــا عــى 

تعويضــات مــن الاتفاقيــة ويتمكّنــوا مــن اللجــوء إلى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. أمّــا في فرنســا، فلــم 

يكُــن هنــاك حاجــة إلى ذلــك بعــد تصديــق الاتفاقيــة وفــق الأصــول وتثبيــت دســتوريتها في المجلــس الدســتوري. 

· ــن 	 ــط ب ــدًا الرب ــون مفي ــد يك ــدولي، ق ــون ال ــاه القان ــادي تج ــائي والأح ــن الثن ــن النهج ــز ب ــياق التميي في س

ــاوض  ــمّ التف ــا يت ــا م ــة فصــل الســلطات. إذا أصبحــت معاهــدة غالبً ــدولي ونظري ــون ال ــن القان ــة ب المقارب

ــم،  ــون الإقلي ــاب تدخّــل تشريعــي( جــزءًا مــن قان ــة )بوجــود أو غي والموافقــة عليهــا مــن الســلطة التنفيذي

عنــد إقرارهــا، تأخــذ الســلطة التنفيذيــة فعليًــا مــكان الســلطة التشريعيــة في مهمتهــا المحميــة مــن الدســتور 

ــن.  بشــكل أســاسي أي وضــع القوان

كيفية التعامل مع النزاعات بين القانون الدولي والقانون الوطني

· في حــال نشــوب نــزاع بــن القانونــن الــدولي والوطنــي، أي إذا أعطــى القانــون الــدولي صلاحيــات للبعثــات 	

الدبلوماســية، لكــنّ الدولــة، بموجــب قانونهــا الوطنــي، قوّضــت هــذه الصلاحيــات، تــرز الحاجــة إلى التأكّــد 

مــن حــلّ هــذا النــزاع. لكــن كيــف يتــمّ حــلّ نــزاع بــن القانــون الــدولي والقانــون المحــي أو الوطنــي؟

· تختلف طريقة حلّ نزاع بين القانون الدولي والقانون الوطني بحسب اختلاف حكم القانون المطُبقّ. 	

غالبًــا مــا يســاعد مبــدأ “القانــون اللاحــق” في حــلّ النــزاع بــن معياريــن أو قاعدتــن متســاويتين، أي ◌	

معياريــن في قانونــن مختلفــن يصدرهــا البرلمــان ويكونــان في حيّــز التنفيــذ في الوقــت نفســه. يعنــي 
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مبــدأ “القانــون اللاحــق” أنّ المعيــار أو القاعــدة القانونيــة التــي تشــكّل جــزءًا مــن القانــون الأحــدث 

ــدة  ــق القاع ــن اســتمرار تطبي ــم م ــدة الســابقة عــى الرغ ــار أو القاع ــا المعي ــةً جوهريً تهيمــن، لاغي

القديمــة شــكليًا. 

يســاعد مبــدأ “القانــون الخــاص” في حــلّ النــزاع بــن معيــار أو قاعــدة عامّــة وأخــرى محــدّدة. مثــاً، ◌	

في ســياق القانــون الــدولي، يعُتــر القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان قانونـًـا عامًــا بالمقارنــة مــع القانــون 

الإنســاني الــدولي الــذي يعُتــر قانونـًـا خاصًــا، أي أنّ الأوّل ينطبــق في جميــع الأوقــات، ســواء في الســلم أم 

في الحــرب، بينــا القانــون الإنســاني الــدولي ينطبــق فقــط في أزمنــة الحــرب )أو حتــى في أزمنــة النــزاع 

ــدولي  ــون ال ــار أو قاعــدة في القان ــن معي ــزاع ب ــد نشــوب ن ــة، عن ــدولي(. في هــذه الحال الداخــي أو ال

لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الــدولي، يســاعد مبــدأ “الخــاصّ يقيــد العــام” )Lex Specialis( في 

حــلّ النــزاع لصالــح القانــون الخــاصّ، لا العــام، مــع الإبقــاء عــى القاعــدة أو المعيــار العــام )في القانــون 

ــك، تنطبــق  ــة المحــدّدة. كذل ــدولي لحقــوق الإنســان(، لكــن مــن دون أن ينطبــق عــى هــذه الحال ال

قواعــد القانــون المــدني بحســب العقــد بشــكل عــامّ، لكــن بمــا أنّ بعــض العقــود مهمّــة جــدًا لتكــون 

ــون العــام  ــن القان ــزاع ب ــلّ الن ــون الأحــوال الشــخصية، يحُ ــل قان ــون محــدّد، مث ــم قان موضــوع تنظي

)للعقــود( والقانــون الخــاص )للــزواج( لصالــح القانــون الخــاصّ، باســم مبــدأ الخــاص يقيــد العــام. 

· لكــن مــا مــدى انطبــاق المبدأيــن أعــاه عــى العلاقــة والنــزاع بــن القانــون الــدولي والقانــون الوطنــي؟ في حــال 	

كانــت معاهــدة مــا تتمتّــع بقــوّة القانــون العــادي، يجــوز للبرلمــان، باســم “مبــدأ القانــون اللاحــق”، أن يلغــي 

ــة لإلغــاء  ــون أحــدث، لكــنّ هــذه الطريقــة غــر مقبول ــة بموجــب معاهــدة عــر إقــرار قان الالتزامــات الدولي

الالتزامــات الدوليــة. إذا اعــرُف بالقانــون الــدولي أنّــه قانــون خــاصّ )lex specialis( مقابــل القانــون الوطنــي، 

يعنــي ذلــك أنّ القانــون الوطنــي يبقــى ســارياً إلّ إذا تناقض مع القانــون الخــاصّ، أي القانون الــدولي أو بالتحديد 

الاتفاقيــة الدوليــة. تنفــع هــذه القاعــدة البلــدان التــي تعــرف بســموّ المعاهــدات الدوليــة عــى القوانــن الوطنيــة.

· لكن، ماذا إذا كانت المعاهدة تتعارض مع الدستور؟	

إذا كانــت الرقابــة المســبقة عــى دســتورية معاهــدة مــا مُتبّعــة )وفي حــال كانــت الرقابــة إلزاميــة( ◌	

ــة الدســتور  ــرّرت المحكمــة أنّ المعاهــدة غــر دســتورية، عندهــا ينبغــي أن تغــرّ ســلطات الدول وق

قبــل تصديــق المعاهــدة أو الانضــام إليهــا. إذا اســتحال ذلــك، لا يمكــن أن يتــمّ تصديــق المعاهــدة 

أو الانضــام إليهــا. إذا بتـّـت المحكمــة في دســتورية المعاهــدة، يمكــن تطبيقهــا عندهــا لأنهّــا متماشــية 

مــع الدســتور، إلّ إذا تغــرّ الدســتور وتــمّ تفعيــل رقابــة جديــدة عــى الدســتورية. 

في حــال وجــود رقابــة لاحقــة عــى الدســتورية، قــد تخضــع المعاهــدة، مثــل ســائر مصــادر القانــون، ◌	

وبحســب المؤسســة التــي تجــري المراجعــة الدســتورية، لمراجعــة مــن المحكمــة الدســتورية. تعتمــد 

نتيجــة تطبيــق معاهــدة مــا عــى مؤسســة المراجعــة الدســتورية في كلّ بلــد، وعــى الأرجــح، ســتضع 

البلــد في وضــع محــرج أمــام القانــون الــدولي.
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دراسات حالات وتمارين وتأدية الأدوار

· ــل، شرط 	 ــع القت ــرب تشري ــة الح ــوز في أزمن ــل، يج ــان القت ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــر القان ــن يحظ في ح

ــدولي. ــاني ال ــون الإنس ــتيفاء شروط القان اس

هل ينطبق القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف )في أزمنة السلم والحرب(؟◌	

هل ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في أزمنة الحرب أيضًا؟◌	

في حــال تناقــض بــن حكمــي القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الــدولي )كــا في حالــة ◌	

القتــل المطروحــة أعــاه(، أي حكــم ينطبق؟

ما معنى أنّ القانون الدولي الإنساني يعُتبر قانوناً خاصًا مقابل القانون الدولي لحقوق الإنسان؟◌	

هــل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة جــزء مــن القانــون الــدولي الإنســاني أم هــي جــزء مــن القانــون الــدولي ◌	

لحقــوق الإنســان؟

مــاذا تعــرف عــن “شرط مارتينــز” )Martens( مــن ناحيــة الحمايــة التــي يقدّمهــا قانــون المعاهــدات ◌	

الدوليــة والقانــون الــدولي العــرفي؟ 

كيــف تختلــف المعادلــة إذا كان البلــد المعنــيّ مثــل المملكــة المتحــدة أو إسرائيــل، حيــث تعتمــد المحاكم ◌	

النهــج الثنــائي تجــاه المعاهــدات الدولية؟

· ــتفتاء 	 ــا للاس ــن القضاي ــر م ــاع الكث ــاشرة وإخض ــة المب ــى الديمقراطي ــوم ع ــاص يق ــام خ ــويسرا بنظ ــع س تتمت

الشــعبي، ومــن بــن مــا تــم عرضــه للاســتفتاء الشــعبي مــروع اســتفتاء باســم “القانــون الســويسري أولاً” يتــم 

ــا  بموجبــه منــح مكانــة أســمى للقانــون الوطنــي الســويسري عــى الاتفاقيــات الدوليــة وهــو مــا يعنــي عمليً

ضرورة إعــادة النظــر في الكثــر مــن الاتفاقيــات الدوليــة الســارية عــى ســويسرا. مــا هــو أثــر مثــل هــذا القانون 
لــو تــم تبنيــه بموجــب اســتفتاء شــعبي وكيــف ســتتعامل الحكومــة مــع التزاماتهــا الدوليــة نتيجــة ذلــك؟16

· ــن غــر 	 ــة، إذ يصــل آلاف المهاجري ــج الســلبية للهجــرة غــر الشرعي ــا بشــكل خــاص مــن النتائ تعــاني إيطالي

ــات  ــا المنظ ــراءات اعتبرته ــاذ إج ــة باتخ ــام الحكوم ــا أدى إلى قي ــي م ــكل يوم ــواطئها بش ــن إلى ش الشرعي

ــا عــى حيــاة المهاجريــن، كــا طالبــت  الدوليــة متشــددة وتخالــف حقــوق الإنســان وتشــكل خطــراً حقيقيً

ــة  ــاك التزامــات دولي ــا أم أن هن ــا بحتً ــر سياســة الهجــرة شــأناً داخليً ــر سياســاتها. هــل تعت الحكومــة بتغي
ــا؟17 ــن يجــب احترامه ــر الشرعي ــن غ ــك المهاجري ــا في ذل ــن بم ــوق الإنســان للمهاجري مرتبطــة بحق

في رأي استشــاري غــر ملــزم، حكمــت محكمــة العــدل الدوليــة بــأن عمليــة إنهــاء الاســتعمار البريطــاني لأرخبيــل 

تشــاغوس، وهــي مجموعــة جــزر في المحيــط الهنــدي، لم تحــرم حــق الشــعوب بتقريــر المصــر وبالتــالي فهــي غــر 

ــر  ــار حــق تقري ــك الجــزر؟ وهــل يمكــن اعتب ــر هــذا القــرار في الوجــود البريطــاني والأمــركي في تل ــا أث ــة. م قانوني

المصــر ملزمًــا لتلــك الــدول؟ وهــل يمكــن للــدول الاتفــاق عــى مــا يخالــف حــق تقريــر المصــر؟ 

https://bit.ly/2ToPxzm  :16  للاطلاع على حيثيات الاستفتاء ونتيجته

 https://bit.ly/2z04bUh  :17  للاطلاع على حيثيات السياسة الإيطالية المتشددة وموقف المنظمات الدولية
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 الفصل الرّابع عشر 

الشريعة والدستور
عاصم خليل

الموضوع

ــك،  ــة لذل ــاليب المختلف ــا، والأس ــام في أنظمته ــة والإس ــاتير للشريع ــتيعاب الدس ــة اس ــل طريق ــذا الفص ــاول ه يتن

ــتور. ــا الدس ــي يحميه ــات الت ــوق والحري ــى الحق ــر ع والتأث

المقدّمة

ينبغــي التمييــز بــن نهجــن مهمّــن في هــذه المســاءلة: )1( هــل يجــب أن يذكــر الدســتور الشريعــة والإســام في 

نصّــه؟ )2( كيــف نتعامــل مــع تطــرقّ الدســاتير إلى الشريعــة والإســام؟

يطُــرح الســؤال الأوّل عــادةً خــال عمليــة صياغــة أو وضــع الدســتور؛ بينــا يطُــرح الســؤال الثــاني عندمــا يكــون 

الدســتور قائمـًـا ويتضمّــن إشــارة إلى الشريعــة والإســام – هنــا يصبــح التركيــز عــى دلالــة ذكــر الشريعــة والإســام في 

النــصّ الدســتوري والنتائــج المتأتيــة عــن ذلــك، وليــس إذا كان يجــب ذكرهــا أو لا. 

مــن المثــر للاهتــام مراجعــة ســبب ميــل معظــم الدســاتير العربيــة والإســامية في أيامنــا هــذه إلى تضمــن الشريعة 

والإســام في دســاتيرها، لكــنّ هــذا الفصــل يركّــز أكــر عــى طريقــة ذكــر الدســاتير لهــا ولتأثــر ذلــك عــى النظــام 

وعــى حريــات وحقــوق الأفــراد.

ــر في  ــا مــن خــاف كب ــالي: )1( م ــز عــى الشريعــة والإســام في الفصــل الت ــدة هــذا التركي تســتدعي أســباب عدي

وقــت صياغــة الدســتور حــول ذكــر الشريعــة والإســام، عــى الرغــم مــن وجــود بعــض الاختلافــات حــول كيفيــة 

القيــام بذلــك والمصطلحــات التــي يجــب اســتعمالها، إلــخ. )2( تثــر اهتــام الطالــب أكــر مناقشــة تأثــر الإشــارة 

المحــدّدة إلى الشريعــة عــى النظــام وعــى الحقــوق والحريــات الأساســية عوضًــا عــن الغــوص في التاريــخ ومجــالات 
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علــم الاجتــاع للبحــث عــن أجوبــة حــول مــا إذا كان الشــعب والنــاس المســؤولون عــن عمليــة الصياغــة في الواقــع 

يوافقــون عــى تضمــن الشريعــة في الدســتور ويجدونهــا فكــرة صائبــة.

الأهداف

· التمييز بين مختلف الأساليب المحتملة لذكر الشريعة والإسلام في النصوص الدستورية	

·  التمكّن من تفسير أساليب ذكر الشّيعة والإسلام وتأثير ذلك على حقوق المواطنين وحرياتهم 	

· فهم دور فروع الحكم أو السلطات الثلاث في تطبيق أحكام الشريعة	

· القدرة على فهم أساليب التوفيق بين الأنظمة المعيارية المختلفة التي يشير إليها الدستور	

المواضيع التي سيشملها النقاش

· الإشارة الدستورية إلى الشريعة والإسلام	

· ماذا يعني ذلك؟	

· كيف يمكن للمحكمة إنفاذ هذه الإشارات إلى الشريعة والإسلام؟	

· ما هي القيم المعيارية التي تظلّ سائدة فوق كلّ اعتبار؟	

الإشارة الدستورية إلى الشريعة والإسلام

· ــدان 	 ــر بل ــل، تش ــرى. بالفع ــة أو بأخ ــام بطريق ــة و/أو الإس ــارة إلى الشريع ــة إش ــاتير العربي ــن الدس تتضمّ

عديــدة إلى الإســام كـ”ديــن الدولــة”. مثــاً، المــادّة 4 مــن الدســتور العراقــي )1970(؛ المــادة 2 مــن الدســتور 

ــتور المــري )2014(. ــن الدس ــادّة 2 م ــتور الأردني )1952(؛ الم ــن الدس ــادّة 2 م ــي )2005(؛ الم العراق

· أحياناً، يشُار إلى الإسلام كالدين “الرسمي” في البلاد أو ببساطة كدينها.	

المادة 7، الإمارات العربية المتحدة )1971(: “الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد”. ◌	

المادة 1، تونس )2014(: “تونس دولة حرةّ...الإسلام دينها”.◌	

· أحياناً، تكون الإشارة إلى الإسلام في تصنيف الدولة.	

181 الكتيّب العربي المرُافق في القانون الدستوري – المنظمة العربية للقانون الدستوري



الديباجة، المغرب )2011(: “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة”.◌	

· في بعض الدساتير، تكون الإشارة الدستورية إلى الإسلام كدين الدولة غير قابلة للتعديل الدستوري.	

ــن الإســامي، ◌	 ــة بالدي ــة الأحــكام المتعلق ــاول المراجع ــن أن تتن ــرب )2011(: “لا يمك ــادة 175، المغ الم

وبالنظــام الملــي للدولــة، وبالاختيــار الديمقراطــي للأمــة، وبالمكتســبات في مجــال الحريــات والحقــوق 

الأساســية المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور”. 

· أحياناً، تشير الدساتير إلى الإسلام و/أو الشريعة بشكل مرتبط بالتشريع.	

المادّة 2، العراق )2005(: “الإسلام ... مصدر أساسي للتشريع”. ◌	

المادة 7، الإمارات )1971(: “الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع في الاتحاد”.◌	

ــي ◌	 ــة الإســامية المصــدر الرئي ــادئ الشريع ــد أن مب ــب دســتورًا يؤك الديباجــة، مــر )2014(: “نكت

ــع”. ــي للتشري ــة الإســامية المصــدر الرئي ــادئ الشريع ــادة 2: “...مب ــع...” الم للتشري

· في أحيان أخرى، يرتبط الإسلام و/أو الشريعة بالهوية.	

المــادة 2، العــراق )2005(: “يضمــن هــذا الدســتور الحفــاظ عــى الهويــة الإســامية لغالبيــة الشــعب ◌	

العراقــي”. كذلــك، تربــط بعــض الدســاتير بــن البــاد وإرثهــا العــربي والإســامي: العــراق، المــادة 3: 

“العــراق جــزء مــن العــالم الإســامي”.

الديباجــة، الإمــارات )1971(: “... مــع الســر بــه قدمًــا نحــو حكــم ديمقراطــي نيــابي متكامــل الأركان، ◌	

في مجتمــع عــربي إســامي...”

الديباجة، تونس )2014(: “...المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية...”◌	

· تشير بعض الدساتير إلى التراث الإسلامي كأحد التراثات العديدة الأخرى التي تملكها البلاد.	

ــه ◌	 ــع تنوعات ــوي، بجمي ــادي والمعن ــافي، الم ــاري والثق ــر الحض ــراث م ــر )2014(: “ت ــادة 50، م الم

ومراحلــه الكــرى، المصريــة القديمــة، والقبطيــة، والإســامية، ثــروة قوميــة وإنســانية، تلتــزم الدولــة 

بالحفــاظ عليــه وصيانتــه، وكــذا الرصيــد الثقــافي المعــاصر المعــاري والأدبي والفنــي بمختلــف تنوعاتــه، 

والاعتــداء عــى أي مــن ذلــك جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون. وتــولي الدولــة اهتمًمــا خاصًــا بالحفــاظ 

عــى مكونــات التعدديــة الثقافيــة في مــر”.

· في بعض الدساتير العربية، يتمّ إتباع الإشارة إلى الإسلام كدين الدولة مباشرة باللغة العربية كلغة رسمية.  	

المادة 2، الأردن )1952(: “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية”.◌	

المادة 7، الإمارات )1971(: “الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد... ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية”.◌	
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المادة 2، مصر )2014(: “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية”.◌	

المادة 1، تونس )2014(: “تونس...لغتها العربية”.◌	

· في هــذا الســياق، ليــس مفاجئـًـا أن يحافــظ أي بلــد عــربي يريــد مراجعــة دســتوره أو تبنّــي دســتور جديــد عــى 	

الإشــارة إلى الإســام والشريعــة بطريقــة أو بأخــرى. تشــكّل الســلطة الفلســيطينة مثــاً عــن ذلــك، عندمــا أرادت 

ــز التنفيــذ عندمــا أقــرهّ الرئيــس في  تبنّــي القانــون الأســاسي المتحــرّر والمثــالي في العــام 1997 )الــذي دخــل حيّ

العــام 2002، وفي العــام 2003، تــمّ تبنّــي قانــون أســاسي مُعــدّل – عُــدّل لاحقًــا مجــددًا في العــام 2005(. 

مثــاً، يشــر القانــون الأســاسي المعــدّل للســلطة الفلســطينية )2003( إلى الشريعــة والإســام في مادتــه ◌	

الرابعــة: “الإســام هــو الديــن الرســمي في فلســطين ولســائر الديانــات الســاوية احترامهــا وقدســيتها. 

2. الشريعــة الإســامية مصــدر رئيــي للتشريــع. 3. العربيــة هــي اللغــة الرســمية”. 

كذلــك، حافظــت تونــس ومــر في مســاعيهما لإعــادة صياغــة دســاتيرهما عــى الإشــارة إلى الإســام ◌	

والشريعــة، عــى الرغــم مــن اختــاف أســلوبهما.

ماذا يعني ذلك؟ 

· لا تعنــي الإشــارة إلى الشريعــة والإســام بحــدّ ذاتهــا أنّ الدســتور ينشــئ دولــة إســامية بقــدر مــا لا تجعــل 	

الإشــارة إلى الكاثوليكيــة الدولــة مســيحية أو كاثوليكيــة. كذلــك، ليســت الإشــارة إلى الإســام والشريعــة غــر 

مهمــة، بــل عــى العكــس، إنهّــا في غايــة الأهميــة، إنّــا لأســباب مختلفــة تمامًــا ســنشرحها في هــذا القســم.

· بموجب ذكر الدساتير للشريعة والإسلام، تنتج بعض العواقب بوضوح. ها هي بعض التلميحات إلى دلالة ذلك:	

المادة 2، العراق )2005(: “لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام”.◌	

· يكتســب هــذا الحظــر المزيــد مــن الأهميــة بعــد إضافــة المــادة 92، عنــد التعامــل مــع المحكمــة الاتحاديــة 	

العليــا، التــي تتضمّــن إشــارة واضحــة إلى خــراء الفقــه الإســامي.

“تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون...”◌	

· قــد تجــدي نفعًــا هنــا الإشــارة إلى أنّ المــادة 2، العــراق )2005(، لم تحظــر المــرّع عــن إنفــاذ قانــون يتناقــض 	

مــع مبــادئ الإســام فقــط، إنّــا أتبعتــه مبــاشرة بــأنّ القوانــن يجــب ألّ تتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة، 

والحقــوق الأساســية والحريــات. تنــصّ المــادة نفســها عــى التــالي:

“يضمــن هــذا الدســتور كامــل الحقــوق الدينيــة لجميــع الأفــراد في حريــة العقيــدة والممارســة الدينيــة ◌	

كالمســيحيين والآيزديــن والصابئــة المندائيــن”. وفي المــادة الثالثــة، ينــصّ عــى أنّ “العــراق بلــد متعــدّد 

القوميــات، والأديــان، والمذاهب”. 
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· تشير بعض الدساتير مباشرةً إلى حرية العبادة:	

المادة 3، المغرب )2011(: “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.◌	

· لا تعــادل حريــة العبــادة بالطبــع حريــة الديــن في طريقــة ذكــر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لهــا. ينــصّ 	

يــن، ويشــمل هــذا الحــقُّ  يــة الفكــر والوجــدان والدِّ الإعــان في المــادة 18 عــى أنـّـه “لــكلِّ شــخص حــقٌّ في حرِّ

يتــه في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبُّــد وإقامــة الشــعائر والممارســة  يتــه في تغيــر دينــه أو معتقــده، وحرِّ حرِّ

والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو عــى حــدة”. 

· تشير بلدان عديدة في نصوصها الدستورية إلى المحاكم الشرعيّة والدينية )محاكم الجماعات الدينية(:	

المادتــان 99 و104، الأردن )1952(: “تقســم المحاكــم الدينيــة إلى: )i( المحاكــم الشرعيــة )ii( مجالــس ◌	

ــة وحدهــا حــق القضــاء  ــم الشرعي ــادة 105، الأردن )1952(: للمحاك ــة الأخــرى. الم ــف الديني الطوائ

ــا  ــلمين. )2( قضاي ــخصية للمس ــوال الش ــائل الأح ــة. )1( مس ــور الآتي ــة في الأم ــا الخاص ــق قوانينه وف

الديــة إذا كان الفريقــان كلاهــا مســلمين أو كان أحدهــا غــر مســلم ورضي الفريقــان أن يكــون حــق 

القضــاء في ذلــك للمحاكــم الشرعيــة. 3. الأمــور المختصــة بالأوقــاف الإســامية”.

المــادة 101، الســلطة الفلســطينية )2003(: “1. المســائل الشرعيــة والأحــوال الشــخصية تتولاهــا ◌	

ــون”. ــا للقان ــة وفقً ــة والديني ــم الشرعي المحاك

· تطبّق هذه المحاكم أحكام الشريعة بالوضوح الذي ذكُرت فيه في الدساتير.	

المادة 106، الأردن )1952(: “تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف”.◌	

· بالنســبة إلى غــر المســلمين، يحافظــون عــى اســتقلاليتهم في تنظيــم شــؤون الأحــوال الشــخصية، مــن جهــة، 	

وفي البــتّ في القضايــا مــن خــال محاكــم الطوائــف الدينيــة.

ــر ◌	 ــة غ ــف الديني ــس الطوائ ــي مجال ــة ه ــف الديني ــس الطوائ ــادة 108، الأردن )1952(: “مجال الم

المســلمة التــي اعترفــت أو تعــرف الحكومــة بأنهــا مؤسســة في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية”. المــادة 

109: “تتألــف مجالــس الطوائــف الدينيــة وفاقـًـا لأحــكام القوانــن التــي تصــدر خاصــة بهــا وتحــدد في 

هــذه القوانــن اختصاصــات المجالــس المذكــورة بشــأن مســائل الأحــوال الشــخصية والأوقــاف المنشــأة 

لمصلحــة الطائفــة ذات العلاقــة. أمــا مســائل الاحــوال الشــخصية لهــذه الطائفــة فهــي مســائل الأحــوال 

الشــخصية للمســلمين الداخلــة في اختصــاص المحاكــم الشرعيــة”.

· ــه 	 ــخصية، ولا تضمّن ــوال الش ــة بالأح ــر الشريع ــر تأث ــة تح ــدان العربي ــم البل ــن أنّ معظ ــم م ــى الرغ ع

القانــون الجــزائي أو القانــون التجــاري، ثمـّـة بعــض الإشــارات إلى الإســام قــد تؤثـّـر في مجــالات أخــرى مثــل 

ــة: ــة الخارجي السياس
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ــح ◌	 ــا والمصال ــرة القضاي ــة ن ــاد الخارجي ــة الاتح ــتهدف سياس ــارات )1971(: “تس ــادة 12، الإم الم

ــامية”. ــة والإس العربي

· تشير بعض الدساتير إلى المؤسسة الدينية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية:	

المــادة 7، مــر )2014(: “الأزهــر الشريــف هيئــة إســامية علميــة مســتقلة، يختــص دون غــره بالقيام ◌	

عــى كافــة شــؤونه، وهــو المرجــع الأســاسي فى العلــوم الدينيــة والشــؤون الإســامية، ويتــولى مســؤولية 

الدعــوة ونــر علــوم الديــن واللغــة العربيــة فى مــر والعــالم”.

· في بلدان أخرى، هذا الدور منوط بالملك:	

المــادة 41، المغــرب )2011(: “الملــك، أمــر المؤمنــن وحامــي حمــى الملــة والديــن، والضامــن لحريــة ◌	

ممارســة الشــؤون الدينيــة”.

· تربط بعض الدساتير بين الإسلام كدين والجنسية أو حقوق الجنسية: 	

المــادة 74، تونــس )2014(: “الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة حــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونــي ◌	

الجنســية منــذ الــولادة، دينــه الإســام”.

· في المغــرب، قــد تــؤدي الآراء التــي تشــكّك في الديــن الإســامي إلى مقاضــاة النــوّاب الذيــن يملكــون الحصانــة 	

في حــالات أخــرى:

المــادة 64، المغــرب )2011(: “لا يمكــن متابعــة أي عضــو مــن أعضــاء البرلمــان، ولا البحــث عنــه، ولا ◌	

ــال  ــت خ ــه بتصوي ــرأي أو قيام ــه ل ــبة إبدائ ــه، بمناس ــه ولا محاكمت ــه، ولا اعتقال ــض علي ــاء القب إلق

مزاولتــه لمهامــه، مــا عــدا إذا كان الــرأي المعــر عنــه يجــادل في النظــام الملــي أو الديــن الإســامي، أو 

يتضمــن مــا يخــل بالاحــرام الواجــب للملــك”.

كيف يمكن للمحكمة أن تطبق مثل هذه الإشارات الدستورية إلى الشريعة والإسلام؟

· يجــب التذكــر بمــا ســبق ذكــره في هــذا الإطــار؛ وهــو أن الإشــارة إلى الشريعــة والإســام لا تــؤدي إلى إنشــاء دولــة 	

إســامية، وذلــك لأن الدســاتير تشــر أيضًــا إشــارة واضحــة إلى المواطنــة التــي يتمتــع المواطــن غير المســلم بموجبها 

بالحقــوق عينهــا التــي يتمتــع بهــا المواطــن المســلم. كــا أن معظــم الدســاتير تؤيــد فكــرة الســيادة الشــعبية، إذ 

تخضــع الدولــة الإســامية إلى الســيادة الإلهيــة أو الأمــة الإســامية التــي تتخطــى كل دولــة إقليميــة.

· إذا كان المــرء يعتقــد أن اللــه )وليــس الشــعب( هــو صاحــب الســيادة فلــمَ الرغبــة في الإشــارة إلى الشريعــة 	

والإســام في النــص الدســتوري في المقــام الأول؟ لا تحتــاج المحكمــة في دولــة إســامية إلى فعــل إرادة دســتوري 

بموجــب القانــون الوضعــي لجعــل الشريعــة قابلــة للتطبيــق، لأن اللــه هــو صاحــب الســيادة، ومــا مــن قانــون 

شرعــي إذا كان يتعــارض مــع شريعــة اللــه.
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· تفســر آخــر لهــذه الإشــارة هــو الــراث الثقــافي أو الخصوصيــة الثقافيــة. بعبــارة أخــرى، للإشــارة إلى الشريعــة 	

ــن فيهــم غــر  والإســام مــا يبررهــا بســبب المــكان الــذي اكتســبه الإســام مــع الوقــت في حيــاة الكثيريــن بمَ

المســلمين، لأن هــذا انعــكاس لثقافــة. وكــا ذكرنــا ســابقًا، فــإن طريقــة صياغــة الدســاتير، والإشــارة الفوريــة 

بعــد ذلــك إلى الثقافــة واللغــة والتاريــخ ومــا إلى ذلــك، تعنــي أن تفســر الــراث الثقــافي يمكــن أن يوفــر طريقة 

صالحــة للمــي قدمًــا. إلا أن هــذه الإشــارة الثقافيــة إلى الإســام والشريعــة لا تؤثــر في طريقــة تطبيــق المحاكــم 

للقانــون بعيــدًا عــن أي تمييــز دينــي.

· لكــن كــا ورد أعــاه، تتقبــل بعــض الدســاتير أو حتــى تشــجع عــى رفــض أي قانــون يتعــارض مــع الشريعــة. 	

ــون يتعــارض مــع الشريعــة. إن تفــوق  ــي قان ــود مــن حيــث تبن ــارة أخــرى، يواجــه البرلمــان بعــض القي بعب

ــي أن  ــذا يعن ــه. وه ــن إرادة الل ــج م ــر نات ــتوري وغ ــل إرادة دس ــة فع ــو نتيج ــن ه ــى القوان ــة ع الشريع

الدســتور هــو الــذي يوفــر الإطــار الــذي يــرع البرلمــان مــن خلالــه، ليــس فقــط بمــا يتعلــق بالشريعــة ولكــن 

أيضًــا بمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان عــى ســبيل المثــال.

· لكــن تكمــن المشــكلة في أنّ القضــاة قــد يســتخدمون الإشــارة إلى الشريعــة والإســام لتبريــر نظرتهــم الأخلاقيــة 	

ــدارس  ــداء الحجــاب في الم ــق بارت ــة في مــر تتعل ــورة في قضي ــال مذك ــة عــى ســبيل المث ــالم. الشريع إلى الع

ــس، لأن  ــر الجن ــة تغي ــتاذًا؛ وفي قضي ــح أس ــن أن يصب ــع شــخص م ــق بمن ــة تتعل ــة، وفي قضي ــن العام والأماك

القــاضي يســتخدم أي حجــة في متنــاول يديــه )قــد تكــون أخلاقيــة أو فلســفية أو تاريخيــة( أو حتــى دينيــة. 

مــن هــذا المنطلــق، تســاعده الإشــارة إلى الشريعــة والإســام في القيــام بذلــك.

· ا مــن 	 في هــذا الســياق، تبــدو بعــض الدســاتير إشــكالية، وكــا ورد أعــاه، لا تضمــن ســوى نســبة محــدودة جــدًّ

الحريــة الدينيــة - بســبب مكانــة الشريعــة والإســام - وبالتــالي التعدديــة الدينيــة والقانونيــة.

· ــة، تلــك التــي أتــت بعــد مــا 	 بالنظــر إلى أنــه عنــد صياغــة معظــم الدســاتير العربيــة )باســتثناء أمثلــة قليل

يســمى بالربيــع العــربي، كــا هــو الحــال في تونــس(، لم يكــن الشــعب معنيًــا - لا يمكــن أن تصــح حجــة الــراث 

الثقــافي أعــاه.

· مَــن صاغــوا الدســاتير وســنوها، حتــى مــن دون عمليــة تشــاركية حقيقيــة - حتــى إن لم يكــن رئيــس الدولــة 	

ــة الدســتور  ــزون عــى شرعي ــوا يرك ــه الدســتور – كان ــد صياغت ــة والإســام عن ــر في الشريع ــة يفك أو الحكوم

وشرعيتهــم الخاصــة، مــن هنــا الإشــارة إلى الشريعــة والإســام، الــذي هــو ديــن الأغلبيــة.

· بعبــارة أخــرى، إن الإشــارة إلى الشريعــة والإســام لمــن هــم في الســلطة ليســت ســوى أحــد أســاليب الهيمنــة 	

السياســية يتــم اســتخدامها لتبريــر الســلطة واكتســاب الشرعيــة في غيــاب الشرعيــة الشــعبية والديمقراطيــة.
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ما هي القيم المعيارية التي تظلّ سائدة فوق كلّ اعتبار؟ 

لم يعــد الســؤال هنــا عــا تعنيــه الإشــارة إلى الشريعــة والإســام في الدســاتير. فقــد يشــر الدســتور إلى نظــام معيــاري 

خــارج عــن إطــاره؛ فيوفــر مكانًــا دســتورياً للشريعــة، عــى ســبيل المثــال، كإطــار معيــاري يقيــد عمــل البرلمــان في 

نشــاطه التشريعــي. وهــذا يعنــي أيضًــا أن المؤسســات المســؤولة عــن تطبيــق القانــون ســتحتاج إلى مراعــاة حقيقــة 

أن الإســام والشريعــة قــد اكتســبا هــذه المكانــة الدســتورية.

· المســألة هنــا هــي التاليــة: قــد يشــر الدســتور إلى قيــم أو مبــادئ أو عــدّة نظــم معياريــة تكــون الشريعــة 	

ــن  ــل ب ــان والفص ــوق الإنس ــة وحق ــاواة والديمقراطي ــا إلى المس ــر أيضً ــتور يش ــن الدس ــا، ولك ــام منه والإس

ــا: ــال واضــح عــا هــو مقصــود هن ــك. مــا يــي مث الســلطات، ومــا إلى ذل

المــادة الثانيــة، العــراق )2005(: “أولً: الاســام ديــن الدولــة الرســمي، وهــو مصــدر أســاس للتشريــع: ◌	

أ لا يجــوز ســن قانــونٍ يتعــارض مــع ثوابــت أحــكام الإســام. ب- لا يجــوز ســن قانــونٍ يتعــارض مــع 

ــواردة  ــات الأساســية ال ــونٍ يتعــارض مــع الحقــوق والحري ــة. ج لا يجــوز ســن قان ــادئ الديمقراطي مب

ــة الشــعب  ــة الإســامية لغالبي ــاظ عــى الهوي ــا: يضمــن هــذا الدســتور الحف في هــذا الدســتور. ثانيً

العراقــي، كــا ويضمــن كامــل الحقــوق الدينيــة لجميــع الأفــراد في حريــة العقيــدة والممارســة الدينيــة، 

كالمســيحيين والأيزديــن والصابئــة المندائيــن”.

· يعنــي مصطلــح “معيــاري” طريقــة محــددة حــول كيــف يجــب أن تكــون الحكومــة والقانــون. إذًا الســؤال 	

هــو مــا الــذي يجــب فعلــه في حــال تضــارب القيــم أو النظــم المعياريــة؟ مــاذا لــو كان تفســر الشريعــة يعطــي 

وصــولاً غــر متســاوٍ إلى حــق معــن عــى أســاس الجنــس؟ مــاذا لــو تــم تفســر الإشــارة إلى الإســام عــى أنهــا 

ــو كان تفســر مــا تعنيــه الشريعــة يتعــارض مــع  تتعــارض مــع الديمقراطيــة القائمــة عــى المواطنــة؟ مــاذا ل

حقــوق الإنســان كاســتحقاقات فرديــة؟ مــاذا يحــدث عندئــذ؟ مــن الواضــح أننــا لــن نقــدم إجابــات عــن هــذه 

ــل هــذه الأمــور لأنهــا تخضــع للنقــاش المســتمر حــول  ــرة، ولكــن يمكــن للطــاب مناقشــة مث الأســئلة الكب

الفــروع التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة للحكومــة.

· ــال معاهــدة لحقــوق الإنســان 	 ــا - عــى ســبيل المث ــا دوليً ــن التزامً ــا، ينبغــي ذكــر الحــالات التــي تتضمّ أيضً

حيــث تتــمّ الإشــارة بوضــوح إلى حريــة الديــن والتــي تذهــب إلى أبعــد مــن حريــة ممارســة الديــن أو حريــة 

العبــادة. كــا أن حريــة الديــن لا تقتــر عــى الأديــان التوحيديــة، وبالتــالي عندمــا تمتــد الحمايــة إلى الحريــة 

الدينيــة فإنهــا بالعــادة تكتفــي بالحريــة الدينيــة للمنتمــن إلى الأديــان التوحيديــة. مــا العمــل إذًا؟ عديــدة 

ــق  ــك المعاهــدات، رافضــة تطبي ــت عــى تل ــا صادق ــا عندم ــا عامً ــدت تحفظً ــي أب ــة الت ــدول العربي هــي ال

الأحــكام التــي تتعــارض مــع الشريعــة.

· عــى ســبيل المثــال، صادقــت العديــد مــن الــدول العربيــة عــى اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 	

ضــد المــرأة - ســيداو )CEDAW(، لكــن العديــد منهــا أبــدى تحفظــات عــى النحــو التــالي:
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أبــدت الجزائــر تحفظــات، ضمــن أمــور أخــرى، عــى المــواد 2 و 15، الفقرتــان 4 و 16 مــن اتفاقيــة ◌	

ســيداو عنــد تعــارض هــذه المــواد مــع قانــون الأسرة الجزائــري )الــذي يســتند إلى الشريعــة بالطبــع(.

وبالمثــل، أبــدت البحريــن تحفظــات عــى المــادة 2، 9 الفقــرة 2، 15 الفقــرة 4، و16 مــن اتفاقية ســيداو ◌	

كلــا تعارضــت تلــك مــع “الشريعــة الإســامية”. كــا أبــدت بنغــادش تحفظــات عــى المادتــن 2 و 

16 )1( )ج( لأنهــا تتعارضــان مــع الشريعــة.

مــن جهتهــا، أبــدت مــر تحفظـًـا عامــا عــى المــادة 2 مــن الاتفاقيــة عــى النحــو التــالي: “إن جمهورية ◌	

ــع  ــال م ــذا الامتث ــارض ه ــة ألا يتع ــادة شريط ــذه الم ــون ه ــال لمضم ــتعدة للامتث ــة مس ــر العربي م

الشريعــة الإســامية”. في مــا يتعلــق بالمــادة 16: “التحفــظ عــى نــص المــادة 16 المتعلقــة بالمســاواة 

ــزواج وعنــد  ــاء ال ــزواج والعلاقــات الأسريــة في أثن بــن الرجــل والمــرأة في جميــع الأمــور المتعلقــة بال

ــادل  ــا تع ــرأة حقوقً ــح الم ــي تمن ــامية الت ــة الإس ــكام الشريع ــاس بأح ــن دون المس ــك م ــخه، وذل فس

ــوازن العــادل بــن الطرفــن، بدافــع احــرام الطبيعــة  ــع بهــا زوجهــا لضــان الت ــي يتمت الحقــوق الت

المقدســة للمعتقــدات الدينيــة الراســخة التــي تحكــم العلاقــات الزوجيــة في مــر والتــي قــد لا تكــون 

ــوق  ــة الحق ــو معادل ــات ه ــذه العلاق ــد ه ــم قواع ــد أه ــر إلى أن أح ــا بالنظ ــاؤل، وأيضً ــع تس موض

والواجبــات مــن أجــل ضــان التكامــل الــذي يضمــن المســاواة الحقيقيــة بــن الزوجــن. تنــص أحــكام 

الشريعــة الإســامية عــى أن الــزوج يدفــع مبلغًــا مــن المــال للزوجــة ويحافــظ عليهــا بالكامــل، ويدفــع 

ــت  ــا وليس ــة في ممتلكاته ــا الكامل ــظ بحقوقه ــة تحتف ــن أن الزوج ــاق، في ح ــد الط ــا عن ــا مبلغً له

ملزمــة بــأي مــن نفقاتهــا الخاصــة. لهــذا الســبب، تقيــد الشريعــة حقــوق الزوجــة في الطــاق بجعلهــا 

مشروطــة بحكــم القــاضي، في حــن أن الــزوج لا يواجــه قيــودًا مــن هــذا النــوع18.

المثــر للاهتــام هــو أن العديــد مــن الــدول الأخــرى أعربــت عــن شــكوكها حــول التــزام تلــك الــدول ◌	

بتنفيــذ اتفاقيــة ســيداو عنــد التعبــر عــن هــذه التحفظــات العامــة والإشــارة إلى الشريعــة الإســامية.

· بالنســبة إلى الــدول التــي أبــدت تحفظــات، قــد تجــد اللجنــة المعنيــة أن هــذه التحفظــات العامــة غــر مقبولة 	

ــا، وستســتمر  وتدعــو إلى تطبيــق المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان؛ إلا أن هــذه الحجــة لا تصمــد محليً

الشريعــة في التفــوق عــى أي التزامــات دوليــة انتســبت إليهــا الــدول.

· بعــض الــدول الأخــرى - مثــل فلســطين عنــد مصادقتهــا عــى معظــم المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان 	

- قبلــت تلــك الالتزامــات مــن دون إبــداء أي تحفــظ. أي أن هنــاك معضلــة مــن هــذه الناحيــة. هــل يمكــن 

ــذي  ــت تتعــارض مــع الشريعــة؟ الجــواب ال ــو كان ــى ل ــة حت ــق المعاهــدات الدولي ــة تطبي ــم الوطني للمحاك

أقترحــه هــو: نعــم، يمكــن للمحكمــة في المعاهــدات التــي يتــم التعامــل معهــا، كــا هــو الحــال في البلــدان 

الأحاديــة كمصــدر للقانــون الــذي يمكــن للمحاكــم الوطنيــة تطبيقــه، أن تطبــق أحــكام المعاهــدات في حــال 

 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en  18
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تعارضهــا مــع الشريعــة لأنّ واجــب احــرام الشريعــة بنــاءً عــى معظــم الأحــكام الدســتورية كــا ورد أعــاه 

ــت في  ــد الب ــة عن ــس الشريع ــون ولي ــق القان ــاضي تطبي ــى الق ــاضي. ع ــى الق ــس ع ــرّع ولي ــى الم ــع ع يق

القضايــا.

· ــصّ الدســتور( 	 ــا )بمــا يتفــق مــع الشريعــة، كــا ين ــون م ــن قان ــا العمــل في حــال وجــود تناقــض ب لكــن م

ــدات  ــق المعاه ــة - تطبي ــدول العربي ــم ال ــة - أي معظ ــدول الأحادي ــم في ال ــى المحاك ــة؟ ع ــدة دولي ومعاه

الدوليــة )مــا لم يكــن هنــاك تحفــظ أبدتــه تلــك الدولــة( وليــس القانــون الوطنــي. أمــا في البلــدان الثنائيــة 

فالمشــكلة مختلفــة. ففــي تلــك البلــدان، لا تطبــق المحاكــم المعاهــدات مبــاشرة مــا لم يتــم تحويلهــا إلى قانــون 

وطنــي. وعنــد القيــام بذلــك، عــى المــرع الأخــذ في الاعتبــار التزامــات القانــون الــدولي والتزامــات الشريعــة. 

وفي مثــل هــذه الحالــة، يطبــق القــاضي القانــون بالطريقــة التــي يوازنهــا المــرع. وفي جميــع الحــالات، ليــس 

وفقًــا لمــا تعنيــه الشريعــة بحســب اعتقــاد القــاضي.
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دراسات حالات وتمارين وتأدية الأدوار

· صدّقــت فلســطين عــى اتفاقيــة ســيداو في 2014 بــدون أي تحفظــات. ويشــر القانــون الأســاسي الفلســطيني 	

ــع. كــا  ــا مصــدر للتشري ــادئ الشريعــة عــى أنه ــن الرســمي وإلى مب ــه الدي )الدســتور( إلى الإســام عــى أن

يشــر القانــون الأســاسي أيضًــا إلى أن حقــوق الإنســان ملزمــة وإنفاذهــا واجــب عــى ســلطات الدولــة. وينــص 

عــى المســاواة ويحظــر التمييــز عــى أســاس الجنــس. عــى الرغــم مــن أن فلســطين تتبنــى نهجًــا أحاديـًـا تجــاه 

ــوق  ــة ف ــدات الدولي ــع المعاه ــطينية أن تض ــتورية الفلس ــة الدس ــررت المحكم ــد ق ــة، فق ــدات الدولي المعاه

القوانــن الوطنيــة )لكــن مــن دون القانــون الأســاسي(، وبمجــرد نشرهــا في الجريــدة الرســمية، تكــون ملزمــة 

قانونـًـا، وذلــك باســتثناء الأحــكام التــي تتعــارض مــع “الهويــة الدينيــة والثقافية للشــعب الفلســطيني”. أوصت 

ــدأ،  ــة مــن حيــث المب ــة فلســطين التوصي ــدة الرســمية، فقبلــت دول ــة في الجري ــة ســيداو بنــر الاتفاقي لجن

ــدًا لتطبيقهــا في النظــام القانــوني الفلســطيني،  وتنظــر بجديــة في نــر الاتفاقيــة في الجريــدة الرســمية، تمهي

علــاً أن الخطــوة واجهــت مجموعــة واســعة مــن الانتقــادات، بمــا في ذلــك مــن المحامــن والقضــاة وممثليهــم، 

الذيــن اعتــروا أن الاتفاقيــة تتعــارض بشــكل صــارخ مــع الشريعــة فقامــوا بدعــوة دولــة فلســطين إلى ســحب 

تصديقهــا عــى الاتفاقيــة.

إذا كنــت ممثــاً لمنظمــة حقوقيــة تعمــل في فلســطين، مطلــوب منــك تقديــم مذكــرة / مقــال للمدافعــة عــن نــر 

اتفاقيــة ســيداو في الجريــدة الرســمية، وتشــجيع الســلطات الفلســطينية عــى احــرام التزاماتهــا بموجــب القانــون 

الــدولي بنــاء عــى توصيــات لجنــة ســيداو. مــا هــي الحجــج التــي يمكنــك طرحهــا لإقنــاع فلســطين بتنفيــذ الاتفاقيــة 

عــى الرغــم مــن التناقــض المحتمــل لبعــض أحكامهــا مــع الهويــة الثقافيــة والدينيــة للشــعب في فلســطين؟ هــل 

ــة أو  ــة الديني ــون الأســاسي، أو إلى الخصوصي ــي، أو إلى القان ــوني الوطن ــن لفلســطين أن تشــر إلى النظــام القان يمك

الثقافيــة، كذريعــة لعــدم تطبيــق الاتفاقيــة أو أجــزاء منهــا؟ مــا هــو الــدور الــذي يمكــن للمحكمــة الدســتورية أن 

تؤديــه لتحقيــق التــوازن بــن الإشــارات الكثــرة التــي يتضمنهــا القانــون الأســاسي إلى حقــوق الإنســان والمعاهــدات 

الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن جهــة، والشريعــة والإســام مــن جهــة أخــرى؟

· وافقــت لجنــة حقــوق الإنســان في الجمعيــة الوطنيــة الكويتيــة عــى اقــراح لتعديــل قانــون الجنســية الكويتي 	

ــا  ــل مخالفً ــذا التعدي ــرة ه ــة معت ــة الوطني ــان أخــرى في الجمعي ــه لج ــا اعترضــت علي ــر المســلمين بين لغ

ــون الجنســية  ــد. يذكــر أن قان ــن الرســمي في البل ــذي ينــص عــى أن الإســام هــو الدي ــي ال للدســتور الكويت

الكويتــي الأصــي )1959( لم يكــن يمنــع تجنيــس غــر المســلمين ولكــن الجمعيــة الوطنيــة عدلتــه في العــام 

ــن  ــه دي ــار الإشــارة إلى الإســام عــى أن ــه، هــل يمكــن اعتب ــس غــر المســلمين. وعلي ــم حظــر تجني 1981 فت
الدولــة عــى أنــه يمنــع غــر المســلمين مــن التمتــع بجنســية ذلــك البلــد؟19

https://bit.ly/2YLCyhi 19  للاطلاع على حيثيات المقترح والتصويت الذي تم في الجمعية الوطنية:  
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· لقــد حســم القضــاء الدســتوري المــري مفهــوم مبــادئ الشريعــة الإســامية باقتصارهــا عــى المبــادئ القطعيــة 	

الثبــوت دون الأحــكام الظنيــة أو الاجتهاديــة، وجــاء في حكمهــا رقــم )5( لســنة 8 قضائيــة، بتاريــخ 6/1/1996، 

ــة،  ــنة 19 قضائي ــم )16( لس ــم رق ــك الحك ــخ 15/5/1993، وكذل ــة، بتاري ــنة 8 قضائي ــم )7( لس ــا رق وحكمه

بتاريــخ 6/6/1998، مــا يــأتي: “إن قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا اطــرد عــى اعتبــار أن مبــادئ الشريعــة 

ــد  ــه قي ــع، ويتمخــض عن ــي للتشري ــر المصــدر الرئي ــام 1980، تعت ــل ع ــادة )2( بعــد تعدي الإســامية في الم

يجــب عــى كل مــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة أن تتحــراه وتنــزل عليــه في تشريعاتهــا الصــادرة بعــد 

هــذا التعديــل، فــا يجــوز لنــص تشريعــي أن يناقــض الأحــكام الشرعيــة القطعيــة في ثبوتهــا ودلالاتهــا، ويقصد 

بالأحــكام الشريعــة الإســامية في أصولهــا ومبادئهــا الكليــة في إطارهــا العــام وركائزهــا الأصليــة، التــي تفــرض 

متطلباتهــا دومًــا بمــا يحــول دون إقــرار أيــة قاعــدة قانونيــة عــى خلافهــا، وإلا اعتــر ذلــك إنــكارًا لمــا علــم مــن 

الديــن بالــرورة، ولا تشــمل الأحــكام الظنيــة غــر الثابتــة بدلالتهــا أو الآراء الاجتهاديــة في المســائل المختلــف 

عليهــا”. )حافــظ 2008، الجــزء الثالــث، 1735-1724(. بنــاء عــى مــا ســبق، 

هل يجوز للمحكمة الدستورية إبطال نص تشريعي يناقض الأحكام الشرعية القطعية؟ ◌	

في حال تناقض نصوص دستورية مع الأحكام الشرعية القطعية، ماذا تطبق المحكمة الدستورية العليا ولماذا؟◌	

· بحســب الدعــوى رقــم 8 لســنة 17 قضائيــة المحكمــة الدســتورية العليــا “دســتورية”: “حريــة العقيــدة التي نص 	

عليهــا الدســتور في المــادة 46، ]...[ هــذه الحريــة - في أصلهــا - تعنــي ألا يحمــل الشــخص عــى القبــول بعقيــدة 

ــا، أو مــالأة إحداهــا تحامــاً عــى غيرهــا  ــدة دخــل فيهــا أو الإعــان عنه ــا، أو التنصــل مــن عقي لا يؤمــن به

ســواء بإنكارهــا أم التهويــن منهــا أو ازدرائهــا، بــل تتســامح الأديــان في مــا بينهــا، ويكــون احترامهــا متبــادلاً. ولا 

يجــوز كذلــك في المفهــوم الحــق لحريــة العقيــدة، أن يكــون صونهــا لمــن يمارســونها إضراراً بغيرهــا، ولا أن تيــر 

الدولــة - سًرا أو علانيــة - الانضــام إلى عقيــدة ترعاهــا، إرهاقًــا لآخريــن مــن الدخــول في ســواها، ولا أن يكــون 

ــا لمــن يلــوذون بعقيــدة لا تصطفيهــا. وليــس لهــا بوجــه خــاص إذكاء صراع بــن الأديــان  تدخلهــا بالجــزاء عقابً

تمييــزاً لبعضهــا عــى البعــض. كذلــك فــإن حريــة العقيــدة لا يجــوز فصلهــا عــن حريــة ممارســة شــعائرها، وهــو 

مــا حمــل الدســتور عــى أن يضــم هات ينالحريتــن في جملــة واحــدة جــرت بهــا مادتــه السادســة والأربعــون بمــا 

نصــت عليــه مــن أن حريــة العقيــدة وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة مكفولتــان. وهــو مــا يعنــي تكاملهــا، 

وأنهــا قســيمان لا ينفصــان، وأن ثانيتهــا تمثــل مظاهــر أولاهــا باعتبارهــا انتقــالاً بالعقيــدة مــن مجــرد الإيمان 

بهــا واختلاجهــا في الوجــدان، إلى التعبــر عــن محتواهــا عمــاً ليكــون تطبيقهــا حيًــا، فــا تكمــن في الصــدور، ومن 

ثم ســاغ القول بــأن أولاهــا لا قيــد عليهــا، وأن ثانيتهــا يجــوز تقييدهــا مــن خــال تنظيمهــا، توكيــدًا لبعــض 

المصالــح العليــا التــي ترتبــط بهــا، وبوجــه خــاص مــا يتصــل منهــا بصــون النظــام العــام والقيــم الأدبيــة، وحمايــة 

حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.” 20 بنــاء عــى مــا ســبق وبعــد مراجعــة حيثيــات القــرار: 

هل تشمل حرية العقيدة لبس الفتيات للنقاب في المدارس العامة؟◌	

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-18-Y17.html?fbclid=IwAR0oFN0c-_VHrapDXAiw9TUnOgmmoZ�  20
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هل يجوز لوزير التعليم العالي أن يقيد حق الفتيات من لبس النقاب في المدارس العامة؟◌	

هل يمكن إبطال قرار الوزير من قبل المحكمة الدستورية لمخالفتها حرية العقيدة؟◌	

· قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا برقــم 145 لســنة 27 قضائيــة “دســتورية”: “وحيــث إن هــذا النعــي مــردود 	

ــن  ــادة )2( م ــا الم ــى رددته ــنة 1971، والت ــتور س ــن دس ــة م ــادة الثاني ــص الم ــؤدى ن ــك أن م ــه، ذل فى جملت

الدســتور الصــادر ســنة 2012 القائــم، أنــه لا يجــوز لنــص تشريعــي أن يناقــض الأحــكام الشرعيــة القطعيــة فى 

ثبوتهــا ودلالتهــا، فهــذه الأحــكام وحدهــا هــي التــي لا يجــوز الاجتهــاد فيهــا إذ تمثــل مــن الشريعــة الإســامية 

مبادئهــا الكليــة وأصولهــا الثابتــة التــى لا تحتمــل تأويــاً أو تبديــاً، ومــن غــر المتصــور أن يتغــر مفهومهــا 

تبعًــا لتغــر الزمــان والمــكان، وعــى خــاف هــذا تــأتي الأحــكام الظنيــة ســواء في ثبوتهــا أم دلالتهــا أم فيهــا 

معًــا، فهــذه الأحــكام هــي التــي تنحــر فيهــا دائــرة الاجتهــاد، ولا تمتــد إلى ســواها، إذ تتغــر بتغــر الزمــان 

والمــكان لضــان مرونتهــا وحيويتهــا، وعــى أن يكــون هــذا الاجتهــاد واقعًــا في إطــار الأصــول الكليــة للشريعــة 

ــن  ــه مــن صــون الدي ــق المقاصــد العامــة للشريعــة بمــا يقــوم علي ــا تحقي الإســامية بمــا لا يجاوزهــا، متوخيً

والنفــس والعقــل والعــرض والمــال. ولــن جــاز القــول بــأن الاجتهــاد فى الأحــكام الظنيــة حــق لأهــل الاجتهــاد، 

فــأولى أن يكــون هــذا الحــق ثابتــاً لــولي الأمــر يســتعين عليــه فى كل مســألة بخصوصهــا، وبمــا يناســبها بأهــل 

النظــر فى الشــؤون العامــة. وأيــة قاعــدة قانونيــة تصــدر فى هــذا الإطــار لا تحمــل في ذاتهــا مــا يعصمهــا مــن 

العــدول عنهــا وإبدالهــا بقاعــدة جديــدة لا تصــادم حكــاً شرعيًــا قطعيًــا، وتكــون فى مضمونهــا أرفــق بالعبــاد، 
وأحفــل بشــؤونهم، وأكفــل لمصالحهــم.”21

بعــد مراجعــة القــرار وحيثياتــه ووقائعــه، مــا هــو النــص القانــوني المطعــون بدســتوريته أمــام المحكمــة ◌	

الدســتورية العليــا المصريــة ولمــاذا؟

ــون محــل الطعــن والشريعــة ◌	 ــن القان ــاذا ردت المحكمــة الدعــوى بالرغــم مــن التناقــض الواضــح ب لم

ــة؟ الإســامية مــن حيــث ســن الحضان

https://www.facebook.com/eastofficeoflaw/posts/281724945314028  21
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 الفصل الخامس عشر 

حالة الطورائ، والضرورة، والحصار، والظروف الاستثنائية
عاصم خليل

الموضوع

يتنــاول هــذا الفصــل الحــالات أو الظــروف الاســتثنائية والتــي تســمى بطــرق مختلفــة في الدســاتير المقارنــة وأحيانــا 

يتــم تفعيلهــا حتــى بــدون وجــود نصــوص دســتورية بحســب الأنظمــة القانونيــة المعنيــة. 

المقدّمة

تشــر حــالات الطــوارئ والــرورة والحصــار إلــخ. إلى وقائــع أو أحــداث يعتبرهــا القانون الدســتوري ترتيبات دســتورية 

لعلاقــات القــوة، غالبًــا مــا تمنــح فــروع الحكــم، تحديــدًا الســلطة التنفيذية، نفــوذًا اســتثنائياً وواســعًا، للتعامــل معها. 

يقــول مايــكل ســتوكس بولســن Michael Stokes Paulsen عــى وجــه حــقّ: “الدســتور ليــس ميثــاق انتحــار”.22 

مــن المفــرض أن يخــدم الدســتور اســتمرار الدولــة وليــس زوالهــا.23 

عــى الرغــم مــن أنّ الدســتور قــادر فقــط عــى تنظيــم مــا يمكــن اعتبــاره وقائــع وأحداثـًـا عاديــة فقــط، تعــرف معظم 

الدســاتير اليــوم بأنـّـه، في الحــالات التــي تحصــل فيهــا وقائــع أو أحــداث مقلقــة عــى الأرض، يجــب أن تتمتـّـع الدولــة 

بمرونــة تمكّنهــا مــن التعامــل مــع الوضــع الخطــر لأنّ الظــروف غــر العاديــة تتطلـّـب اســتجابة اســتثنائية مــن الدولــة.

 :Paulsen, MS, ‘The Constitution of Necessity,’ (2004) 79 Notre Dame Law Review 1257, 1257. Available at�  22 

https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1440&context=ndlr

23  �ينطلــق هــذا الفصــل بشــكل كبــر مــن فصــل للكاتــب. للورقــة الأصليــة والمصــادر المســتعملة فيهــا لدعــم المســائل المتنوّعــة المطروحــة، يرُجــى الاطــاع 

Khalil, Asem. State of Necessity. In: The Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law. Oxford: 

Oxford University Press, February 2018.

عــى التــالي:  
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نتيجــة لذلــك، تتضمّــن معظــم الدســاتير إشــارة إلى مثــل هــذه الحــالات: حالــة الطــوارئ؛ حالــة الــرورة؛ حالــة 

الحصــار؛ الأحــكام العرفيــة؛ قانــون الدفــاع؛ الظــروف الاســتثنائية، إلــخ. صحيــح أنّ الدســتور يشــر إليهــا بإيجــاز، 

في بعــض المــواد أو في فصــل واحــد كحــدّ أقــى، إنّــا تمنــح صلاحيــات أوســع للحكومــة، ومرونــة أكــر في طريقــة 

تعاملهــا مــع الأوضــاع الخطــرة عــى الأرض، مــع الحفــاظ عــى بعــض الضوابــط والموازيــن، ســواء مــن قبــل البرلمــان 

في طريقــة تعاطــي الحكومــة مــع الوضــع أم مــن قبــل المحاكــم التــي تراجــع أفعــال الحكومــة، وفي الوقــت نفســه، 

تراعــي الإطــار الخــاصّ للصلاحيــات الاســتثنائية المرتبطــة بالوضــع الاســتثنائي. 

الأهداف

· التمييز بين الوقائع والأحداث الاستثنائية )الطوارئ، الحصار، الضرورة( والترتيبات الدستورية للتعامل معها.	

· التمييز الواضح بين حالة الطوارئ، وحالة الضرورة، والحصار، والأحكام العرفية، والظروف الاستثنائية.	

· القدرة على فهم كيفية اندماج هذه الصلاحيات الاستثنائية ضمن نظام سياسي ديمقراطي.	

المواضيع التي سيشملها النقاش

· تمييزات ضرورية	

· حالة الطوارئ	

· حالة الضرورة	

· حالة الحصار	

· حالة الظروف الاستثنائية	

·  التنّظيم الدّستوري لحالة الطوارئ	

· الضرورة الكبرى والضّورة الصّغرى	

تمييزات ضرورية

· ــروف 	 ــة الظ ــاطة(، وحال ــرورة ببس ــرورة )أو ال ــة ال ــوارئ وحال ــة الط ــن حال ــط ب ــمّ الخل ــا يت ــا م غالبً

الاســتثنائية، وحالــة الحــرب، وحالــة الحصــار، والأحــكام العرفيــة، والحاجــة أو الــرورة العســكرية.
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ــا صراحــة في ◌	 ــة والملحــة، المشــار إليه ــتثنائية الضروري ــا )1947(: “في الحــالات الاس ــادة 13، إيطالي الم

ــم إعــام الســلطات  ــة، ويجــب أن يت ــون، يمكــن لســلطات الأمــن العــام اتخــاذ إجــراءات مؤقت القان

ــة بهــا خــال ثمــان وأربعــن ســاعة...”.  القضائي

المــادة 13، الأردن )1952(: “في حالــة اضطراريــة كحالــة الحــرب، أو عنــد وقــوع خطــر عــام، أو حريــق، ◌	

او طوفــان، أو مجاعــة، أو زلــزال...”

المــادّة 86، إســبانيا )1978(: “يحــق للحكومــة أن تصــدر في حالــة الــرورة القصــوى والملحــة ◌	

أحكامًــا تشريعيــة مؤقتــة تكــون بمثابــة مراســيم قوانــن، ولا يمكــن لهــا أن تطــاول نظــام مؤسســات 

الدولــة الأساســية وحقــوق المواطنــن المنصــوص عليهــا في البــاب الأول وواجباتهــم والحريــات التــي 

يتمتعــون بهــا...”

· في بداية هذا القسم، من الضروريّ الإشارة إلى أنّ الحالات المذكورة أعلاه لا تعني الأمر نفسه.	

حالة الطوارئ

· تنظـّـم معظــم الدســاتير اليــوم مــا يعُــرف بـ”حالــة الطــوارئ” في نصوصهــا المكتوبــة. أمّــا الــدول التــي لا تشــر 	

إلى حالــة الطــوارئ في دســاتيرها، فأســبابها إمّــا )1( تاريخيــة – أي أنّ دســاتيرها قديمــة- أو )2( نتيجــة تقليــد 

قانــوني يعتــر أنّ الطــوارئ بتعريفهــا لا يمكــن أن تكــون جــزءًا مــن الدســتور.

· نتيجــة لذلــك، حالــة الطــوارئ هــي طريقــة اســتثنائية تعمــل الحكومــة بموجبهــا مــن دون أن تكــون هــذه 	

ــات غــر محــدودة. بمعنــى آخــر،  ــة أو في منحهــا صلاحي ــة عــى ســلطة الدول الظــروف ســبباً في عــدم الرقاب

ــة  مــا مــن تناقــض في نظــام ســياسي قائــم عــى فصــل الســلطات، وفي الوقــت نفســه، دســتور يعــرف بحال

ــة الطــوارئ.  ــة تحضــراً لأزمن الطــوارئ ويــرسي إجــراءات خاصّ

· مصطلــح “حالــة الطــوارئ” باللغــة العربيــة هــو أفضــل وصــف لهــذا الوضــع، إذ يشــر إلى أنّ حالــة الطــوارئ 	

ــا. تعــرف  ــل وضعً ــا ب ــا هــي ظــرف، وليســت قانونً ــع، ليســت القاعــدة، إنّ ــا هــي واق ــار، إنّ ليســت المعي

الدســاتير التــي تنظّــم حالــة الطــوارئ بــأنّ هــذه الحالــة تســتجدي النظــام مرونــة أكــر حــن يتــمّ تهميــش 

القيــود المنتظمــة لعلاقــة الســلطة بــن فــروع في مواجهــة الحاجــة لتتعامــل الدولــة مــع حالــة الطــوارئ خــارج 

إطــار الأداء المنتظــم للنظــام. 

· ــة في 	 ــا معظــم الدســاتير الديمقراطي ــي تعــرف به ــة الطــوارئ الت ــن حال ــا مــن تناقــض ب ــك، م نتيجــة لذل

ــر المؤقــت في طريقــة عمــل النظــام في  ــال، لأنّ التغي ــدأ فصــل الســلطات، عــى ســبيل المث ــا، ومب نصوصه

حالــة الطــوارئ لا يؤثــر في النظــام الســياسي الســاري لأنّــه ســيظلّ الطريقــة التــي تعمــل بهــا الحكومــة في 

ــة. الظــروف العادي
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· بحســب تعريفهــا، حالــة الطــوارئ هــي مؤقتــة، والدســاتير التــي لا تضــع إطــارًا زمنيًــا محــدّدًا لحالــة الطــوارئ 	

تحــوّل في الواقــع وضعًــا مــا إلى بنيــة قانونيــة تمكّــن الحكومــة مــن العمــل خــارج الإطــار الدســتوري. 

حالة الضرورة

· عــى الرغــم مــن أنّ حالــة الطــوارئ تذُكــر عــادة في القانــون الدســتوري لتنظيــم طريقــة عمــل الحكومــة في 	

الحــالات التــي تتطلـّـب منهــا الخــروج عــن الإطــار الاعتيــادي للدســتور، تسُــتعمل الــرورة أيضًــا في مجــالات 

أخــرى مــن القانــون.

· في القانــون الــدولي، تسُــتعمل الــرورة لاســتبعاد عــدم مشروعيــة فعــل الدولــة الــذي ينتهــك القانــون الــدولي. 	

تــأتي القوانــن المدنيــة والجنائيــة أيضًــا عــى ذكــر الــرورة، وتعــرف بهــا تقاليــد القانــون العــام التــي تســلمّ 

باختيــار جهــة فاعلــة أهــوَن الشّريــن، عنــد مواجهتهــا خياريــن، حتــى لــو كان ذلــك ينتهــك القانــون.

· ــة أن تحــلّ 	 ــع إمكاني ــد التعامــل م ــرورة” عن ــة ال ــرورة” أو “حال ــة إلى “ال تشــر بعــض الدســاتير الحديث

ــون.  ــة القان ــع بســلطة وصف ــن، بموجــب مراســيم تتمتّ ــان في وضــع القوان ــة مــكان البرلم الســلطة التنفيذي

· تشــبه دســاتير معــاصرة عديــدة الدســتور الفرنــي أو حذت حذوه في شــملها “الــرورة” في نصوصها الدســتورية 	

لتخويــل الســلطة التنفيذيــة أن تحــلّ مــكان البرلمــان في ســنّ القوانــن التــي تتطلـّـب موافقــة البرلمان. 

ــس ◌	 ــق لمجل ــاً، يح ــد أو منح ــر منعق ــة غ ــس الأمّ ــون مجل ــا يك ــادة 94، الأردن )1952(: “عندم الم

الــوزراء بموافقــة الملــك أن يضــع قوانــن مؤقتــة لمواجهــة أمــور تتطلـّـب إجــراءات ضروريــة لا تحتمــل 

ــي  ــة الت ــن المؤقت ــذه القوان ــل. ويكــون له ــل أو تســتلزم نفقــات مســتعجلة لا تحتمــل التأجي التأجي

يجــب ألّ تخالــف أحــكام الدســتور قــوة القانــون عــى أن تعــرض عــى مجلــس الأمــة في أول اجتــاع 

ــن بطــان نفاذهــا فــورًا  ــوزراء بموافقــة الملــك أن يعل ــإذا لم يقــره وجــب عــى مجلــس ال يعقــده، ف

ــود  ــك في العق ــر ذل ــون عــى ألّ يؤث ــوة القان ــن ق ــا م ــا كان له ــزول م ــك الإعــان، ي ــخ ذل ــن تاري وم

والحقــوق المكتســبة”. 

المــادة 113، الإمــارات العربيــة المتحــدة )1971(: “إذا حــدث فيــا بــن أدوار انعقــاد المجلــس الأعــى، ◌	

ــس  ــاد ومجل ــس الاتح ــر، فلرئي ــل التأخ ــة لا تحتم ــن اتحادي ــدار قوان ــى إص ــب الإسراع ع ــا يوج م

الــوزراء مجتمعــن إصــدار مــا يلــزم منهــا، وذلــك في شــكل مراســيم لهــا قــوة القانــون بــرط ألا تكــون 

مخالفــة للدســتور”. 

المــادة 115، الإمــارات العربيــة المتحــدة )1971(: “للمجلــس الأعــى أن يفــوض رئيس الاتحــاد ومجلس ◌	

الــوزراء مجتمعــن في إصــدار مــا يقتــي الأمــر إصــداره في غيبــة المجلــس الأعــى مــن المراســيم التــي 

يختــص المجلــس المذكــور بالتصديــق عليهــا”.
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المــادة 62، البرازيــل )1988(: “في الحــالات العاجلــة وذات الصلــة، يمكــن لرئيــس الجمهوريــة أن يتخــذ ◌	

م تلــك الإجــراءات فــورًا إلى الكونغــرس الوطنــي”.  إجــراءات مؤقتــة تتمتــع بقــوة القانــون؛ تقُــدَّ

ــا يوجــب الإسراع فى ◌	 ــواب م ــس الن ــاد مجل ــادة 156، مــر )2014(: “إذا حــدث في غــر دور انعق الم

ــة المجلــس لانعقــاد طــارئ لعــرض الأمــر  ــر لا تحتمــل التأخــر، يدعــو رئيــس الجمهوري اتخــاذ تداب

عليــه. وإذا كان مجلــس النــواب غــر قائــم، يجــوز لرئيــس الجمهوريــة إصــدار قــرارات بقوانــن، عــى 

أن يتــم عرضهــا ومناقشــتها والموافقــة عليهــا خــال خمســة عــر يومًــا مــن انعقــاد المجلــس الجديــد، 

فــإذا لم تعــرض وتناقــش أو إذا عرضــت ولم يقرهــا المجلــس، زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا مــن قــوة 

القانــون، دون حاجــة إلى إصــدار قــرار بذلــك، إلا إذا رأى المجلــس اعتــاد نفاذهــا فى الفــرة الســابقة، 

أو تســوية مــا ترتــب عليهــا مــن آثــار”.

ــن دون ◌	 ــوني، م ــاذ القان ــة إصــدار المراســيم ذات النف ــن للحكوم ــا )1947(: “لا يمك ــادة 77، إيطالي الم

قانــون صــادر عــن المجلســن يمكنهــا مــن ذلــك “.

· في ســويسرا، تبقــى الــرورة بموجــب قــرار حكومــي غــر منظمّة دســتورياً وتشــكّل أســاس ردّ الفعــل الحكومي 	

للأزمــات الخطــرة مثــل الحــرب أو الكــوارث الطبيعيــة واســعة النطــاق، مــاّ يصعّــب عــى الأجهــزة العليــا، 
تحديــدًا البرلمــان، العمــل بشــكل طبيعــي.24

· ــرورة 	 ــة ال ــة بحال ــت المحكم ــث تذرّع ــاً(، حي ــدة مث ــات المتح ــة )في الولاي ــة التاريخي ــض الأمثل ــة بع ثمّ

للمحافظــة عــى الإجــراءات التــي اتخذهــا الرئيــس، واســتبدال الكونغــرس في ســلطته في صنــع القوانــن. 

· ــن 	 ــاً للموظف ــكلّ بســاطة، دع ــرورة ب ــرورة أو ال ــة ال ــمّ اســتدعاء حال ــون الدســتوري، يت لكــن، في القان

ــا.  ــة مصلحــة علي ــه الدســتور، لحماي ــا أساســيًا يحمي ــن ينتهكــون حقً ــن الذي الحكومي

حالة الحصار

· تعــرف الدســاتير أحيانًــا بحالــة الحصــار كوضــع تعمــل في ظلّــه الدولــة وفــروع الحكــم بشــكل مختلــف عــن 	

عملهــا في الأزمنــة الطبيعيــة. كانــت هــذه الحالــة أوّلً جــزءًا مــن الأعــراف قبــل أن تترسّــخ في اللوائــح أو الدســاتير. 

المــادة 102، هولنــدا )1983(: توضــع الاســتثناءات عــى القواعــد العامــة بموجــب قــرار برلمــاني وتطُبّــق ◌	

في أزمنــة الحــرب أو خطــر الحــرب أو في ظــروف اســتثنائية أخــرى.

· أحياناً، تشمل حالة الطوارئ حالة الحصار أو الحصار ببساطة، بحيث تنطبق عليه حالة الطوارئ.	

 Khakee, A, Securing Democracy? A Comparative Analysis of Emergency Powers in Europe (Policy Paper No. 30, Geneva�  24

 :Centre for the Democratic Control of Armed Forces 2009), 19. Available at 

 https://www.files.ethz.ch/isn/99550/PP30_Anna_Khakee_Emergency_Powers.pdf
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· لكــن، في بعــض الحــالات، يتــمّ الفصــل بــن حالــة الحصــار وحالــة الطــوارئ. في فرنســا مثــاً، حالــة الحصــار 	

ــة، وقــد أصبحــت جــزءًا مــن دســتور العــام 1958  هــي إحــدى حــالات الممارســة الاســتثنائية لســلطة الدول

)المــادة 36(، عــى الرغــم مــن أصولهــا القانونيــة، بموجــب قانــون الثــورة، منــذ العــام 1971. 

ــوز ◌	 ــوزراء. ولا يج ــس ال ــن مجل ــر م ــار بأم ــة الحص ــرض حال ــون ف ــا )1958(: “يك ــادة 36، فرنس الم

ــردًا”. ــان منف ــن البرلم ــإذن م ــا إلا ب ــر يومً ــي ع ــن اثن ــر م ــا لأك تمديده

· تشــر حالــة الحصــار إلى الوضــع الــذي تســيطر فيــه المؤسســة العســكرية كليًــا عــى الحكــم، وتصبــح الحكومة 	

المدنيــة والمؤسســات المدنيــة تابعــة للمؤسســة العســكرية وخاضعــة لهــا. نتيجــة لذلــك، تشــمل حالــة الحصــار 

فكرة الــرورة العســكرية.

المــادة 124، الأردن )1952(: “إذا حــدث مــا يســتدعي الدفــاع عــن الوطــن في حالــة وقــوع طــوارئ ◌	

فيصــدر قانــون باســم قانــون الدفــاع تعطــى بموجبــه الصلاحيــة إلى الشــخص الــذي يعينــه القانــون 

لاتخــاذ التدابــر والإجــراءات الضروريــة بمــا في ذلــك صلاحيــة وقــف قوانــن الدولــة العاديــة لتأمــن 

الدفــاع عــن الوطــن”.

· ــع القانــون العــام بـ”الأحــكام 	 ــدان التــي تتبّ ــة الحصــار في فرنســا بمــا تســمّيه بعــض البل تجــوز مقارنــة حال

ــة. ــرورة العســكرية في ظــلّ حــرب فعلي ــون ال ــة” أو قان العرفي

المــادة 125، الأردن )1952(: “في حالــة حــدوث طــوارئ خطــرة ]...[ للملــك بنــاء عــى قــرار مجلــس ◌	

الــوزراء أن يعلــن بــإرادة ملكيــة الأحــكام العرفيــة في جميــع أنحــاء المملكــة أو في أي جــزء منهــا”.

حالة الظروف الاستثنائية

· ــا مــا يخلــط البعــض بــن حالــة الظــروف الاســتثنائية واســتخدام الاســتثناء لتصنيــف وضــع مــا أو تدبــر 	 غالبً

حكومــي. حالــة الطــوارئ وحالــة الــرورة وحالة الحصــار جميعها حــالات اســتثنائية تتطلب تدخلً واســتجابة 

اســتثنائيين مــن الحكومــة، بطــرق مختلفــة عــن تلــك الســائدة في الأزمنــة العاديــة. فتــارس الحكومــة في مثــل 

ــة الظــروف الاســتثنائية إلى أي مــن الحــالات الاســتثنائية  ــات اســتثنائية. لا تشــر حال هــذه الحــالات صلاحي

المذكــورة أعــاه عــى وجــه التحديــد.

· حالــة الظــروف الاســتثنائية هــي نظريــة حــول الحكومــة والحكــم. أكــر مطوريهــا شــهرة هــو كارل شــميت	

Carl Schmitt وبعــده جورجيــو أغامبــن Giorgio Agamben. فبــدلً مــن التركيــز عــى المعايــر الدســتورية 

والقانونيــة، تســتند هــذه النظريــة إلى القــرار الحكومــي. وبــدلاً مــن التركيــز عــى فصــل الســلطات، تركــز هذه 

ــة؛ وبــدلً مــن التركيــز عــى طــرق تقييــد الحكومــة؛ تســتند هــذه النظريــة إلى  النظريــة عــى وحــدة الدول

أن صاحــب الســيادة هــو الــذي يبــت بالاســتثناء، أي الــذي مــن حيــث التعريــف، لا يخضــع لأي قيــود عــى 

الإطــاق.
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· ــية 	 ــفة السياس ــياق الفلس ــام في س ــراً للاهت ــا مث ــكّل موضوعً ــتثنائية تش ــروف الاس ــة الظ ــن أن حال في ح

والسياســة المقارنــة، لا تــزال هامشــية في القانــون الدســتوري المقــارن. ونتيجــة لذلــك، مــا لم تتــم الإشــارة إليهــا 

بشــكل مرتبــط بحــالات اســتثنائية أخــرى أعــاه، لــن يــأتي هــذا الفصــل عــى ذكــر حالــة الظــروف الاســتثنائية 

كنظريــة منبثقــة عــن الحكومــة هنــا.

التنظيم الدستوري لحالة الطوارئ

· يضمــن التنظيــم الدســتوري لحالــة الطــوارئ بشــكل رئيــي وجــود )1( نظــام واضــح للطريقــة التــي يتــم بهــا 	

ــة  ــة، )3( الإطــار الزمنــي، )4( طريقــة تأثــر حال ــة المعني ــة الطــوارئ، )2( مؤسســات الدول الإعــان عــن حال

الطــوارئ عــى النظــام الدســتوري القائــم )5( تأثيرهــا في الحقــوق والحريــات، و )6( دور الســلطة القضائيــة 

وإمكانيــات مراجعــة إعــان حالــة الطــوارئ نفســها و/أو التدابــر المتخــذة أثنــاء حالــة الطــوارئ.

إعلان حالة الطوارئ:

· مجــرد الحديــث عــن “إعــان” حالــة الطــوارئ يعنــي أن دور الســلطة التنفيذيــة هــو الكشــف عــن أمــر واقــع 	

ــن التأســيس  ــك، لا يمكــن الفصــل ب ــاءً عــى ذل ــة الطــوارئ. وبن ــس عــن مكــوّن لحال ــة الطــوارئ( ولي )حال

الدســتوري لـــ “حالــة الطــوارئ” والواقــع عــى الأرض، أي بــن حالــة الطــوارئ التــي تتطلــب إجــراءً حكوميًــا 

وتفعيــل “حالــة الطــوارئ” المنظمــة دســتورياً.

· يجــب أن يتضمــن الإعــان في كثــر مــن الأحيــان العنــاصر المنصــوص عليهــا في الدســتور نفســه، مثــل الإطــار 	

الزمنــي )إذا كان أقــل مــن الحــد الأقــى المســموح بــه في الدســتور(، والتطبيــق الإقليمــي، ومــا إلى ذلــك.

· ــة الطــوارئ كليــة أم جزئيــة، أي إذا كانــت تنطبــق عــى كامــل 	 يجــب أن يحــدد الإعــان مــا إذا كانــت حال

الإقليــم أو عــى جــزء منــه فقــط. راجــع المــادة 57 مــن دســتور العــراق )1970(.

مؤسسات الدولة المعنية

· تعلن السلطة التنفيذية، غالبًا رئيس الدولة أو الحكومة، حالة الطوارئ.	

عــى الرغــم مــن أنّ الرئيــس كان المســؤول عــن إعــان حالــة الطــوارئ بموجــب المــادة 57 مــن دســتور ◌	

العــراق )1970(، أصبــح الآن هــذا الإعــان منوطًــا بالرئيــس ورئيــس الــوزراء معًــا بموجــب المــادة 61 

مــن دســتور العــراق )2005(. 

المــادة 80، تونــس )2014(: “لرئيــس الجمهوريــة، في حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن وأمــن ◌	

ــر التــي تحتمهــا  ــة، أن يتخــذ التداب البــاد واســتقلالها، يتعــذر معــه الســر العــادي لدواليــب الدول
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ــواب الشــعب  ــس ن ــس مجل ــة ورئي ــس الحكوم ــد استشــارة رئي ــك بع ــة الاســتثنائية، وذل ــك الحال تل

وإعــام رئيــس المحكمــة الدســتورية، ويعلــن عــن التدابــر في بيــان إلى الشــعب. ويجــب أن تهــدف 

هــذه التدابــر إلى تأمــن عــودة الســر العــادي لدواليــب الدولــة في أقــرب الآجــال، ويعُتــر مجلــس 

نــواب الشــعب في حالــة انعقــاد دائــم طيلــة هــذه الفــرة”. 

· قد يتطلبّ الدستور مشاورات مع مؤسسات الدولة الأخرى أو حتى موافقتها.	

المادة 61، العراق )2005(: “يجب أن يوافق مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية الثلثين”. ◌	

· لكــنّ المســألة الأساســية هــي أنّ الســلطة التنفيذيــة تتمتـّـع بســلطة تقديريــة واســعة )شرط أن تحــرم القيــود 	

الدســتورية( في إعــان حالــة الطــوارئ.

· ــك في ظــروف 	 ــع بعــض الدســاتير حــلّ البرلمــان )عــى الرغــم مــن الســاح بذل ــة الطــوارئ، تمن في ظــلّ حال

ــة الطــوارئ.  ــة خــال أزمن ــال الســلطة التنفيذي ــة أفع ــولّ مراجع ــان يت ــة( لأنّ البرلم عادي

المادة 16، فرنسا )1958(: “لا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه الصلاحيات الطارئة”. ◌	

المادة 154، مصر )2014(: “]...[ لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.◌	

ــواب ◌	 ــس ن ــل مجل ــة ح ــس الجمهوري ــوز لرئي ــة لا يج ــذه الحال ــس )2014(: “وفي ه ــادة 80، تون الم

ــة”. ــد الحكوم ــوم ض ــة ل ــم لائح ــوز تقدي ــا لا يج ــعب ك الش

· تتابــع المحاكــم عملهــا كالعــادة، مــع الأخــذ بالاعتبــار أنّ حالــة الطــوارئ قــد تقيّد الحقــوق والحريــات وتحصر 	

مجالهــا، لكنّهــا لا تعطــي الحصانــة لقــرارات الســلطة التنفيذيــة وأفعالها في الرقابــة والمســاءلة والتصحيح.

· ــرارات الســلطة 	 ــة ق ــة الدســرة دور مراجع ــن مراجع ــة المســؤولة ع ــتورية أو المحكم ــة الدس ــولّ المحكم تت

التنفيذيــة تجــاه حالــة الطــوارئ، بمــا في ذلــك احــرام الشــكليات والتدابــر الرســمية المتعلقّــة بظــروف وطريقة 

إعــان حالــة الطــوارئ.

الإطار الزمني

· قــد يختلــف الإطــار الزمنــي لحالــة الطــوارئ بحســب الدســتور، لكــنّ الدســاتير الديمقراطيــة تحــدّ الفــرة التــي 	

يمكــن للســلطة التنفيذيــة إعــان حالــة طــوارئ خلالهــا بأيـّـام أو أســابيع أو أشــهر أو ســنوات. 

المادة 61، العراق )2005(: “تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا”.◌	

المــادة 103، هولنــدا )1983(: “3. مبــاشرة بعــد إعــان حالــة الطــوارئ، وعندمــا يـُــرى ضرورة لذلــك، ◌	

وحتــى يحــن الوقــت الــذي يتــم فيــه إنهــاء حالــة الطــوارئ بموجــب مرســوم ملــي، فإنــه يتعــن عــى 

البرلمــان أن يقــرر مــدة حالــة الطــوارئ”.
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المــادة 154، مــر )2014(: “يعلــن رئيــس الجمهوريــة، بعــد أخــذ رأي مجلــس الــوزراء حالــة الطوارئ، ◌	

عــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون، ويجــب عــرض هــذا الإعــان عــى مجلــس النــواب خــال الأيــام 

الســبعة التاليــة ليقــرر مــا يــراه بشــأنه”. 

· تتوافق الدساتير الديمقراطية على وجوب تقييد الإعلان عن حالة الطوارئ بمدّة زمنية.	

· ــا منــذ الإعــان 	 ــا كافيً ــة الطــوارئ تدخّــل البرلمــان الــذي يكــون قــد أخــذ وقتً ــب تمديــد حال ــا مــا يتطلّ غالبً

للانعقــاد والنظــر في تدابــر الطــوارئ وفي طلــب ممكــن مــن الســلطة التنفيذيــة الموجــودة، إذا دعــت الحاجــة، 

لتمديــد حالــة الطــوارئ.

المادة 61، العراق )2005(: يستوجب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النوّاب.◌	

· ــد 	 إذا لم يكُــن الدســتور قــد حــدّد المــدّة الزمنيــة لحالــة الطــوارئ، تكــون صلاحيــة إنهــاء حالــة الطــوارئ بيَ

الســلطة التــي أعلنتهــا.

المادة 57، العراق )1970(: “يعلن الرئيس حالة الطوارئ وينهيها”.◌	

المــادة 154، مــر )2014(: “يعلــن رئيــس الجمهوريــة، بعــد أخــذ رأي مجلــس الــوزراء حالــة الطــوارئ ◌	

عــى النحــو الــذي ينظمــه القانون”.

المــادة 77، تونــس )2014(: “يتــولّ رئيــس الجمهوريــة إعــان الحــرب وإبــرام الســلم بعــد موافقــة ◌	

مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة ثلاثــة أخــاس أعضائــه،...”

· لا تكــون الأحــكام دائمًــا واضحــة بشــأن كيفيــة التعامــل مــع احتــال أن يقــرّر الرئيــس إعــان حالــة طــوارئ 	

جديــدة بــدلً مــن تمديــد الحالــة الراهنــة مــرةّ أو مرتّــن، وعــدد المــرات التــي يمكــن فيهــا للرئيــس القيــام 

ــا غــر محــدودة بمــدّة معيّنــة. بذلــك، مــاّ يجعــل حالــة الطــوارئ فعليً

تأثير إعلان حالة الطوارئ على النظام

· يعُتبر تعليق الدستور، باستثناء الفصل الذي ينظمّ حالة الطوارئ، من أهمّ عواقب إعلان حالة الطوارئ.	

· في أغلــب الأحيــان، تعلـّـق الســلطة التنفيذيــة صراحــةً أحــكام الدســتور، مثــاً تشــكيل حكومــة. يمكــن القــول 	

إنّ مثــل هــذا التعليــق الصريــح لأحــكام الدســتور بموجــب مرســوم لاحــق هــو توضيحــي فقــط، لأنّ الإعــان 

نفســه للطــوارئ يفعّــل تعليــق الدســتور. 

· ــا فعــاً، لكــنّ طبيعــة المعايــر تتغــرّ مــع تفعيــل حالــة 	 لكــن، يجــوز القــول إنّ باقــي الدســتور ليــس معلقًّ

الطــوارئ. يســتمرّ تطبيقهــا كمعايــر عاديــة، لا دســتورية. بالتــالي، في حــال تناقضهــا مــع قواعــد الطــوارئ أو 

الإجــراءات المتخــذة خــال حــالات الطــوارئ، لا يتــمّ تطبيقهــا. 
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تأثير إعلان حالة الطوارئ على الحقوق والحريات

· تعُتــر حالــة الطــوارئ الــردّ الدســتوري عــى ظــرف ينبغــي أن تتــرفّ الدولــة في ظلـّـه بطريقــة مختلفــة عــن 	

العــادة. ينطبــق ذلــك عــى التطبيــق العــادي للحقــوق والحريــات.

المــادة 19، إيطاليــا )1947(: في حــالات الــرورة والإلحــاح الاســتثنائية التــي يحدّدهــا القانــون تحديدًا، ◌	

قــد تتخّــذ ســلطات الشرطــة تدابــر مؤقتة...

المــادة 15، الأردن )1952(: “يجــوز في حالــة إعــان الأحــكام العرفيــة أو الطــوارئ أن يفــرض القانــون ◌	

ــي  ــور الت ــدودة في الأم ــة مح ــال رقاب ــام والاتص ــائل الإع ــات ووس ــرات والمؤلف ــف والن ــى الصح ع

تتصــل بالســامة العامــة وأغــراض الدفــاع الوطنــي”.

المــادة 80، تونــس )2014(: “لرئيــس الجمهوريــة في حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن وأمــن ◌	

ــر التــي تحتمهــا  ــة، أن يتخــذ التداب البــاد واســتقلالها، يتعــذر معــه الســر العــادي لدواليــب الدول

تلــك الحالــة الاســتثنائية...”

· حتــى في القانــون الــدولي، مثــاً في العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق السياســية والمدنيــة، تنــصّ المــادة 4 عــى 	

أنّــه في حالــة الطــوارئ العامــة التــي تهــدّد حيــاة الأمّــة والتــي يتــمّ الإعــان عنهــا رســميًا، قــد تتخــذ الــدول 

تدابــر الخــروج عــن التزاماتهــا في العهــد. لكــنّ هــذا الخــروج عــن الأحــكام، عــى الرغــم مــن أنّــه ممكــن، 

ــه غــر مطلــق، وفــق المــادة 4 أيضًــا. ثمّــة قيــود في الإجــراءات والمحتــوى. في حــن أن الــدول الأطــراف  إلّ أنّ

ملزمــة بمبــدأ عــدم التمييــز حتــى في ظــلّ إعفائهــا مــن التقيّــد ببعــض البنــود، فــإن بعــض الحقــوق غــر قابلــة 

للانتهــاك عــى أي حــال. كذلــك، يمكــن أن يكــون الخــروج عــن الأحــكام مشروعًــا إذا كان مؤقتـًـا وإذا تــمّ تبعًــا 

لإجــراء يهــدف إلى إبــاغ الأطــراف الأخــرى المتعاقــدة في العهــد.

· تبعًــا للمنطــق نفســه، في القانــون الدســتوري، قــد تخــرج الدولــة التــي تعلــن حالــة طــوارئ عــن التزاماتهــا 	

بموجــب الدســتور بالحقــوق والحريــات الأساســية. لكــن، يجــب أن يتبــع هــذا الأمــر الجائــز إجــراءات محــدّدة 

غالبًــا مــا ينــصّ عليهــا النــصّ الدســتوري. بعــض الحقــوق غــر قابلــة للاســتثناء، وينبغــي أن تــرف المحاكــم 

عــى طــرق تنفيــذ هــذه القيــود عــى الحقــوق والحريــات. 

دور البرلمان

· ــه دور أيضًــا في مراجعــة التدابــر 	 ــة الطــوارئ وتمديدهــا، ل بالإضافــة إلى دور البرلمــان المذكــور في إعــان حال

المتخــذة خــال حالــة الطــوارئ.

المــادة 61، العــراق )2005(: “يعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء عــى مجلــس النــواب، الإجــراءات المتخــذة ◌	

والنتائــج، في أثنــاء مــدة إعــان الحــرب وحالــة الطــوارئ، خــال خمســة عــر يومًــا مــن تاريــخ انتهائهــا”.
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دور القضاء

· عــى الرغــم مــن أنّ معظــم الدســاتير تــرك هامشًــا تقديريًــا للســلطة التنفيذيــة لاتخــاذ خيــار إعــان حالــة 	

ــا في أفضــل  ــرار تخمينيً ــة الق ــؤدّي دورهــا( في مراجع ــن ي ــة الدســتورية )أو مَ ــر دور المحكم الطــوارئ، يعُت

ــد مــا إذا كان يجــب إعــان حــالات طــوارئ أم لا. الحــالات، ولا يحــلّ مــكان دور الســلطة التنفيذيــة في تحدي

· ــا للمحكمــة الدســتورية أن تبــتّ في مــا إذا كان الظــرف لا يــزال اســتثنائيًا، بعــد إعــان 	 كذلــك، يحــقّ أحيانً

حالــة الطــوارئ أو غيرهــا مــن الظــروف الاســتثنائية.

المــادة 80، تونــس )2014(: “]...[ بعــد مُــيّ ثلاثــن يومًــا عــى سريــان هــذه التدابــر، وفي كل وقــت ◌	

بعــد ذلــك، يعُهَــد إلى المحكمــة الدســتورية بطلــب مــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب أو ثلاثــن مــن 

أعضائــه البــتُّ في اســتمرار الحالــة الاســتثنائية مــن عدمــه. وتــرح المحكمــة بقرارهــا علانيــة في أجــل 

أقصــاه خمســة عــر يومًــا...”

· في ظــلّ حالــة الطــوارئ، تتابــع المحاكــم عملهــا كالعــادة. يمكنهــا أخــذ القضايــا نفســها التــي كانــت تأخذهــا، 	

ــة الطــوارئ. لا يتغــرّ حــقّ النــاس في التــاس  ــمّ تقييدهــا بســبب حال ــا مرتبطــة بحقــوق يت بمــا فيهــا قضاي

العدالــة في ظــلّ حالــة الطــوارئ، إنّــا تتغــرّ طريقــة نظــر المحكمــة في القضيــة.

· ــك الســفر إلى 	 ــا في ذل ــة، بم ــات العادي ــل في الأوق ــاس في التنقّ ــد حــقّ الن ــر تقيي ــد يعُت ــال، ق عــى ســبيل المث

الخــارج، غــر قانــوني. في حــالات الطــوارئ، يجــوز تقييــد هــذا الحــقّ. في الحالتــن، تســتطيع الضحيــة اللجــوء إلى 

المحكمــة. لكــن، تنظــر المحكمــة في القضيــة بشــكل مختلــف، اســتنادًا إلى مــا إذا كان التدبــر قــد اتخُــذ خــارج 

حالــة الطــوارئ أو في ظلهّــا. قــد تتوصّــل المحكمــة إلى اســتنتاجات مختلفــة بســبب اختــاف الإطــار الدســتوري.

الضرورة الكبرى والضرورة الصغرى

· ــتورياً. 	 ــارًا دس ــت معي ــع وليس ــرورة هــي أوّلً واق ــة. ال ــل المتابع ــق قب ــارق دقي ــح ف ــروري توضي ــن ال م

يتــذرّع بهــا المســؤولون لتبريــر أفعالهــم التــي تعُتــر للوهلــة الأولى غــر دســتورية. يعنــي ذلــك أنّ تضمــن 

ــر أفعــال المســؤولين. ــا لاســتعمال الــرورة لتبري ــا لازمً ــصّ الدســتوري حكــم الــرورة ليــس شرطً الن

· لكــن، عندمــا ينظـّـم بلــد مثــل فرنســا حالــة الــرورة في النــصّ الدســتوري للدلالــة عــى أمــر محــدّد )لتبريــر 	

ــة اســتدعاء  ــن(، يصعــب عندهــا عــى مســؤولي الدول ــع القوان ــوزراء بالبرلمــان في تشري اســتبدال مجلــس ال

الــرورة للدفــاع عــن ذريعــة أخــرى.

· في القانون الدستوري، ثمةّ طريقتان لاستدعاء حالة الضرورة العامة:25 	

حالــة الــرورة الصغــرى: عندمــا تفُــرض الــرورة دفاعًــا عــن مســؤولين ينتهكــون حقًــا أساســياً يحميه ◌	

الدســتور لحمايــة مصالحهــم العليا.
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ــر ◌	 ــا لتدب ــات الأساســية تبعً ــد الحقــوق والحري ــأتي انتهــاك أو تقيي ــا ي ــة الــرورة الكــرى: عندم حال

ــا في  ــة لكــن ضروريً ــات العادي ــة ويكــون غــر دســتوري في الأوق ــذه الســلطة التنفيذي اســتثنائي تتخّ

ــة. الحــالات الاســتثنائية للمحافظــة عــى أهــداف أخــرى مهمّ

· بحســب البعــض، لا يتــمّ اللجــوء إلى الــرورة مــن بــاب تدمــر الدســتور أو تعليقــه، إنّــا للمحافظــة عليــه 	

ــون  ــؤلاء، لا يك ــبة إلى ه ــه. بالنس ــي وضعت ــة الت ــة الأمّ ــال حماي ــن خ ــه م ــي تواجه ــر الت ــن المخاط ككلّ م

ــا إلى المســألة. ــه، بحســب نظرتن ــه أو جــاءت قبل ــة التــي وضعت ــا هــو مرتبــط بالأمّ ــصّ، إنّ الدســتور مجــردّ ن

· يمكن القول إنّ اللجوء إلى حالة الضرورة قد يؤدّي إلى ثلاثة مخرجات مختلفة:26	

)1( يجــب تفســر الدســتور بطريقــة تتيــح تفــادي نتائــج مدمّــرة لهــذا الدســتور. ينطبــق ذلــك عــى ◌	

حــالات تقييــد الحقــوق الأساســية عــر الإشــارة غالبًــا إلى قصّــة القنبلــة الموقوتــة الافتراضيــة.

ــة مــع أوقــات الــرورة. ◌	 ــة بالمقارن تنطبــق القوانــن الدســتورية بشــكل مختلــف في الأوقــات العادي

يشــبه هــذا الوضــع وضــع القانــون الــدولي الحديــث والتمييــز بــن تنفيــذ القانــون الــدولي في أوقــات 

الســلم والحــرب، أو بــن القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان.

تعُطى المحافظة على سير الدستور ككلّ الأولوية على أحكام محدّدة. ◌	

 25  �التمييز هنا مستعار من:

    .Kutz, C, ‘Torture, Necessity and Existential Politics,’ (2007) 95 California Law Review 235, 239 

https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3091&context=facpubs  :متوفر على الرابط

.Paulsen, The Constitution, 1267  26
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دراسات حالات وتمارين وتأدية الأدوار

· أعلــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية محمــود عبــاس حالــة الطــوارئ في جميــع أراضي الســلطة الوطنيــة 	

الفلســطينية بتاريــخ 14 يونيو/حزيــران 2007 بموجب المرســوم رقم )9( لســنة 2007 بِشــأن إعــان حالة الطوارئ، 

والــذي نــص في المــادة الأولى منــه عــى: “إعــان حالــة الطــوارئ في جميــع أراضي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

بســبب الحــرب الإجراميــة في قطــاع غــزة، والاســتيلاء على مقــار أجهزة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والانقلاب 

العســكري والعصيــان المســلح مــن الميليشــيات الخارجــة عــن القانون عــى الشرعية الفلســطينية بهــدف تحقيق 

الأمــن والاســتقرار للمواطنــن وحمايــة المؤسســات الشرعيــة الفلســطينية ولمــدة ثلاثــن يومًــا”. هــل تنــدرج هذه 

الحالــة ضمــن مــا ورد بأحــكام القانــون الأســاسي مــن شروط إعــان حالــة الطــوارئ؟*

· هل يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ؟*	

· هــل يجــوز لرئيــس الســلطة إعــان حالــة الطــوارئ مــن جديــد بعــد انتهــاء مــدة )30 يومًــا( وبعــد تمديــد 	

حالــة الطــوارئ لمــدة )30 يومًــا( مــرة أخــرى بعــد موافقــة المجلــس التشريعــي، للسّــبب عينــه؟*

· 	 Mostafa صادقــت المحكمــة العليــا في قــرص، في قضيــة المدّعــي العــام للجمهوريــة ضــدّ مصطفــى ابراهيــم

ــة للتعديــل في  ــدأ الــرورة شّرع مراجعــة مكثفــة لأحــكام غــر قابل Ibrahim وغــره )1964(، عــى أنّ “مب

ــا التــي اســتمعت إلى القضيــة”.27  الدســتور. ونصّــت إحــدى هــذه المراجعــات عــى تأســيس المحكمــة العلي

ــة: )أ(  ــروط المســبقة التالي ــق، يجــب اســتيفاء ال ــاً للتطبي ــرورة قاب ــدأ ال ــح مب ــة، ليصب بحســب المحكم

ضرورة ملحّــة لا يمكــن تفاديهــا أو ظــروف اســتثنائية؛ )ب( عــدم جــواز تطبيــق أيّ حــلّ آخــر؛ )ت( تناســب 
التدابــر المتخّــذة مــع الــرورة؛ و)ث( تقييــد حكــم الــرورة بفــرة مؤقتــة محــدودة بالظــروف الاســتثنائية.28

قــم ببحــث عــى الإنترنــت حــول هــذه القضيــة، واعــرض المســائل الرئيســية التــي تــمّ الطعــن فيهــا أمــام ◌	

المحكمــة العليــا في قــرص.

ــر ◌	 ــرورة لتبري ــون ال ــة أو قان ــى نظري ــا ع ــا كليً ــة في اعتماده ــت محقّ ــة كان ــد أنّ المحكم ــل تعتق ه

ــراك؟ ــة الأت ــاركة القبارص ــن دون مش ــن، م ــة اليوناني ــد القبارص ــى يَ ــتورية ع ــا الدس تعديلاته

علــاً أنّ المحكمــة العليــا تأسســت نتيجــة تعديــات دســتورية تــمّ الطعــن فيهــا، كيف أســاءت اســتعمال ◌	

حكــم الــرورة لتبريــر أفعــال تشريعيــة خارج الدســتور؟

· ــم 	 ــام )1970( حك ــي الع ــدّ المدّع ــي Lakanmi ض ــة لكنم ــا في قضي ــة العلي ــتعملت المحكم ــا، اس في نيجيري

ــام 1966. ــكري في الع ــاب العس ــع الانق ــل م ــرورة للتعام ال

بناءً على المعلومات المتوفرة29، ما كانت فحوى القضية؟◌	

 27  �للاطلاع أكثر على القضية:

  .Stavsky, MM, ‘The Doctrine of State Necessity in Pakistan,’ (1983)  16 Cornell International Law Journal 341, 356-358  

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1128&context=cilj  :متوفر على الرابط

http://www.uniset.ca/other/cs2/1964CLR195.html  28
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ماذا يتغيّ إذا اعتبرنا عملية الاستيلاء على الحكم ثورة ضدّ الدستور القائم؟◌	

كيف استعُملت حجّة الضرورة في هذه القضية؟◌	

· ــة 	 ــا لباكســتان شرعي ــرتّ المحكمــة العلي ــو Bhutto ضــدّ رئيــس الأركان في الجيــش )1977(، أق ــة بوت في قضي

الحكومــة الجديــدة و”أجمعــت عــى أنّ الانقــاب كان فعــاً عســكرياً شرعيًــا ]...[ بعــد البتّ في أنّ الدســتور لا 

يــزال قيــد التنفيــذ، وجــدت المحكمــة أنّ أي انحرافــات أخــرة عــن الدســتور، باســتثناء القيــود عــى المراجعــة 

القضائيــة، مــرّرة تمامًــا بموجــب مبــدأ الــرورة في القانــون العــام”.30 

بناءً على المعلومات المتوفرّة،31 ما كانت فحوى القضية؟ ◌	

كيف يجوز استعمال المحكمة لحكم الضرورة للاستنتاج أنّ الانقلاب شرعي؟◌	

ما القيود التي اعترفت بها المحكمة لينطبق حكم الضرورة على هذه القضية؟◌	

· مــن المعــروف أنّ فرنســا تضمّــن دســتورها طرقًــا مختلفــة لممارســة صلاحيــات الطــوارئ للتعامــل مــع أنــواع 	

ــدات التــي  ــواع التهدي ــة الحصــار هــي أقــدم أن مختلفــة مــن الأحــداث أو الظــروف الاســتثنائية: )1( إنّ حال

تشــر إليهــا فرنســا في المــادة 36 مــن دســتورها. )2( في المــادة 16، تذكــر فرنســا الصلاحيــات الطارئــة التــي تمكّن 

الرئيــس مــن تبنّــي تدابــر مصمّمــة لتزويــد “الســلطات العامــة الدســتورية، بــأسرع وقــت ممكــن، بوســائل 

ــا  ــا أو تنفيذه ــدة أراضيه ــة أو وح ــتقلال الدول ــة أو اس ــات الجمهوري ــت مؤسس ــا، إذا تعرضّ ــام بواجباته للقي

لالتزاماتهــا الدوليــة لخطــر داهــم وجســيم”. )3( تمكّــن “حالــة الطــوارئ” الحكومــة مــن التعامــل مــع “الخطــر 

الداهــم” الناتــج مــن خروقــات خطــرة للنظــام العــام أو مــن أحــداث يمكــن وصفهــا بـ”كــوارث قوميــة”. 

عــى عكــس الصلاحيــات الرئاســية الطارئــة وحالــة الحصــار المنصــوص عليهــا في المادتــن 16 و36 مــن ◌	

ــا قانــون حالــة الطــوارئ للعــام 1955 في فرنســا. بنــاءً عــى  الدســتور الفرنــي بالتتــالي، يسُــتعمل غالبً

الأبحــاث المتوفــرة في مصــادر إلكترونيــة، متــى كانــت المــرةّ الأخــرة التــي اســتعُملت فيهــا هــذه التدابــر 

الاســتثنائية ولأيّ ســبب؟

اســتنادًا إلى المادتــن 16 و36، مــا القيــود التــي يمكــن إيجادهــا حــول طريقــة إعــان الســلطة التنفيذيــة ◌	

للتدبيريــن الاســتثنائيين؟ 

29  المرجع نفسه، ص. 360-359

30  المرجع نفسه، ص. 279 

31  المرجع نفسه، 379- 384
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